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 :مقد مة -

 تغمرها التيد تحت مياه البحار من الأراضي بدءا من المنطقة الجرف القاري هو الجزء الممتّ  إنّ  -

ويعرّفه ة وصولا إلى أعماق أعالي البحار،ذا الامتداد بحدّ المياه حتى النقطة التي ينكسر فيها ه

ارة تحت سطح البحر ، الجيولوجيون والجغرافيون ورجال العلم الآخرون بأنهّ الإمتداد المغمور من الق

ويربط الجرف القاري بين خط الساحل الأرضي وبين أوّل إنحدار جوهري بإتجاه البحر بصرف النظر 

 . عن العمق 
كيلومتر من مادة صلبة هي  077تتكوّن القشرة الخارجية للكرة الأرضية التي يبلغ سمكها حوالي  -

درجة مئوية ،  0537يقابل خط حرارة قدرها كيلومتر وهو  077بعمق  Lithosphèreالقشرة الأرضية 

، وتوجد تحت هذه القشرة طبقة من السائل وهي الدرجة التي يصل فيها البازلت إلى درجة الإنصهار 

، والقشرة الأرضية نفسها مغطاّة بطبقة سطحية مكوّنة من التربة  asthénosphèreالمنصهر تعرف ب

، الأولى أكثر سمكا من الثانية croute océaniqueلمحيطية ومن التربة ا croute continentaleالأرضية 

كيلومتر ومكوّنة من خليط غير متجانس من الصخور يكون  53و  57، حيث يبلغ معدّل سمكها بين 

معدّل تركيبها الكيميائي أكثر حموضة من القشرة التي تقع أسفلها ، وتتكوّن التربة المحيطية بشكل 

 (.كيلومتر 70)الأقل حموضة والأقلّ سمكا الصخور البازلتيةأساسي من 

إنّ هذا الإختلاف الجوهري بين النوعين من التربة يلاحظ أيضا في سلوكهما في حركة قشرة الأرض  -

مقسّمة إلى عدة صفائح صلبة تتحرّك فوق  (tectonique des plaques)، فالقشرة حسب النظرية المسماة 

ه ، وتتحرّك إتجاه بعضها البعض ، إذن فالقشرة الأرضية السائل المنصهر للأرض الذي ترتكز علي

بسبب وجود التربة الأرضية التي بسبب سمكها وخفةّ وزنها النسبية تلعب القارية تبدو غير قابلة للتلف 

دور العوّامة التي تمنع القشرة الأرضية الصلبة التي تقع تحتها من أن تغطس في السائل المنصهر وتفقد 

ية في حالة إرتفاع درجة حرارتها ، في حين أنّ التربة المحيطية قابلة للزوال ، ففي صفتها الفيزيائ

 .منطقة تلاقي صفيحتين تغطس في السائل المنصهر

 Marge     تتكوّن منطقة الإنتقال من التربة القارية إلى التربة المحيطية من الإمتداد القاري  -

continentale – Continental Margin) كون بعرض متغيرّ ، ويضمّ الإمتداد القاري ثلاث الذي ي

 Le)يالجرف القارّ  ، الجرف القاري ، المنحدر القاري و الإرتفاع القاري: مناطق متميزّة هي 
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plateau continental)  هو الإمتداد المباشر للقارة تحت البحر، أو هو منطقة قيعان المحيطات التي

اه وبين النقاط التي يكون فيها إنحدار القاع أشدّ ، إذ يبلغ معدّل تمتد بين الخط المتوسط لإنحسار المي

درجات ، وعندها يبدأ المنحدر القاري ، ويحصل  5درجة ، ويصل إلى  7070الجرف القاري  رادإنح

متر، ويختلف عرض الجرف القاري من منطقة إلى أخرى حسب حركة  057هذا التغيرّ عادة بعمق 

غير موجود في بعض المناطق كما في الساحل اللازوردي جنوب  فهوصفائح القشرة الأرضية 

ويبلغ معدّل عمق المياه  وأستراليا،كلم أمام الأرجنتين  377ويمتد إلى أكثر من  (cote d’azure)فرنسا

من مساحة البحار  %   003   ويمثلّ الجرف القاري حوالي  متر، 06التي تعلو الجرف القاري 

 Talus)المنحدر القارّيالمغمورة ، أمّا من مساحة الأرض  %01أي حوالي  والمحيطات،

continental- continental slope )يمتدّ من الحافةّ الخارجية للجرف القاري حتى بداية الإرتفاع ف

درجات  6، إذ يبلغ معدّل هذا الإنحدار  إنحداره الأشد  القاري ، ويتميزّ بوضوح عن الجرف القاري ب

كلم ، ويصل عمق المياه  077و  07درجة ، ويتراوح عرضه بين  63ت إلى ويصل في بعض الحالا

 Glacis) )الإرتفاع القارّي ، أمّا  متر 3777متر ، وفي بعض الحالات  5377و  5777فوقه بين 

continental continental Rise منطقة إنتقال بإنحدار بسيط تبدأ في نهاية المنحدر القاري  وهف

من الترّسبات كلم ، ويتكوّن الإرتفاع القاري من طبقة سميكة  377و  37بين راوح وتمتد إلى مسافة تت

القادمة من الجرف والمنحدر ، ويغطيّ الحافةّ الخارجية لقشرة الغرانيت من الكتلة الأرضية ثم القشرة 

المستوي  المحيطية التي تمتدّ إلى أن تخف تدريجيا وتترك المجال للأعماق السحيقة التي تتميزّ بسطحها

 .فقط  %0، أي بمعدّل إنحدار تقريبا 

وللحافةّ القارية أهمية إقتصادية متميزّة ، إذ أنّ إمتداد التركيبات الجيولوجية للقارّة وتجمّع الترّسبات  -

الموارد ذات الأصل القاري والغنيّةّ بالمعادن والمواد العضوية هو السبب في وجود القسم الأكبر من 

في الحافةّ القارية ،  –عدا حقول العقيدات المتعددة المعادن للأعماق السحيقة  -البحار  المعدنية لقيعان

بين الساحل   %01 – 07والتي وجد كلهّا تقريبا ، أي وخاصة المواد الهيدروكربونية الأهمّ إقتصاديا 

لمرتفعات الفجوات واو (plaines abyssales)وبين نهاية الحافةّ القارية ، أما السهول السحيقة 

المحيطية فلا تحتوي إلاّ على كميات بسيطة من تلك المواد يصعب إستثمارها ، لذا  (dorsales)المتطاولة

إلى  0036ألف طن عام  317من  (off shore)قفز إنتاج النفط من المناطق البحرية القريبة من الساحل

ي، وتقدّر الكمية غير المكتشفة العالممن الإنتاج % 07، أي حوالي  0000مليون طن تقريبا عام  307

، وإنّ الإحتياطي البحري المكتشف يمثلّ عام من الكميةّ المقدّرة على اليابسة %07من النفط في البحار 
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من مجموع الإحتياطي المكتشف ، أما الغاز الطبيعي المستخرج من المناطق  %00030نسبة  0003

مليون متر مكعب  06005006إلى  0003نتاجه عام فقد وصل إ(off shore)البحرية القريبة من السواحل

من %07، وتصل نسبة الهيدروكربونيات إلى مليون برميل من النفط  003، أي ما يعادل في اليوم 

القيمة الإجمالية للموارد المعدنية لقيعان البحار المستغّلة حاليا ، هذا إضافة إلى مجموعة أخرى من 

الكالسيوم والفوسفور والفحم والقصدير والنحاس والحديد والنيكل  كالملح والكبريت وكربوناتالمعادن 

 .التي تستخرج من هذه المناطق البحرية ،وإلخ ... 

في  0000فكرة الجرف القاري كما نفهمها اليوم وردت للمرة الأولى عام  ومن الجدير بالذكر أنّ  -

بين بريطانيا  0060المعقودة عام  " ااريب" اتفاقيةضت لها سبانيا وروسيا في وقت واحد تقريبا، ثم تعرّ إ

.0066عام (سبتمبر)كانون الثاني 06صادر في الرجنتيني الأقرار الوفنزويلا، وكذلك في   

عتبر جزءا من أعالي البحار من ي الإقليميفيما يتعدى البحر من حيث المبدأ، كان الجرف القاري  -      

إعلان ترومان حول الجرف القاري  الثانية، إلا أنّ  القانونية، وذلك حتى الحرب العالمية الناحية

لت بعمق الأوضاع أرسى قاعدة قانونية جديدة عدّ  0063عام (سبتمبر)وللأي 01الصادر في  الأمريكي

لم يعط في حينه تعريفا دقيقا للجرف  الإعلانهذا  القديمة التي كانت قائمة على التقاليد والعرف، علما أنّ 

 الإعلانوكان هذا  الولايات المتحدة ولقوانينها ، لإشرافه، مكتفيا بإخضاعه القاري ولم يبين حدود

فاتحة للسباق الذي بدأته الدول الساحلية في سعيها لمد سيطرتها وتكريس تملكها لمنطقة الجرف القاري 

عام  (O. E. A)منظمة الدول الأمريكية  اتفاقيةالجديدة  الإعلاناتوجاء في طليعة . المحاذية لشواطئها

ميل بحري، ثم  (077)التي أنشأت منطقة حماية وإشراف واستعمال اقتصادي حتى مسافة مئتي 0030

تي ميل ئالذي حدد المسافة بم والإكوادورعن الشيلي والبيرو  0030آب  01إعلان سانتيغو الصادر في 

 .جرف القاري، وتبعتها فيما بعد الدول الواقعة على الخليج العربيبحري لل

وللجرف القارّي أهميةّ بالغة بالنسبة لأيةّ دولة ساحلية سواء من الناحية الاقتصادية أو  -      

وإذا كان المفهوم القانوني للجرف القاري يختلف بين إعلان ترومان ( العسكرية والأمنية)الاستراتيجية 

الأخرى تهدف  والإعلانات الأخرى، كون الأول يهدف إلى استغلال ثروات الجرف القاري، في حين أنّ 

وبالفعل  للدول الساحلية، مصلحة الاقتصاديةالها إلى مختلف المفاهيم تستند كلّ  فإنّ ،  أساسا إلى حمايتها

الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي للبلد للتقدير العقلاني للوضع " إقامة هذه المنطقة جاءت نتيجة  فإنّ 

ومن البديهي  ،" د للحياة تقبلية بغية تحقيق مستوى جيّ من قبل الدول الساحلية، ولحاجياتها الحالية والمس

ة أهمي  وتكمن ، "قبل كل شيء  المصلحة الاقتصاديةأصل فكرة الجرف القاري يجب التفتيش عنه في  أنّ 
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تقع  الإنسانالقابلة للاستغلال من قبل  ةالموارد الحي  القسم الأكبر من  أنّ في  الاقتصادية الجرف القار ي

 الحيوانات دورا رئيسيا في حياة ونموّ " هذا الجرف يلعب  ري، فضلا عن أنّ اف القفي منطقة الجر

الأسماك التي تعيش في أعماق أعالي البحار غالبا ما  ، لأنّ "القابلة للاستهلاك الأصنافالبحرية ولاسيما 

يتها ك الصالحة في غالبوثمة ثلاثة عشر ألف صنف من الأسما ،"تكون غير صالحة للاستهلاك البشري

هذا على الكامنة في باطن أرضه، الثروات المعدنية والنفطيةإلى ذلك  بالإضافةوتأتي للاستهلاك ، 

أهمي ته فتكمن ا على الصعيد الإستراتيجي رها الجرف القاري أو تكمن فيه،أمّ صعيد الثروة التي يوفّ 

د أمن الدول التي تهدّ  يةالعسكرل منطقة قابلة للاستعمالات الجرف القاري يشكّ  نّ ي أفالاستراتيجية 

لهذه الدول عندما  درعا وسياجا أمنيان أن تصبح كها يمالساحلية إذا بقيت مستباحة من الآخرين، إلا أنّ 

دها وتمنع استعمالها من قبل الدول الأخرى، هذا إذا لم تستخدمها هي لغايات تضع يدها عليها لتحيّ 

  .إستراتيجية

وفيما يخّص ،ادية والإستراتيجية للجرف القاريوالأهمية الإقتص هذا من ناحية المفهوم الجيولوجي -

هذا الموضوع فإنهّا ستكون في إطار مصادر القانون الدولي العام لاسيما اتفاقيتي  نطاق دراسة

أسباب اختيار ، وفيما يتعلقّ بالدوليوكذا العرف  0031و اتفاقية جنيف لسنة  0010مونتيقوباي لسنة 

في دراسة  -إلى حدّ علمي  -عدم تناوله يته السابق شرحها ، بالإضافة إلى فترجع لأهم الموضوع

التي واجهتني خلال إجراء هذا البحث فتتمثلّ  الصعوبات، أما فيما يخّص أكاديمية معمّقة بالجزائر 

التي تناولت موضوع الجرف القاري بصفة خاصّة ، ة المراجع المتخصّصة باللغة العربية قلّ أساسا في 

، في حين أنهّ توجد مراجع لابأس بها باللغتين المتعلقّة بالقانون الدولي للبحار ثناء المراجع العامة باست

، ولكن تبقى الصعوبة في الترجمة القانونية الفرنسية والانجليزية ، خاصّة على مستوى شبكة الأنترنت 

المتبّع خلال هذه الدراسة  القانونيالمنهج وفيما يتعلقّ بللفكرة القانونية إلى اللغة العربية ،الدقيقة 

لكون هذه الدراسة تتطلبّ وصفا لبعض  المنهج الوصفي، المنهجين الوصفي والتحليلي على  تفأعتمد

لكون  المنهج التحليليوالظواهر الطبيعية وبعض الوقائع القانونية وحتى بعض الأحداث التاريخية ، 

اقية ولبعض المواقف القانونية المتخّذة من طرف دول ة تتطلبّ تحليلا لبعض المواد الاتفسهذه الدرا

في بحث التي تناولت نفس الموضوع  للدراسات السابقةوبالنسبة معينّة بشأن فكرة قانونية معينّة ،

أنهّا في الجزائر تكاد تكون منعدمة ، باستثناء بعض المراجع والرسائل  -إلى حدّ علمي  -مستقلّ ، أعتقد 

المنطقة ضمن مجموعة من المناطق والمواضيع الأخرى في إطار القانون الدولي  التي تطرّقت إلى هذه
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العام للبحار 
1

أمّا في أوروبا فهناك العديد من رسائل الدكتوراة والمراجع المتخصّصة التي تناولت هذا ، 

.الموضوع بشيء من الإسهاب 
2
  

 لهذا الموضوع المتمثلّة الأساسية اتكاليالإشمعرفة تتطلبّ  الدراسة القانونية للجرف القارّيأخيرا  و -

طبيعته  ،(بحريميل  077تمديده إلى ما وراء )مفهومه القانوني ومداه الخارجيتحديد في  أساسا

  .المتجاورةأو /وكيفية تحديد حدوده بين الدول المتقابلة و (ة) القانوني (هنظام)

  :المتبوعين بخاتمة تيينالآ فصلينل المن خلا ةت الأساسياالإشكالي هق للإجابة على هاتوسنتطرّ  -

ر ومفهوم  نشأة :الفصل الأول -  .الجرف القاري، تطو 

 

مدى و لجرف القاريل ةالقانونيطبيعة ال: الفصل الثاني -

 .امتداده 

 :الخاتمــة

                                                           
جامعة  -بكليّة الحقوق مية بوروبة سافي فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية تمّت مناقشتها من طرف الأستاذة مذكرة ماجستير   باستثناء - 1

الفاصل في النزاع بين الدانمارك والنرويج حول الجرف  0005قرار محكمة العدل الدولية لعام " بعنوان  0775-0770خلال السنة الجامعية  -الجزائر

 ."القاري لجان ماين

 
2

أتيليو ماسيمو " من طرف الأستاذ الدكتور  "سويسرا"شاتيل نونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، رسالة دكتوراة تمّت مناقشتها بجامعة  -

ي والمؤتمر الثالث" والتي عنوانها  1191خلال سنة  "إيانوتشي  شارل " ، وقبلها رسالة الأستاذ الدكتور "لقانون البحار للأمم المت حدة الجرف القار 

ي في القانون الوضعي المعاصر" والتي عنوانها  "فالي ، وقبلها رسالة  0000خلال سنة  –فرنسا  -التي تمّت مناقشتها بباريس و "الجرف القار 

ي والقانون الدولي العام " بعنوان  "جورج سال "  دكتوراة الأستاذ الدكتور  0033خلال سنة  –فرنسا  -والتي تمّت مناقشتها بباريس  "الجرف القار 

ي " بعنوان "  ناسيمنتو سيساتو" كتور، وخلال نفس السنةّ تمّت مناقشة رسالة دكتوراة الأستاذ الد ر القانوني لنظرية الجرف القار  والتي تمّت  "التطو 

، بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات ، الرسائل ، المذكّرات و المقالات باللغتين الفرنسية والانجليزية  0033خلال سنة  –فرنسا  -مناقشتها بباريس 

    .والمتضمّنة بالتفصيل بقائمة المراجع
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 :لالأو   الفصل-

ر    نشأة، تطو 

الجرف  مفهوم و

ي  .القار 
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ر نشأة :الفصل الأول - ، تطو 

 .قاريالجرف ال ومفهوم

ليست وليدة الفترة التي أعقبت الثورة الصناعية التي أهمية قاع البحار والمحيطات بالنسبة للإنسان  إنّ  -

ما نجدها ضاربة في التاريخ ، والكتابات التاريخية وإنّ  01و  00عرفها العالم الغربي خلال القرنين 

طرته وبسط سلطانه على هذا الوسط ، في سيالمكتشفة من مسّلات وغيرها تؤكّد رغبة الانسان الأزلية 

 0010لقانون البحار لسنة وهو ما ترجم في أشكال قانونية مختلفة ، حيث تعّد اتفاقية الأمم المتحّدة 

 00ذ في اوالتي دخلت حيز النف 07/00/0010بتاريخ  الموقعّة بمدينة مونتيقوباي عاصمة جمايكا)

أحدثها وأكملها من حيث تغطيتها لأهم الجوانب التي ( دولة 07بعد أن صادقت عليها  0006 نوفمبر

قتصادية التي يحتويهاتكرّس سيطرة الانسان على الجرف القاري والمقدّرات الا
3

ق في هذا ، وسنتطرّ 

ق إلى ر من الناحية القانونية في مبحث أول ، ثم نتطرّ كيفية نشأة الجرف القاري وكيف تطوّ الفصل إلى 

 .لجرف القاري في المبحث الثانيلالقانوني ( ماهيةّال)المفهوم 

 

ره :المبحث الأول -  :نشأة الجرف القاري و تطو 

 

 .مفهوم الجرف القاري :المبحث الثاني  - 

 

                                                           
دار العلوم للنشر  –( "البري، البحري، الجوي)المجال الوطني للدولة،  –الجزء الثاني  –القانون الدولي العام " جمال عبد الناصر مانع .د -1

 . 753،ص (9002الجزائر، طبعة  –عنابة  –الحجّار  -والتوزيع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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ي و نشأة الجرف القار   :المبحث الأول -

ره  :تطو 

 .ه في المطلب الثانيتطوّر ل وق في هذا المبحث إلى نشأة الجرف القاري في المطلب الأوّ نتطرّ  -

 :ف القارينشأة الجر   :المطلب الأول -

النظريات الفقهية المتعلقة به في الأوّل ، أهم  فرعسنتناول في هذا المطلب أصل الجرف القاري في ال -

الثالث ثم نتطرّق إلى إعلان  فرعالثاني ، التأكيد التدريجي له في القانون الدولي العام في ال فرعال

الرابع  فرعترومان الشهير وما تمخّض عنه من الإعلانات الدولية الأخرى أحادية الجانب في ال

 .والأخير

  :يأصل الجرف القار  : لالأو   فرعال -

الجرف المناطق التي تعرف اليوم بل المطالبات ببعض موارد البحر في لقد ظهرت منذ قرون أوّ  -

هذه المطالبات بدأت منذ القرن السادس قبل الميلاد ، إذ كان ينظر إلى مصائد اللؤلؤ  ، ويقال أنّ  القاري

المرجان الواقعة في البحر  تك والولاية ، فقد نظم صيد طبقاوالمرجان منذ القدم على أنها موضوع للتملّ 

 P H Cجيسوب "القوانين الايطالية والفرنسية ، ويشير  لالمتوسط فيما وراء الثلاثة أميال من قب

Jessup"  ّطبقة من المحار موجودة على بعد  ه ورد في قضية عرضت أمام المحاكم الهندية أنّ إلى أن

ريخ مصائد المحار السيلانية يمتد منذ تا قد نظمّت وأنّ  " Ramnadرامناد "خمسة أميال من ساحل 

الأسباب التي استندت إليها المحكمة الهندية في  حتى الفترات الحديثة ، وأنّ القرن السادس قبل الميلاد 

حكمها تقوم على كون حاكم رامناد كان قد سيطر على طبقة المحار منذ القدم ، لذا يكون له حق الملكية 

رض لسيدّ الأ "Immemorial claim "  استنادا إلى الادعاء القديم على ذلك المحار ، وقد صدرالحكم

.على مياه معينّة 
4

 

                                                           
4
،ص  9002الإصدار الأول  –الطبعة الأولى  –عمّان ، الأردن  –لنشر والتوزيع دار الثقافة ل –" القانون الدولي للبحار " محمد الحاج حمّود  - 

775- 773 . 
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 في القرن الثامن عشر أنّ الفقيه المحسوب على المدرسة التقليدية   « De Vattel»فاتيلدي وقال  -

ت الأخرى استعمالات البحر المتاخم للساحل يجعله موضوعا للتملك لأنهّ يوفر المحار واللؤلؤ والتسهيلا

ويحوّلها إلى فائدته ك بشكل مشروع منتجات البحر أن يتملّ  –حسب رأيه  –، ويمكن للشعب البحري 

ه لابد من الرجوع إلى كتابات  الفقيه ويعتقد فقهاء آخرون أنّ  ، الخاصة كملحق للأرض التي يمتلكها

 .ية الجرف القاري ن من اكتشاف أولى الآثار لنظرحتى نتمكّ  Fra paolo Serpi -1686-القديم 

ق في وفقهاء آخرين بالاهتمام والتعمّ  "غروسيوس"ابتداء من القرن السابع عشر قامت مدرسة الفقيه -

نشاء مفهوم قانوني خاص إدراسة القانون الدولي للبحار ، وفي هذا الوقت لم تكن هنالك حاجة إلى 

يجب أن تبقى خاضعة ( الجرف القاري)رهذه المنطقة من قاع البح بالجرف القاري ، فقد كانوا يرون أنّ 

 .الاقليميكل منطقة تقع خارج حدود البحرلنظام حرية أعالي البحار والملاحة كما هو الشأن بالنسبة ل

أحد أوائل التشريعات التي  0100لعام  « British colonial Act »  ويعتبر قانون الاستعمار البريطاني -

بموارد الجرف القاري  صدرت في القرن التاسع عشر المتعلقة
5

، إذ ادّعت بريطانيا بموجب هذا القانون 

، وقد أعلن هذا القانون السيطرة على تجمعات اللؤلؤ السيلاني بالرقابة المانعة على موارد قاع البحر 

مع الترخيص للسفن العامة د إلى أكثر من ثلاثة أميال ،في منطقة تمتّ ( ساحل جزيرة سريلانكا حاليا)

من قبل وقد نشر قانون آخر مشابه  ة سفينة أجنبية تتواجد في هذه المياه،ة بملاحقة وتوقيف أيّ البريطاني

 .دائرة المستعمرات البريطانية في وقت لاحق

ق جراءات تنظيمية تتعلّ إخذت شرّعت أستراليا قانونا واتّ  0101-0110وفي أواخر القرن التاسع عشر  -

اء ريع للدولة الحق في الرقابة على مساحات من البحر العالي ورعطى هذا التشأبالمصائد الآبدة ، وقد 

 . قليميالبحر الإ

إذ تعود أول مطالبة من حدث تاريخيا أأما ادعاءات الدول على موارد باطن قاع الجرف القاري فإنها  -

الصادر في الثاني  "Cornwall Submarine Mine Act " هذا النوع إلى القانون البريطاني المسمى

الذي اعتبر المناجم والمعادن الموجودة تحت البحر المفتوح جزءا من  0131من شهر أوت سنة 

الممتلكات الاقليمية للتاج البريطاني ، وقد صدرت تشريعات أخرى في بريطانيا واستراليا وتشيلي 

 .واليابان وكندا حول المطالبات بالحقوق على الجرف القاري

قط عندما أكتشف وجود النفط وباقي الثروات المعدنية به مرفوقا بتطور وخلال بداية القرن العشرين ف -

ملموس في وسائل وتقنيات استخراج هذه الثروات المعدنية ، تولدّت فكرة اخضاع الجرف القاري إلى 

                                                           
 . 773، المرجع السابق ،ص محمد الحاج حمّود  - 5
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نظام خاص يهدف إلى عقلنة استغلال هذه الثروات المتواجدة به وضبط مختلف النزاعات المحتملة التي 

 . م عن تضارب المصالح بخصوصهيمكن أن تنج

وأستعمل مصطلح الجرف في بداياته لتبرير حقوق الصيد البحري لبعض الدول الساحلية وكذلك  -

 .لفرض سيادتها على بعض الجزر البعيدة نسبيا عن سواحلها ومن ثم تبرير تمديد البحر الإقليمي

ل أوّ  ح أنّ ويرجّ لا في القرن العشرين الدول لم تستعمل تعبير الجرف القاري إ والجدير بالذكر أنّ  -

الإسباني والمدير العام للمصائد  على يد عالم البحار 0000الجرف القاري كان عام  استعمال لمصطلح

 الذي اقترح على المؤتمر الوطني للصيد أن يقوم بإلحاق  « Odon de Buen » أودون دي بوانالاسبانية 

والذي تعيش على باطنه "الجرف القاري"ر الذي أطلق عليه ذلك الجزء من البح إلى البحر الاقليمي

أي نفس السنة أعلنت  0000سبتمبر  00الأنواع البحرية الحية الصالحة للاستهلاك البشري وبتاريخ 

الحكومة القيصرية بروسيا أن الجزر غير المسكونة الواقعة في شمال سيبيريا تعود لها ، فقد أرسلت إلى 

عي فيها بالسيادة على كل من جزيرة لعالمية مذكرة دبلوماسية تدّ باقي القوى البحرية ا

وقيادينانيا  « Herald »،هيرلد « Bennet » ،بينات« Jeanett » ،جانات« Henriett » هنريات

« Gyedineniya »  ّالجديدة وجزيرة فرانقلفي مجموعها بالإضافة إلى جزيرة سيبيريا  لوالتي تشك  

« Wrangle » الواقعة على الساحل الآسيوي للإمبراطورية التي تشكل مجتمعة امتدادا  وباقي الجزر

، وسبب هذا الاعلان كان الرغبة في احتكار الصيد في تلك  طبيعيا نحو الشمال للجرف القاري لسيبيريا

في العام ( البلشفية)المناطق ، ومع ذلك لم يكن لهذا الاعلان أي أثر قانوني بسبب قيام الثورة الروسية 

  .عاءأعادت حكومة الاتحاد السوفيتي التمسك بنفس الادّ  0006نوفمبر  76، وفي ( 0000)الموالي 

كتابا بعنوان  « José Léon SUARES »"خوسيه سواراز"أصدر الفقيه الأرجنتيني  0001خلال سنة  -

أين طرح " EL Mar Territorial y las Industrias Maritimasالبحر الاقليمي والصناعات الحربية "

هو الوسط الطبيعي الذي يحوز على كافة الجرف القاري  فيه أفكاره الثورية آنذاك والتي مفادها أنّ 

الظروف المواتية لحياة وازدهار أشكال الحياة البحرية ، هذه الأفكار تم تداولها بشكل رسمي ومكثّف 

راء المختصة بالتقنين التدريجي خلال فترة مابين الحربين العالميتين حسب ما جاء في تقرير لجنة الخب

، فضلا عن ما ورد في مشاريع التقنين  0000للقانون الدولي المقدم للجمعية العامة لعصبة الأمم سنة 

6 .الخاص بتقنين قواعد القانون الدولي  0050المقدمة من طرف بعض الدول خلال مؤتمر لاهاي سنة 
  

                                                           

.752و  752جمال عبد الناصرمانع ،المرجع السابق ،ص .د - 6  
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هيغ "لمصطلح الجرف القاري كان على لسان ل استخدام ا في المعجم الجغرافي فإن أوّ أمّ  -

، وذهب بعض الفقه إلى اعتبار أعالي البحار ملكا عاما  0110في عام »  Hugh Robert Millروبرميل

أي بمثابة  دومين عام لا يحق لأي شخص من أشخاص القانون الدولي أن يمتلكه وذلك لأهميته بالنسبة 

من أكبر أنصاره فإن الجرف "  جورج سيل"لذي يعتبر الفقيه للجماعة الدولية ، وبمقتضى هذا المذهب ا

 .القاري يدخل ضمن أعالي البحار

إذ تبنت  0000وقد أثارت اللجنة الدائمة للقانون الدولي في البرتغال موضوع الجرف القاري عام  -

النظرية الداعية إلى جعل الجرف القاري حدا طبيعيا للمياه الاقليمية
7
 . 

الجرف القاري واضحة المعالم قبل الحرب العالمية الثانية ، ويدل على ذلك حكم التحكيم  ولم تكن فكرة -

 0050الصادر حول النزاع الذي وقع بين إمارة أبو ظبي وإحدى شركات النفط البريطانية ، ففي عام 

يع عاما في جم 03منح حاكم أبو ظبي امتيازا لشركة بريطانية للتنقيب عن النفط واستغلاله مدته 

أعلنت أبو ظبي عن سيادتها على جرفها القاري وأعطت امتيازا  0060أراضي الإمارة ، لكن في عام 

لشركة أمريكية لاستغلال الجرف القاري المحاذي لسواحلها ،فادّعت الشركة البريطانية أن الجرف 

انية على عرض ، فتم الاتفاق بين الإمارة والشركة البريطضمن الامتياز الممنوح لها  لالقاري يدخ

النزاع على التحكيم الدولي ، فجاء قرار التحكيم لصالح الإمارة مؤكدا لحق الإمارة في استغلال جرفها 

لم يكن الجرف القاري معروفا ولهذا فإن عقد الامتياز ( 0050)تاريخ عقد الامتياز بالقاري لأن 

.البريطاني لا يشمل إلا قاع المياه الاقليمية
8
  

البحرية لة وغيرها تناولت ولو بصفة ضمنية مطالبات بعض الدول بحماية المصائد كل هذه الأمث -

 .الكائنة على مقربة من السواحل 

 :أهم النظريات الفقهية المتعل قة بالجرف القاري: الثاني فرعال -

  :نظرية السبق الابتدائي:لاأو  

بتدائي يخوّل له حجز المنطقة المكتشف يحصل بموجب اكتشافه على حق ا بموجب هذه النظرية فإنّ  -

المكتشفة لبلده ، لكن هذا الاكتشاف يجب أن يدّعم خلال فترة وجيزة باحتلال فعلي ، ولكن الاحتلال إذا 

 .لم يدم لمدة طويلة فإن حق السبق الابتدائي يصبح لاغيا ومن أهم انصار هذه النظرية الأستاذ فوشي

                                                           

.37ص ،1233تونس  –قانون البحار الجديد والمصالح العربية : صلاح الدين عامر .د - 7  
دراسة مقارنة مع الاهتمام بموقف المملكة العربية السعودية –الوسيط في القانون الدولي العام :أحمد عبد الحميد عيشوشر وعمر أبوبكر باخشب /د -8

 . 125ص  ،1220مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية –
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ضع القانوني لمياه أعالي البحار والوضع القانوني لقاع هذه الوإلى التمييز بين وقد ذهب بعض الفقه  - 

المياه، إذ تخضع مياه أعالي البحار بالنسبة لهذا الفريق إلى التراث المشترك للإنسانية ، أما قاع البحر 

يهدف الاستغلال ولكن بشرط عدم المساس بحرية فإنه مباح ويتم الاستيلاء عليه بوضع اليد إذا كان ذلك 

."أوبنهايم"و" لوترباخت"، " Vattelفاتيل "التي تعلو القاع ومن أبرز أنصار هذا المذهب المياه 
9
  

ويلاحظ هنا أن هذه النظرية ينقصها العدل والحكمة ذلك أن عدم قدرة الدولة الساحلية على اكتشاف - 

الأكيد أن هذه ، وواستغلال جرفها القاري لايمكن أبدا اعتباره سببا في الغاء حقها في هذه المناطق 

النظرية كانت محاولة من الدول الاستعمارية لتبرير احتلالها لمناطق تمثلت أساسا في جزر بعيدة كل 

البعد عن أقاليمها لأن الأخذ بهذه النظرية من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل والنزاعات بين 

شاف واستغلال الجروف القارية للدول الدول ، ذلك أن قيام الدول المتقدمة تكنولوجيا وعلميا باستك

الأخرى التي لا تمتلك الامكانيات التكنولوجية والاقتصادية للقيام بذلك لا يعني أبدا أن هذه الدول النامية 

تخّلت عن حقها في بسط ولايتها على جرفها القاري ، بل إن من حقهّا أن تطالب بحقوقها التي سلبت 

ا من شأنه أن ينجم عنه نزاعات دولية متعددة وبالتالي يمس بالسلم منها بموجب هذا الاحتلال وهذا م

ر ، وعلى العموم فإن هذه النظرية أصبحت بالية كغيرها من النظريات التي كانت تبرّ  والأمن الدوليين

.احتلال الدول المتقدمة لمناطق سواء بحرية أو برية لدول أخرى سائرة في طريق النمّو
10

 

  :لنظرية الاحتلا :اثاني

م لتطبيقها على الجرف  0113عة سنة حاول أنصار هذه النظرية استعارة أحكام اتفاقية برلين الموقّ  -

، كانت هذه الاتفاقية المبرمة بين الدول الاستعمارية تجعل من الاحتلال سندا للسيادة على القاري 

ل في بسط سلطة قادرة المناطق المحتلة حديثا في افريقيا ، حيث تنص على أن شروط الاحتلال تتمث

على حمل الغير على احترام الحقوق المكتسبة ، وكذلك اخطار الدولة المحتلة للدول المشتركة معها في 

 .الاتفاقية بعزمها على احتلال الأقاليم المراد احتلالها 

بيعة وقد حاول بعض الفقهاء إحياء هذه النظرية وتطبيقها على الجرف القاري وذلك بالتمييز بين الط -

قاع البحر غير قابل  الذي يرى أنّ " كولومبوس"القانونية لقاع البحر وما تحت القاع ، ومن هؤلاء 
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ك وينطبق عليه ما ينطبق على أعالي البحار ، أما ما تحت القاع فإنه يمكن أن يكون ملكا لإحدى للتملّ 

  .ل الدول الأخرى لهذا التملكّأو من خلال قبوفترة طويلة  منذ الدول شريطة استعمال المنطقة المعينّة 

أن قاع البحر لا يقبل الاستيلاء أو وضع اليد " لوترباخت"و" أوبنهايم"و" كولومبوس"يرى كل من و -

  .إلا في حالات استثنائية، أما باطن تربة القاع فإنه قابل للاستيلاء من جانب الدول

 :اع وهيالقواعد الخمسة المتعلقة بما تحت الق "أوبنهايم"د ويعدّ  -

ما تحت القاع مملوك وبالتالي يجوز امتلاكه عن طريق الاستيلاء على التربة الواقعة تحت قاع  -0

 .البحر الاقليمي

 .لشاطئ حتى تربة قاع أعالي البحاريتم هذا الاستيلاء بصفة تلقائية عن طريق نفق أو منجم يمتد من ا -0

 .خط الخارجي لقاع البحر الاقليمي للدولة المقابلة يمكن أن يمتد هذا الاستيلاء إلى أن يصل إلى ال -5

 .حرية أعالي البحار لاء أن لا يمسّ يشترط في الاست -6

خذة في منطقة الاستيلاء إلى تهديد حرية أعالي البحار ولو بطريقة يجب أن لا تؤدي الترتيبات المتّ  -3

.غير مباشرة
11

 

  :نظرية الاستمرار والامتداد :اثالث

النظرية إبان الحقبة الإستعمارية ، ومؤدّاها أنّ الدولة التي تحتلّ منطقة معينّة يمكن لها أن  هذهنتشرت ا -

 .تمدّ سيادتها على الإقليم بكامله شريطة أن يكون هذا الإحتلال فعليا

وعلى أساس هذه النظرية سعى البعض إلى تكييف نظام الجرف القاري ، وقد تمّ قبول هذه النظرية في  -

في النزاع بين بريطانيا والبرازيل حول  0076م التحكيم الدولي ، مثل حكم ملك إيطاليا عام بعض أحا

أنّ وضع اليد الفعلي على منطقة وإن لم يكن سببا لإكتساب " ، حيث يقول الحكم " جوبيان" منطقة 

 ".السيادة على منطقة برمتهّا ، إلّا أنهّ لابد من قيام وحدة جغرافية ووجود حدّ طبيعي 

إلاّ أنهّ هناك من أحكام التحكيم الدولي من رفض الأخذ بنظرية الإستمرار ، مثل حكم التحكيم الذي  -

، والحكم الذي صدر في النزاع البرتغالي البريطاني في  0113صدر في النزاع الفنزويلي الهولندي عام 

 .0101عام 

ض أحكام التحكيم الدولي ، من ذلك ما هذه النظرية من قبل الكثير من الفقهاء وبعوقد تمّت معارضة  -

، حيث إعتبر أنهّ من " بالماس" بخصوص جزيرة  0030ذهب إليه المحكّم السويسري في عام 
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المستحيل وضع قاعدة قانونية دولية تحكم جزرا تقع خارج المياه الإقليمية بأنهّا تابعة لدولة ساحلية معينّة 

 .ية أكثر قربا من هذه الجزرإستنادا إلى أنّ أراضي هذه الدولة الساحل

وتوالت انتقادات الفقهاء لهذه النظرية والنظريات المشابهة لها والتي كما أسلفنا كانت تهدف إلى تبرير  -

 .الإستعمارية لمناطق الدول الأخرىإحتلال الدول 

المدني أكثر وقد حاول الفقهاء الناقدين لهذه النظريات استبدالها بنظريات أخرى مستمّدة من القانون  -

 .عدلا وصونا لحقوق جميع الدول

  :نظرية المال المملوك للجميع: ارابع

من أكبر أنصارها أنّ قاع البحار يماثل أعاليها التي لا  "جيدل "ترى هذه النظرية التي يعتبر الفقيه  -

هذه النظرية لا تبيح ، وإن كانت مالك لها ، إذ هي ملك للجميع ، ومن ثمّ فإنهّ يمكن لأية دولة أن تستغّلها 

الإحتلال الذي تبنّته النظريات السابقة ، فإنهّا لاقت معارضة كبيرة من بعض الفقه ، وكذا الدول الساحلية  

، ولم تنل هذه النظرية قبول المجتمع من خلال الإعلانات التي أصدرتها بخصوص الجرف القاري 

بعد التقدّم التكنولوجي الحاصل في مجال استغلال ، لاسيما وأنّ الدول الساحلية سعت بشكل كبير الدولي 

 .أعماق البحار إلى بسط سيادتها على أكبر مسافة ممكنة 

  :نظرية الشيء المملوك: اخامس

أنّ الجرف القاري ما هو إلا إمتداد طبيعي لإقليم الدولة الساحلية ، وبالتالي فهو ملك  ترى هذه النظرية -

تبسط عليه سيادتهارها ، ولها أن خالص لها دون غي
12

هذا الحقّ لا ينتفي بعدم قدرة الدولة الساحلية  و ،

ما دام حقهّا على استغلال جرفها القاري، بل إنهّا غير ملزمة بأن تعلن عن سيادتها على جرفها القاري 

 .ثابت على غيره من أجزاء إقليمها البرّي

عدل الدولية في حكمها الخاص بقضيةّ بحر وتجد هذه النظرية أكبر سند لها فيما ذهبت إليه محكمة ال -

 65، إذ ينصّ الحكم في إحدى فقراته على مفهوم الإمتداد الطبيعي وخاصّة الفقرة  0000الشمال لعام 

لكل دولة الحقّ في منطقة من جرفها القاري الذي يشكّل الإمتداد الطبيعي " التي تنصّ على أنهّ 

 ".لأراضيها 

ري اه" علان الرئيس الأمريكي إالعمل الدولي تمثلّ في ت سندا آخرلها في كما أنّ هذه النظرية وجد -

الذي ورد فيه أنّ الجرف القاري هو امتداد لأرض الدولة الساحلية التي يحقّ لها  0063 لعام "ترومان 

 .تملكّه بحكم طبيعة الأشياء
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  :نظرية الجوار: اسادس

حار بالحياة الإقتصادية في الدولة الساحلية بسبب قوة على ارتباط ثروات قاع البهذه النظرية  ستندت -

بين الثروات الموجودة في قاع البحر وتلك الموجودة على اليابسة ، إلاّ أنّ هذه العلاقة الجيولوجية 

النظرية تتميزّ بالغموض وعدم الدّقة وهذا ما جعل محكمة العدل الدولية في حكمها الخاص بقضية بحر 

 .بها كمعيار لتبرير حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري الشمال تستبعد الأخذ

أنهّ رغم تعرّض هذه النظرية لكثير من الانتقادات ، فإنّ أهم شيء " جاك بوركار " ويرى الفقيه  -

 .تمخّضت عنه هو مساندة المبدأ القائل بأنّ المساحات المغمورة المجاورة ترتبط بالدولة الساحلية 

النظرية سندا لها في الاعلانات التي أعلنتها بعض دول أمريكا اللاتينية لفرض سيادتها وقد لاقت هذه  -

إلاّ أنّ عدم دقةّ هذه على الجرف القاري ، ومن هذه الإعلانات إعلان البرازيل ، المكسيك والبيرو ، 

 .النظرية التي تتميزّ بالغموض ، حال دون بقائها وتكريسها في الاتفاقيات الدولية

  :نظرية الأهداف الإقتصادية: اسابع

أدّى التقدّم التكنولوجي وما واكبه من اكتشاف للثروات الكامنة في أعماق البحار ببعض الفقه إلى  -

التي بدأت ثروات قاع محاولة التوفيق بين مبدأ حريةّ أعالي البحار والمصالح الإقتصادية للدول الساحلية 

الإعتبار ، الأمر الذي حتمّ وضع الحقائق الاقتصادية في عين تها البحار تلعب دورا أساسيا في إقتصاديا

إلى نظرية الأهداف  من أكثر المتحمّسينعند تحديد الجرف القاري ، وكانت دول أمريكا اللاتينية 

.الاقتصادية
13
 

أنّ  بعدم الدقةّ والغموض ، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتطبيق ، ذلكإلاّ أنّ هذه النظرية تتميزّ  -

، ، بل إنّ الأمر قابل لأكثر من تأويل الأهمية الاقتصادية والإحتياجات الاقتصادية أمور يصعب تحديدها 

  .ذلك أنهّ لايمكن معرفة الحدّ الذي تقف عنده ادعاءات هذه الدولة أو تلك

  :ستناد إلى الطبيعة الجغرافيةنظرية الا: اثامن

، ويرى ية والعوامل الجيولوجية في تحديد الجرف القاري عتمدت هذه النظرية على الظروف الطبيعا -

أنصار هذه النظرية أنّ الجرف القاري ناتج إما عن التآكل البحري أو الترسيب البحري ، فالتآكل 

البحري يعني أنّ الجرف القاري ما هو إلاّ جزء من الإقليم البرّي للدولة الساحلية غمرته المياه ، وبالتالي 

إلى أصله ، وهو  -أي الجرف القاري –لحقوق الدولة عليه يتمثلّ في ردّ الشيء القانوني فإنّ التكييف 

 .الإقليم البرّي أو اليابسة
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أما نظرية الترسيب فمعناها أنّ الجرف القاري ما هو إلاّ نتيجة لترسيب التربة والطين أمام شاطئ  -

 .حالات الإلتصاقالدولة الساحلية ، وبالتالي فهو لا يعدو أن يكون حالة من 

، ومن هؤلاء  الإلتصاقكما أنّ هناك من الفقهاء من حاول إيجاد نظرية جغرافية أخرى وهي نظرية  -

في بسط الذي ساند أحقيةّ الدولة المطلةّ على المحيط المتجمّد الشمالي  "لاختين " الفقهاء الفقيه الروسي 

لاعه هو ساحل الدولة ورأسه يقع في القطب سيادتها على جميع الأراضي التي تقع داخل مثلث أحد أض

 .الشمالي

لكن محاولة تطبيق هذه النظرية على الجرف القاري تكاد تكون مستحيلة ومتناقضة مع مبدأ حرية  -

أعالي البحار ، ذلك أنّ الاقتطاع يؤدّي إلى تقسيم أجزاء من أعالي البحار، إذ لا يكتفي فقط بتقسيم القاع 

إعاقة الملاحة الدولية وغيرها من المبادئ المعترف بها من شأنه أن يؤدّي إلى  وما تحت القاع ، وهذا

 .كمدّ الأنابيب والكابلات

وقد تمّ الأخذ بهذه النظرية في بعض الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدول القطبية ، إلاّ أنهّ ليست لمثل  -

 .هذه المعاهدات قيمة قانونية اتجاه الدول الأخرى

ى فشل هذه النظريات في إيجاد صيغة قانونية مقبولة تواكب التطوّر التكنولوجي إلى جعل أدّ  -

المجموعة الدولية تسعى إلى إيجاد معايير من شأنها أن تكون قاعدة قانونية تصون حقوق الدول الساحلية 

رك للانسانية في جروفها القارية ، مع حمايتها لمصالح المجموعة البشرية المتمثلّة في التراث المشت

.وحرية أعالي البحار وما يترّتب عليها من ضرورات التواصل بين مختلف بقاع العالم
14
 

وقد سارت إعلانات الدول المتعلقّة بجروفها القارية في هذا الاتجاه ، إذ شهد العمل الدولي الكثير من  -

وبلورة النظام ى الجرف القاري الاعلانات الفردية التي لعبت دورا كبيرا في إرساء القواعد المطبقّة عل

   .القانوني المتعلقّ به
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التأكيد التدريجي لمفهوم الجرف القاري في القانون : الثالث فرعال -

  :الدولي العام

 .ثانيا قة بالجرف القاريثم المراسيم الأرجنتينية المتعلّ  لاأوّ  "اتفاقية باريا" فرعسنتناول في هذا ال -

 ":aria Pباريا"اتفاقية :لاأو  

برام كل من بريطانيا و فنزويلا إالدولية لم تبرز فكرة الجرف القاري إلا بمناسبة في مجال العلاقات  -

م ، علما أن خليج باريا يفصل ما بين فنزويلا وجزيرة  0060فيفري  00بتاريخ " باريا"ما سمي باتفاقية 

كميات معتبرة من النفط بهذه خلفية اكتشاف  على، وهذا ترينيداد وتوباغو التابعة للتاج البريطاني آنذاك 

خلال السنوات السابقة لإبرام الاتفاقية ،وأن الجرف القاري في ( الجرف القاري لخليج باريا)المنطقة 

هذه المنطقة يشكّل وحدة جغرافية متواصلة ، وعليه اتفقت الدولتان على تحديد نصيب كل واحدة منهما 

خاص بها تمارس الدولة كافة صلاحياتها في استكشاف واستغلال  في هذه المنطقة ، وعلى كل نطاق

، وأكّدت على عدم جواز احداث للخليج ، وميزّت بين القاع والعمود المائي الذي يعلوه الجرف القاري 

أي تغيير في النظام القانوني للعمود المائي ، كما اكّدت على حرية المرور والملاحة في المياه الواقعة 

ر الاقليمي ، وتأتي أهمية هذه المعاهدة أولا من خلال تخّليها عن مبدأ وحدة النظام القانوني خارج البح

للقاع وباطنه من جهة والعمود المائي الذي يعلوهما من جهة أخرى ، وثانيا لأنها الأولى في التاريخ التي 

لأول مرة قيام تملكّ وطني  تنصب على استثمار الموارد المعدنية اعتبارا من السطح ، وثالثا لأنها قررت

، مهما كان هذا الجزء محدودا في المساحة لجزء من قاع البحر خارج البحر الاقليمي 
15

، وقد جاءت 

من هذه الاتفاقية إلى المنشآت البحرية الدائمة المثبتة على الجرف القاري  71 و 73الإشارة في المادتين 

مع بعض القواعد التي عنيت بموضوع الوقاية لملاحة فضلا عن أحكام تتعلق بسلامة ا باريا،في خليج 

من تلوث هذه المياه ، ويلاحظ أن الاتفاقية لم تحصر موضوع الاستكشاف والاستغلال في الثروة النفطية 

بل استعمل المصطلحين على اطلاقهما ، الأمر الذي سوف يفتح المجال أمام الدولتين لتوسيع 

من شأنها أن تمارس على الجرف القاري لخليج باريا دون الحاجة التي صلاحيتهما على كافة الأنشطة 

 .لتعديل الاتفاقية
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إذ يعتبرها البعض رغم بقائها في الإطار  القاري،تركت هذه الاتفاقية أثرا كبيرا على فقه الجرف لقد  -

موضوع الثنائي الضيقّ المصدر الأصلي والميثاق الرسمي لسائر الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بال

 :رئيسيةوذلك لأربعة أسباب  لاحقا،

أنهّا كانت السباّقة إلى التأكيد على عدم جواز المساس بحرية الملاحة البحرية بواسطة أي نوع من  -0

 .الأنشطة التي يمكن أن تمارس على الجرف القاري

ن التلوث  في الجرف تأكيدها لأول مرة في القانون الدولي آنذاك على المحافظة على البيئة والوقاية م -0

 .يعتبر منطقة للصيد مواتية إلا للمصائد الدائمة القاري لخليج باريا الذي كان 

أكّدت هذه الاتفاقية أنهّ بالإمكان تذليل صرامة القواعد الاقليمية متى اتفق الأطراف على ابداء حسن  -5

 .نية في التعاون واستعدادهم لتقديم تنازلات متبادلة 

الاتفاقية مبدأ جديدا في القانون الدولي مفاده أنه بالإمكان التوصّل إلى اقتسام جزء من أقحمت هذه  -6

 .أعالي البحار عن طريق تدابير اتفاقية دولية متى كنا بصدد استغلال واستكشاف الجرف القاري

ت الصلة والاتفاقيات الدولية ذاأخذ به القضاء الدولي لاحقا أسّست هذه الاتفاقية لعرف دولي جديد  -

من الاتفاقية ( 75)، وهذا ما ورد بالمادة الثالثة  أساس عادل ومنصفيتعلقّ بقسمة الجرف القاري على 

 الجرف القاري لأي طرف أن يدّعي بالسيادة أو بالرقابة على لا يجوز"التي نصت على مايلي 

"...... «  Not to assert any claim to sovereignty or control » ،بإمكان أي من يعد  بحيث لم

الدولتين أن تدّعي بأية حقوق أو سيادة على جزء الجرف القاري الذي تقرّرلفائدة الدولة الأخرى ، ذلك 

.ين الخارجيين للخليجد بموجب خط وسط يربط بين الحدّ أن كل جزء من الجرف القاري محدّ 
16
  

  :المراسيم الأرجنتينية:اثاني

ة موضوع وم ولأول مرّ رف القاري غير معروفة أصبح هذا المفهمع بقاء فكرة الج 0066خلال سنة  -

 0066جانفي  06المؤرّخ في  0510ية آنذاك المرسوم رقم جنتينرحكومة الأصدرت العمل تشريعي إذ أ

،تعيد فيه التأكيد على سياستها التقليدية في حماية مصالحها الاقتصادية المرتبطة باستغلال الثروات  م

الثروات المعدنية المتواجدة بجرفها القاري يجب  وراء بحرها الاقليمي ، وأكّدت أنّ  البحرية المتواجدة

أن تكون خاضعة لرقابتها ، عامين بعد ذلك أصدرت الحكومة الأرجنتينية مرسوما آخر تحت رقم 

                                                           
.500و  507بد الناصر مانع، المرجع السابق، ص جمال ع -د -

16
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للأرجنتين  "السيادة الكاملة" "الرقابة"م تؤكّد فيه أنها تقصد بعبارة  00/07/0060بتاريخ  06071

.هتي تعلوال ى جرفها القاري والمياهعل
17
  

  (:29/91/1141)إعلان ترومان  :الرابع فرع ال

ولها جاء العمل الانفرادي حول الجرف القاري ليفسح المجال واسعا أمام استقرار الفكرة ودخ -

 0063سبتمبر  01في  "هاري ترومان"الرئيس الأمريكي  فقد أصدر ، القانونالتدريجي إلى ميدان 

 ق بالجرف القاريالأول يتعّلق بالمصائد الساحلية والثاني يتعلّ  ، هامين في ميدان قانون البحار ننيإعلا

على الثروات التي يزخر بها الجرف  الولاية والرقابةتضمّن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية ب

 .القاري

   :محتوى الإعلان :لاأو  

ت المتحدة الأمريكية تعتبر الثروات الطبيعية الموجودة في قاع أكّد هذا الإعلان على أنّ حكومة الولايا -

البحر وباطن ذلك القاع في منطقة الجرف القاري الواقع وراء البحر الاقليمي والمجاور لسواحل 

 .الولايات المتحّدة مملوكة لها وخاضعة لولايتها وإدارتها 

صفة "...فهو يقرّر أن الميدان،ية في هذا ومع ذلك يضع الإعلان بعض القيود على حرية الدولة الساحل-

ية صورة بهذا أتتأثران ب وممارسة الحرية الكاملة فيها لاالبحر العالي للمياه التي تعلو الجرف القاري 

و بذلك فصل الإعلان بين نظام قاع وباطن قاع الجرف القاري وبين نظام المياه التي ..." الإعلان

 . تعلوهما

في الإعلان التأكيد على أن تحديد حدود الجرف القاري مع الدول المجاورة يتم ومن ناحية أخرى ورد  -

 :عنصرين، ونجد في هذا التأكيد "مبادئ منصفة "وفق 

 .عنصر تحديد الجرف القاري -0

.عنصر تعميم نظرية المبادئ المنصفة التي لم تكن سارية في القانون الدولي في ذلك الوقت -0
18
  

وضرورة البحث عن ان تعبيرا عن الخوف من نفاذ احتياطيات النفط الأمريكية لقد جاء إعلان تروم -

احتياطيات نفطية جديدة في أماكن  أخرى ، فقد كشفت جهود الخبراء ودراساتهم عن وجود كميات 

كبيرة من البترول في منطقة الجرف القاري القريب من سواحل الولايات المتحّدة والتي اصبح استغلالها 

                                                           
17 -ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, "Le plateau continental et la troisième conférence des nations unies sur le 

droit de la mer ", Thèse de doctorat-université NEUCHATEL-1989, p11. 

 

18
-Charles Vallée ;" le plateau continental dans le droit positif actuel", Paris, Pédone, 1971, p 39-40. 
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القيام بهذا الاستثمار دون وجود ضل التقدّم العلمي والتقني الحديث وبما أن الدولة لا تستطيع ممكنا بف

تشريع يسمح بذلك ، لذا لابد من أن يكون للدولة سلطة للقيام بذلك ، وتستمد هذه السلطة من كون الجرف 

ممارسة حكومة الولايات  القاري يشكّل الامتداد الجغرافي للإقليم البرّي للدولة الساحلية ، لذا تكون

 .المتحّدة لهذه السلطة على الموارد الطبيعية للجرف القاري أمرا معقولا وعادلا

ل سابقة لنشوء قاعدة قانونية جديدة في ورغم بعض الجوانب الغامضة التي تكتنف الإعلان إلا أنهّ يمثّ  -

نطلاق نحو إعداد قانون وضعي في نقطة ا"مجال القانون الدولي، كما عبرّت عنه محكمة العدل الدولية 

هذا الميدان، وذلك لما يحتويه من مبادئ وللطريقة التي تقدّم فيها تلك المبادئ ، وهو كما عبرّ عنه الفقيه 

  "التعبير الأول لتملك المجالات البحرية على نحو واسع" "جورج سل"الفرنسي 
19

  

  .أساس الإعلان :ياثان

المستقبلية التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية انتهاجها حيال هذا الإعلان كشف عن السياسة  -

هذه السياسة  القاري،وباطن قاع البحر الذي يغمر الجرف الموارد الطبيعية التي يزخر بها قاع البحر 

الإعلان بصفة ":التاليعلى النحو ، الخضوع ، الولاية ، الرقابة والملكية :وهيتتلخص في أربع نقاط 

خضوع الموارد الطبيعية المتواجدة على قاع البحر وفي باطن قاع البحر الذي يغمر الجرف  حادية عنأ

".القاري إلى ولاية ورقابة الولايات المتحدة الأمريكية 
20
 

ف من حدّة الإعلان حتى يخفّ  السيادةالرئيس هاري ترومان قد تحاشى استعمال عبارة  ويرى الفقه أنّ  -

،  السيادة بينهما فإنهما تعنيان عالجم ، وهما عبارتان إذا ما تمّ  ة والرقابةالولايواكتفى بذكر الحق في 

وعليه يكون الإعلان قد تضّمن مطالبة بالسيادة ، وهو المعنى الحقيقي الذي ورد لاحقا في الوثائق 

 0030لسنة الرسمية الأمريكية ، على غرار ما ورد في التقرير السنوي لكاتب الدولة الأمريكي للداخلية 

إنّ "الذي ولأسباب إدارية منحت إليه مهمة ولاية ورقابة الموارد في الجرف القاري ، حيث جاء فيه 

 ...".الجرف القاري لا ينقصه منا إلا العناية في اتخاذ الخطوة التي تكرّس سيادتنا عليه

نها الإعلان لتبرير هذه السياسة :اثالث  .الدوافع التي تضم 

ما مادر الطاقوية والمعدنية الحالية أو عدم كفايتها في المستقبل القريب ، النضوب المرتقب للمص -0

 .يؤكّد أنّ العالم سوف يكون بحاجة إلى مصادر جديدة 

                                                           
19- G.Scelle ; « plateau continental et droit international », R .G.D.I.P, 1955, p 5.  
 

 .550د الحاج حمّود ،المرجع السابق ، ص محمّ . د - 20
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ق وعن قريب جدا قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استغلال هذه إنّ التطور التقني سوف يحقّ  -0

 .الموارد

في  الموارد،تبسط الولايات المتحدة ولاية معترف بها على هذه إنهّ بات من الضرورة الملحّة أن  -5

 .سبيل ضمان المحافظة عليها واستغلالها

 .الدولة الساحليةيكون من باب أولى ومن العادل أن تسند هذه الولاية إلى  -6

 .إنّ الجرف القاري ما هو إلا الامتداد الطبيعي الغاطس لإقليم الدولة الساحلية  -3

حفاظا على مصالحها  سواحلها،النشاطات الممارسة قرابة ن تراقب الدولة الساحلية سير ضرورة أ -0

   .في هذا الحيزّ

 :رأي الفقه في النوايا الحقيقية التي كانت وراء الإعلان :ارابع

النية الحقيقية التي كانت وراء اصدار الحكومة الأمريكية لهذا الاعلان ،  يعتقد الكثير من الفقهاء أنّ  -

تحفيز "غلبت عليها النزعة السياسية ، فهو بحسب رأي فقهاء القانون الدولي من قبيل عمل 

حيث أنهّ من البديهي ولأسباب متعددة أن ، « un acte de persuasion internationale » "دولي

حة يستقطب هذا الاعلان اهتمام المجموعة الدولية ، وعليه ونظرا لوزن الولايات المتحّدة على السا

الدولية ، فإن أية دولة ساحلية إذا ما حذت حذو الولايات المتحّدة وقامت بدورها بتبني مبادئ الاعلان 

من الاطمئنان والثقة  سوف تقوم بذلك في جوّ 
21

، ومن جهة أخرى يسمح اتساع رقعة هذه الممارسة 

ظل قانون جديد لا يزال في  للولايات المتحدة لاحقا بأن تباشر استثماراتها في استغلال جرفها القاري في

إعلان  حالة المخاض والتبلور ، غير أنهّ لابد من الإشارة أن العديد كن الفقهاء غير مجمعين على أنّ 

للدول الغير بالانضمام إلى الولايات المتحّدة الأمريكية ، ولا يمكن  دعوة ضمنيةترومان قد شكّل 

 .    دصرار وترصّ الحديث على الإطلاق عن تكوين عرف دولي عن سبق إ

  :آثار الإعلان-اخامس

 (Actes unilatéraux)فات أحادية الجانبالتصر  بيعترف القانون الدولي العرفي بصفة عامة  -

بصلاحية ترتيب بعض الآثار القانونية ، وفي هذا المجال تقليديا معظم الفقهاء  ، كإعلان ترومان

تساهم بصفة حاسمة وغير مشروطة في انشاء انب الأمريكيين أكّدوا أنّ هذه التصرفات أحادية الج

فيربطون كالفقيه لوترباخت ، أما فقهاء آخرون ،العرف الدولي وفي نفس الوقت تمثل دليل على ذلك 

من طرف  القبول الصريحانتاجها لآثار قانونية بغياب ردود فعل سلبية من جانب المجتمع الدولي أي 

                                                           
.505 و 500 ، صالسابق مانع، المرجعجمال عبد الناصر  .د -

21
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فات مع بانسجام هذه التصرّ ، وبصفة عامة مثلا لحكومة الفرنسية الدول المعنية وهو الموقف التقليدي ل

 التصرفات أحادية الجانب القانون الدولي ، هذا الاتجاه الثاني من الفقه هو السائد ويرتكز على فكرة أنّ 

(Actes unilatéraux)  ّبالنظر إلى مدى نهائية والتي تصبح بصفة تدريجية قواعد  قواعد مؤق تةترتب

غلب الدول بها واحترامها من طرفها ، وهذا الاحترام ينبع من اليقين بأنهّا تفرض التزام قانوني التزام أ

 .حقيقي

جورج سال ،كولومبوس،سير فرانسيس فالات و "مجموعة من فقهاء القانون الدولي من بينهم  -

 يمكنه أن يرتبّ مثلا يرى أنّ إعلان ترومان لا "فالدوك" آراؤهم مختلفة حول هذه النقطة ، ف "فالدوك

ة ، الأمريكي للولايات المتحّدة بنفسه قاعدة عرفية  لأن محتواه يخص بصفة خاصة الجرف القاري

وباستثناء المبررات الرافضة لهذه الفكرة المقدمة من طرف الفقيه شارل فاليه والمستندة إلى التفسير 

 07رف القاري لبحر الشمال بتاريخ فإن محكمة العدلية في قرارها حول تحديد الجالحرفي للإعلان ، 

، نشأت وتطورت تدريجيا  0063اعترفت صراحة بأنه بعد صدور إعلان ترومان لعام  0000فيفري 

قاعدة عرفية جديدة ذات طابع عام ، وعلى أساسها يجب الاعتراف بمجموعة من الحقوق على الجرف 

انطلاق لإنشاء قانون دولي وضعي جديد  ، الإعلان يجب إذن أن يعتبر كنقطةالقاري للدولة الساحلية 

.لأن محتواه تم تأكيده بصفة تدريجية عبر السنوات على حساب أي فكرة معاكسة له
22

 

ضة عن الإعلان :اسادس -   :النتائج المتمخ 

ق لهذه و سنتطرّ سياسي، تمخّضت عن إعلان ترومان نتائج كان البعض منها قانوني والبعض الآخر  -

 :ما يليفي  القانون الدولي وعلى الصعيد السياسيالنتائج على صعيد 

 : على صعيد القانون الدولي-1

واكتفى  هأخفق الإعلان في إعطاء تعريف شامل للجرف القاري، حيث أهمل تحديد الحيزّ المكاني ل -أ

ى بالإشارة إلى أنهّ امتداد طبيعي للإقليم البرّي ،وعليه فإنّ مفهوم الجرف القاري في الإعلان اكتس

، ولم يتم الحديث عن الحد  لها منشئالهذه الطبيعة وليس  كاشفطبيعة جغرافية بحتة ، فهو بذلك 

قدم أي حوالي  077إلا في التصريح الصحفي المرفق بالإعلان الذي حدّده ب الخارجي للجرف القاري 

 . متر كأقصى عمق للمياه التي تعلو الحد الخارجي لهذا الجرف 077

                                                           
22

 - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.cit, p 14-16. 
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النظام القانوني الذي يحكم الجرف القاري بتأميم موارد باطن وقاع البحر الذي يعلو كرّس الإعلان  -ب

الجرف القاري واعتبار هذا الأخير ملكا خالصا للدولة الساحلية تمارس عليه ولايتها ورقابتها ، دون 

  .المساس بحقوق الدول الأخرى في مجال حرية الملاحة البحرية والحريات التبعية لها 

 : الصعيد السياسيعلى -2

كان إعلان ترومان بمثابة إشارة الانطلاق لموجة من التصريحات والادعاءات المماثلة لاسيما في  - 

دول أمريكا اللاتينية 
23

، وإذا كان الإعلان لم يشر صراحة إلى سيادة الدولة الساحلية على جرفها القاري 

تكتف بصلاحية الرقابة والولاية على الجرف ، فإن العديد من الأعمال التي تحاكي إعلان ترومان لم 

القاري بل جعلت منه مناط سيادة الدولة الساحلية ، فضلا عن بسط هذه السيادة على المياه التي تعلو هذا 

 .النطاق والتي هي كانت في الأصل في حكم أعالي البحار

( إلخ...،مراسيم ية ، قوانينإعلانات ، مواد دستور)مختلف الإعلانات أحادية الجانب بمسميات مختلفة  -

التي تم تبنيّها بعد إعلان ترومان لم يكن أساسها اعتبارات جغرافية أو جيولوجية ، بل تم تبريرها في 

أغلب الأحيان باعتبارات اقتصادية ومتعلقة بحماية الإقليم ، البلدان الأمريكولاتينية مثلا حددت الحد 

 إعلان ترومان تم استعماله كمبرّر و حجّةفسواحلها ،  ميل بحري من 077 الخارجي للجرف القاري ب

أيضا  تطموحات الاستغلال و الأهداف الجيو استراتيجية والدليل على ذلك أنّ هذه الإعلانات خصّ ل

، وبالنتيجة أصبح النظام القانوني للجرف المجال الجوي الذي يعلو المياه التي تعلو قاع الجرف القاري 

البحر الاقليمي ، وما يجب الإشارة إليه أنّ مختلف الإعلانات أحادية الجانب التي القاري مشابها لنظام 

تم تبنّيها عشر سنوات بعد صدور إعلان ترومان والتي تجاوز عددها الأربعين تبينّ بصفة واضحة أنّ 

  .بصفة نهائيةتبنّيه  وتمّ المفهوم الجديد للجرف القاري تدّعم 

 :يةإعلانات دول أمريكا اللاتين-أ

هذه المجموعة من الدول بدت بصفة خاصة أكثر نشاطا واهتماما بموضوع الجرف القاري ويعود  -

السبب بصفة أساسية إلى الظروف الطبيعية المتعلقّة بأنها غير مزوّدة بجرف قاري ولكن في المقابل 

 .وبالثدييات البحرية وعلى العكس من ذلك فإن المياه التي تعلوه غنية بالأسماك 

أكّد أنّ الجرف القاري يعتبر جزءا من إقليم الدولة " كاماشو"الرئيس المكسيكي  00/07/0063تاريخ ب-

من الدستور البنمي الصادر في  070، نفس المبدأ تم تكريسه في المادة (03/70/0060مرسوم )

اه التي أعلنت الشيلي سيادتها الكاملة على الجرف القاري والمي 05/70/0060، بتاريخ  70/75/0060
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تبنت نفس المسافة وت من نفس السنة حكومة البيرو أميل بحري ، الفاتح من  077تعلوه إلى غاية 

 نوفمبر 70و  70مراسيم وقوانين )كمنطقة خالصة للصيد البحري ، وبعد عامين قلدّتها دولة كوستاريكا 

0060) . 

ر أن الجرف القاري ، المياه التي تعتب 70/70/0037من الدستور السالفادوري الصادر في  70المادة  -

تعلوه والمجال الجوي الذي يعلوهما جزء لا يتجزّأ من الاقليم السالفادوري، دستور دولة نيكاراقوا 

 .) la stratosphère)ضمّ أيضا مجال الفضاء الخارجي 70/00/0037الصادر في 

جرف القاري للبرازيل هو ال"أعلن أنّ  71/00/0037الصادر في  01167المرسوم البرازيلي رقم  -

 ".جزء مغمور من الإقليم الوطني 

 077الشيلي ، البيرو والإكوادور أعلنوا في سانتياغو عن سيادتهم في حدود  01/71/0030بتاريخ -

ميل بحري على الجرف القاري و المياه التي تعلوه ، هذه الأخيرة مع ذلك تبقى مفتوحة للملاحة البحرية 

 .ةالحرّ 
24
 

 :الآسيوية وأستراليادول الت إعلانا-ب 

على خلاف دول أمريكا اللاتينية ،  0060لم تصدر الدول الآسيوية أي إعلان إلا ابتداء من سنة  -

، في حين أن الثروات الطبيعية المتواجدة بالمياه التي (définis)وتمتلك هذه الدول جروف قارية محددة 

معظم هذه الدول تحت الهيمنة الاستعمارية أو على ، في هذا الوقت كانت (limitées)تعلوها محدودة 

الأقل في المراحل الأولى نحو الاستقلال ، فقد كانت الدول الاستعمارية خاصة بريطانيا ، فرنسا وهولندا 

الأقاليم )في اصدار مثل هذه الاعلانات سواء بالنسبة لأقاليمها الأصلية أو أقاليم ما وراء البحرة ترددم

التي بفضل (الفليبين وأندونيسيا)سيا المسألة كانت مستعجلة بالنسبة للدول الأرخبيلية في آ،(المستعمرة

تمديد سيادتها على المياه التي تعلو الجرف القاري ومن ثم على قاع هذه المياه وبسبب أن جزرها 

حال والصيد البحري وبطبيعة ال ، الاتصالات متقاربة تحّصلت على امتيازات معتبرة متعلقة بالدفاع

  .البترولية المتواجدة بها (gisements)استغلال الاحتياطات

ل دولة آسيوية تصدر اعلانا يقارب اعلانات دول أمريكا اللاتينية ، فقد أصدرت كانت الفليبين أو -

قانونا يعطي للمياه الأرخبيلية نفس صفة الإقليم البرّي للأرخبيل وهذا بهدف  01/70/0060بتاريخ 

 .ى الاحتياطات البترولية المتواجدة بهاضمان سيطرتها عل
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بأن قاع بحر الجرف القاري إلى مائة متر عمق  0037وبنفس الطريقة أعلنت باكستان خلال سنة  -

أعلنت كوريا الجنوبية سيادتها على  01/70/0030وبتاريخ  يعتبر جزء لا يتجزّأ من الاقليم الباكستاني ،

 0030خلال سنة ميل بحري من خطوط الأساس ،  007غاية جرفها القاري والمياه التي تعلوه إلى 

في حين قامت كل قامت الفليبين بتمديد سيادتها إلى الجرف القاري الخاص بكل جزيرة من الأرخبيل ،

 (épicontinentales)  les eauxيةالمياه القارّ  إلىذلك  بالإضافة إلىمن سيلان وأندونيسيا بتمديد سيادتها 

ي مستجيبة بذلك إلى حقوق سيادية على ثروات جرفها القارّ  أستراليا تبنتّ 07/70/0035وبتاريخ 

 . معايير إعلان ترومان

 :الدول الأوروبيةو شرق الأوسطإعلانات دول ال-ج

نيتها في احترام  0060دول الشرق الأوسط أعلنت كلهّا تقريبا باستثناء دولة الكيان الصهيوني سنة  -

وإقامة جرف قاري خاص بها، ورغم أنه من بين تلك الدول من  ف القارينظام المياه التي تعلو الجر

كان خاضعا للاستعمار إلا أنّ شركات الاستثمار البترولي كانت وراء تلك الاعلانات نظرا لما تمنحه 

مثل هذه الاعلانات من امكانية الاستثمار في جروف قارية جديدة تتميزّ بعدم عمقها ، فأعمق منطقة 

، فأصدرت  0060، وقد صدرت جل الاعلانات الخليجية في عام  متر 007عربي لا تتجاوز بالخليج ال

الإمارات  0060جوان  07و  73وعلى التوالي بين  ، 73/70/0060البحرين اعلانها في 

أعلنت حقوقها السيادية على جرفها القاري دون المساس بنظام المياه التي ( دولة الإمارات حاليا)الخليجية

بأن الجرف القاري هو جزء لا يتجزّأ من اقليمها  0060جوان  07، فإمارة أبوظبي أعلنت بتاريخ  تعلوه

،أم القيوين 0060جوان  00،رأس الخيمة 0060جوان  00، الشارقة  0060جوان  06،دبي في 

جوان  00و  71وسبقها اعلانين مماثلين من طرف الكويت وقطر بتاريخ  0060جوان  07وعجمان 

.ى التواليعل 0060
25
 

دون تسمية الجرف القاري  –أكّدت فيه  01/73/0060أصدرت السعودية مرسوما ملكيا بتاريخ و -

ولايتها )بأنّ قاع البحر ما وراء البحر الإقليمي ملك للمملكة ويخضع لسيادتها  –بصفة صريحة 

علانات الخليجية بكونه إلّا أن الاعلان السعودي يتميزّ عن الا،في المناطق المجاورة للساحل( ورقابتها

مفصّلا ، كما أنهّ لم يقع فيما وقعت فيه بعض الاعلانات الأمريكية من تجاهل لحرية الملاحة ، إلا أن 

لا يغيرّ من كونها من أعالي هذا الاعلان لا يعني حسبه الإخلال بحرية الملاحة في تلك المياه ، كما أنهّ 

 . تسبة في المنطقةالبحار ، كما اعترف الإعلان بالحقوق المك
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استبدلتها بعبارة ما تحت التي لم ترد فيها عبارة الجرف القاري وتجدر الإشارة أنّ الإعلانات الخليجية  -

إلى تقليدها للقانون البريطاني الذي لم ماء البحر وقاعه ، ويعود السبب حسب الدكتور ادريس الضحّاك 

.ول كانت خاضعة في ذلك الوقت للسيطرة البريطانيةهذه الد يستخدم عبارة الجرف القاري باعتبار أنّ 
26
  

علان إويرى البعض أنّ الاعلانات أو التصريحات العربية تجاوزت الحقوق السيادية الواردة في  -

ذلك بمثابة حل وسط بين النظريات التي كانت سائدة آنذاك والتي كان البعض منها يضفي  ترومان ، وأنّ 

، سواء في ما يتعلق بالثروات الطبيعية المتواجدة أساسا ة على جرفها القاري سيادة مطلقة للدولة الساحلي

بقاع الجرف القاري أو المياه التي تعلو القاع ، في حين تقصر بعض تلك النظريات السيادة على قاع 

.البحر دون المياه التي تعلوه
27
 

نوفمبر  00لعراق أصدر إعلانا في ولم تقتصر الإعلانات العربية على عقد الأربعينات فقط ، بل إنّ ا -

 .يقضي بملكية العراق للموارد الكائنة في قاع البحر وما تحت القاع  0030

غير أنهّ تم سحبه  0030يتعلقّ بالجرف القاري في عام ( تصريح)علانإكما أنّ مصر قررّت إصدار  -

28 .رفا قاريامن مجلس الوزراء على أساس معلومات غير مؤكّدة تفيد بأنّ مصر ليس لها ج
   

من القانون المتعّلق بثروات قاع بحر الخليج العربي ( 70)كما طالبت إيران بموجب المادة الثانية  -

بحقوق سيادية على قاع البحر ما وراء بحرها  00/73/0060المقدّم إلى البرلمان الإيراني بتاريخ 

 .الإقليمي ، دون المساس بنظام المياه التي تعلوه 

أصدرت دولة الكيان الصهيوني اعلانا مضمونه سيادتها الكاملة على قاع  0030أوت  75بتاريخ  -

 .الجرف القاري لفلسطين المحتلة والمياه التي تعلوه إلى غاية المدى الذي يسمح باستغلاله

مى ، فبريطانيا مثلا اكتفت بنشر ما يس أما بالنسبة للدول الأوروبية فالإعلانات الصادرة عنها قليلة جدا -

« orders in council »  وتوصيان بشأن استغلال الجرف القاري الخاص بمستعمراتها اللاتينو

هدفه الاحتفاظ بحقوق  0061هي من أصدرت اعلانا بأتم معنى الكلمة سنة أمريكية ، وفقط ايسلندا 

لسلوك ، هذا ا(les eaux surjacentes )الصيد البحري على مستوى المياه التي تعلو الجرف القاري

نتيجة أن مبدأ حرية أعالي  "O.de Ferronفرون دو "حسب الفقيه  والحذر من جانب الدول الأوربية ه

البحار كان تقليديا مبدأ متجذّرا بهذه القارة ، وبالتالي فإنّ هذا المبدأ الذي يتناقض وفكرة تقليص أبعاد 

 .الجانبأعالي البحار لا يتماشى مع اعلانات السيادة أحادية 
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سلف يعتبر إعلان ترومان المتعّلق بالجرف القاري بغض النظر عن دوافعه الحقيقية أو  وبناء على ما -

الغموض الذي يكتنف بعض جوانبه سابقة في العمل الدولي ، أدّت فيما بعد إلى ترسيخ فكرة تمّلك 

لى أنهّ المصدر مين بالقانون الدولي عالجرف القاري في القانون الدولي ، بل ويعتبر بإجماع المهتّ 

في نظرية القانونية للجرف القاري ، وما يعزّز هذا الطرح استئناس محكمة العدل الدولية الحقيقي لنشأة ال

إعلان )حول قضية الجرف القاري لبحر الشمال بهذه الوثيقة 07/70/0000قرارها الصادر بتاريخ 

سم اولا بأنّ العمل المعروف عموما بيكون من المناسب التذكير أ"، حيث جاء في هذا القرار ( ترومان

، على الرغم من كونه لا  01/70/0063اعلان ترومان الذي قامت بنشره حكومة الولايات المتحّدة في 

 .أهمية خاصة - في نظر المحكمة -، إلا أنهّ يكتسي  وحيدالأوّل ولا ال

تعددة حول طبيعة الحقوق في السابق قدّم العديد من الحقوقيين ، الناشرين والتقنيين نظريات م -

الموجودة أو تلك التي من الممكن ممارستها على الجرف القاري فإعلان ترومان سوف ينظر إليه في 

القريب كنقطة انطلاق في تكوين القانون الوضعي في هذا المجال ، فضلا عن تطوير الفقه الأساسي 

 يل ، طبيعي وخالص ، وما خلاصته حقّ أص الذي تضّمنه الإعلان الذي مفاده أنّ للدولة الساحلية حقّ 

.....ب على الجرف القاري المتواجد قبالة سواحلها ، فإنّ هذا الفقه تغّلب على كل الفقه الآخرمكتسّ 
29
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ر القانوني ل: المطلب الثاني -  :الجرف القاري مفهومالتطو 

الثاني   فرعفي ال ناولوّل ثم نتلأا فرعالسنتطرّق في هذا المطلب إلى أعمال لجنة القانون الدولي في  -

 ثالثال فرعنسلطّ الضوء في الثم  (0031اتفاقية جنيف )ل حول قانون البحارمؤتمر الأمم المتحّدة الأوّ 

 فرعى الدور المهم الذي لعبته لجنة الاستخدامات السلمية لقاع أعالي البحار ، قبل أن نلقي نظرة في العل

 . ير للمؤتمر الثالث للأمم المتحّدة حول قانون البحاروالأخير على كيفية التحض رابعال

 

ل فرعال -  :عمال لجنة القانون الدوليأ: الأو 

اقترح الأمين العام للأمم المتحّدة في إطار فحص مجموع القانون الدولي والعمل على  0060في سنة  -

القانون الدولي للبحار كان من  نّ أنشاء لجنة القانون الدولي كهيئة خاصة تعنى بالموضوع ، وبما إتقنينه 

أوكل إلى لجنة القانون الدولي تسجيل الموضوع على جدول أعمالها  هالفروع التي نضجت للتقنين ، فإنّ 

 .كمقرّر خاص لها" Françoisفرانسوا "مع تعيين الأستاذ  0060ابتداء من سنة 

التابعة للأمم  لجنة القانون الدولي في سبيل انجاز مشروع اتفاقية دولية تعنى بالجرف القاري ، تلقّت -

دعم ومساعدة العديد من جمعيات القانون الدولي وقد اضطلع بهذا الدور خصوصا كل من معهد  المتحّدة

القانون الدولي ،لجنة القانون الدولي وجمعية بار للقانون الدولي وهي المؤسسات التي سبق لها وأن 

 . تناولت دراسة الموضوع من جوانبه العلمية

بالنسبة إلى لجنة القانون الدولي من ضمن مواضيع أخرى كان لابد من بلورة مبدأ قانوني يعترف  -

بموجبه بحق خاص على الجرف القاري يضاف إلى الدولة الساحلية، هذا الحق إذا ما تم تحديد طبيعته 

لا تتعارض من حيث ، هذه الحريات التي إلى حد ما يجب أن يراعي الحريات الدولية في أعالي البحار 

 .المبدأ مع حقوق الدولة الساحلية على أجزاء من الجرف القاري

إذ صدر عنها ثلاثة تقارير متعاقبة قبل انعقاد المؤتمر الدولي الذي سوف عملها،ليه تابعت اللجنة عو-

30 .ينقّح ثم يصادق على القراءة الأخيرة للتقرير في صيغة اتفاقية دولية
  

عام ، وأقرّت  0060بمواضيع قانون البحار منذ دورتها الأولى عام نون الدولي لجنة القا واهتمت -

، لقد اعتمدت اللجنة في هذا " مشروع مواد تتعلق بالجرف القاري والمواضيع المجاورة "أول  0030

قاع وباطن قاع "فقط ، فحدّدت الجرف القاري بأنهّ  معيار إمكانية الاستغلال أو الاستثمارالمشروع 
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ناطق المغمورة المتاخمة للسواحل والواقعة خارج منطقة المياه الإقليمية ، حيث يسمح عمق المياه الم

، وقد اعتمدت اللجنة هذا المعيار بأغلبية "العلوية باستثمار الموارد الطبيعية لقاع البحر ولباطنه 

قنية للدولة ولا يرتبط بعمق أعضائها ، ومن المعلوم أنّ معيار  امكانية الاستثمار يرتبط بالإمكانيات الت

 .معينّ ، كما لا يوجد ترابط بين هذا المعيار وبين المفهوم الجغرافي للجرف القاري 

لجنة في إلى ال" Robert Cordova روبرت كوردوفا"ولابد من الإشارة إلى التقرير الذي قدّمه المقرّر -

قاع البحر وباطنه الواقع خارج ...."والذي اقترح فيه تعريف الجرف القاري بأنهّ  0030 سنة دورة

، " متر 077وفي المنطقة التي لا يزيد عمق المياه فيها عن "  Marginal Sea البحر المحاذي"منطقة 

في نفس الدورة يدعو إلى منح الدولة الساحلية الحق اقتراحا آخر للجنة " كوردوفا"وفي نفس الوقت قدّم 

ميلا وراء البحر ( 07)ورة بالمياه والممتدة لمسافة عشرين في الولاية والإدارة على المنطقة المغم

الإقليمي للدول التي لا تملك جرفا قاريا بالمعنى الوارد في اقتراحه أعلاه،إلا أنّ هذا الاقتراح رفض عند 

.( الاستثمار)التصويت عليه في اللجنة التي اعتمدت معيار القابلية للاستغلال
31
 

القابلية وتركت معيار  معيار العمقاعتمدت اللجنة  0035أي عام  بسنتين،وبعد ذلك  -

قاع البحر وباطن قاع المناطق المغمورة "....الجرف القاري يعني  فقالت إنّ  ،(الاستغلال)للاستثمار

رت اللجنة هذا برّ  ، وقد "متر 077المتاخمة للسواحل والواقعة خارج منطقة البحر الاقليمي وإلى عمق 

ي توصّلت إليها بعد استطلاع آراء الحكومات ، ولأن العمق الذي اعتمدته يعتبر كافيا التغيير بالنتيجة الت

، ولأنهّ يمثل معدل العمق الذي ينتهي عنده الجرف القاري الجيولوجي كما لجميع الأغراض العلمية 

 .حدّده الجيولوجيون 

أجابت الدول أنّ المعيار بداء ملاحظاتها حول المشروع الأخير ، إوعندما طلبت اللجنة من الدول  -

لا يمكن معرفة المدى الذي يمكن أن (  fléxibleمرن)معيار مط اط الوارد في المشروع أي معيار العمق 

يصل إليه ، إذ يختلف من منطقة إلى أخرى ، مما يؤدّي إلى الغموض ، ومن الأفضل تحديد الجرف 

 .القاري وفق المفهوم الجغرافي له

في جمهورية  "تراجيلو"، عقد اجتماع في مدينة  0030الثامنة للجنة عام وقبل انعقاد الدورة  -

من دول أمريكا اللاتينية ، وقد توصّل الاجتماع بعد مناقشات مطوّلة إلى الدومنيكان ضمّ عشرين دولة 

  . "القابلية للاستغلال" و "العمق"اقرار تعريف يعتمد معيارا مشتركا يجمع بين معياري 
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أثرها المباشر على موقف لجنة القانون الدولي ، إذ اعتمدت اللجنة  "تراجيلو"ية وقد تركت توص -

يجمع بين معيار القابلية للاستثمار ومعيار العمق ، فقد عرّفت  مزدوجامعيارا  0030بالأغلبية في دورة 

رج البحر خاقاع البحر وباطن قاع المناطق المغمورة المتاخمة للسواحل والواقعة "الجرف القاري بأنهّ 

متر أو إلى أبعد من ذلك الحدّ إلى النقطة التي يسمح فيها عمق المياه العلوية  077الاقليمي إلى عمق 

، وقد رفع هذا النص ضمن المشروع الذي قدّمته اللجنة إلى " باستغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق

بشأن الجرف  0031لأولى من اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحّدة ، وأصبح فيما بعد نص المادة ا

. القاري
32
 

ل حول قانون م المت حدة الأو  مؤتمر الأم  : الثاني فرعال -

 ( :1119اتفاقية جنيف )البحار

عرض مشروع لجنة القانون الدولي بشأن قانون البحار على الجمعية العامة للأمم المتحّدة عام  - 

الدعوة إلى مؤتمر لممثلي الدول لبحث  0030فيفري  00بتاريخ  0073/00،فقرّرت بقرارها رقم 0030

أفريل  00فيفري إلى  06انعقد هذا المؤتمر بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من الموضوع ، وفعلا 

لجان رئيسية وزّعت عليها المواضيع المعروضة ( 73)وانقسم المؤتمر إلى خمس،0031من سنة 

وإثراء مشروع المواد المتعلقّة بالجرف القاري الذي سبق وأنجزته  للبحث،وكلفّت اللجنة الرابعة بمناقشة

عملها ووضعت بشأنه ( جنة الرابعةلال)، أتمّت لجنة الجرف القاري 0030لجنة القانون الدولي سنة 

( 75)صوتا مقابل ثلاث 30تقريرا خاصا أقرّته الهيئة العامة للمؤتمر في شكل اتفاقية دولية بأغلبية 

 .دول عن التصويت ( 71)وامتناع ثماني أصوات معارضة

 0031أفريل  00للتوقيع في  0031وفتحت هذه الاتفاقية التي سميتّ باتفاقية الجرف القاري لعام  -

بعد التصديق الثاني والعشرين الذي قامت به بريطانيا ،  0007جوان  07ودخلت حيزّ النفاذ بتاريخ 

عشية إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة  0010ديسمبر  50دولة بتاريخ  36وبلغت الدول الأطراف فيها 

 .0010لقانون البحار لعام 

الذي قدّمته لجنة القانون الدولي بصدد تعريف الجرف القاري بعد  الحلّ  0031اعتمد مؤتمر  و -

 دول عن التصويت ومعارضة تسع( 70)صوتا وامتناع تسع  30التصويت في لجنته الرابعة بأغلبية 
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دول هي  فرنسا ، ألمانيا الغربية ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا الشمالية ، هولندا ، باكستان ، ( 70)

. الأرجنتين وبلجيكا
33
 

 :الجرف القاري" تعريف"معايير تحديد  -لاأو  

بالنسبة لتعريف وبالتالي تحديد الجرف القاري فقد اعتمدت اتفاقية الجرف القاري في مادتها الأولى  -

إذ  ،0030من مشروع تقنينها لسنة أعلاه  00عريف الذي تضّمنته لجنة القانون الدولي في المادة نفس الت

 :يليجاء نصها كما 

 : علىلأغراض هذه المواد تستعمل عبارة الجرف القاري للدلالة "

لك قاع البحر وباطن المناطق المغمورة الملاصقة للساحل والكائنة خارج منطقة البحر الإقليمي ، وذ -أ

متر أو أبعد من ذلك إلى النقطة التي يسمح فيها عمق المياه التي تعلوها باستغلال الموارد  077إلى عمق 

 .الطبيعية لتلك المناطق 

 "قاع البحر و باطن المناطق المغمورة والملاصقة لسواحل الجزر  -ب

القابلية ، معيار العمقار وهي معيلتحديد مفهوم الجرف القاري  ثلاثة معاييرلقد اعتمدت هذه المادة  -

 .(la proximitéالمحاذاة )الملاصقةومعيار  للاستغلال

 : معيار العمق -1

متر يمثلّ معدل عمق الجرف القاري وعنده تقع حافته التي  077هو معيار جيولوجي ، إذ أنّ عمق  -

مع ما يتوقعّ أن تصل إليه  ملاءمةيبدأ بعدها الانحدار القاري ، وقد أختير هذا العمق لأنهّ العمق الأكثر 

ويمتاز هذا  ،وفي ضوء التقدّم العلمي والتقنيّ وفق منظور تلك الفترة قابلية الاستغلال في المستقبل 

المعيار بالوضوح والدّقة في التحديد إلا أنهّ في نفس الوقت يؤدي إلى عدم المساواة بين الدول بسبب 

للمياه القريبة من سواحلها ، فبعض الدول يكون جرفها  اختلاف الطبيعة الجيولوجية للمنطقة المغمورة

، إلا أن هناك حالات ينعدم فيها الجرف متر ويستمر هكذا إلى مسافات بعيدة جدا  077القاري على بعد 

القاري بالمعنى الجيولوجي ويكون عمق المياه فيها ضحلا جدا ، كما في حالة الخليج العربي ، وهناك 

وشديد على مسافة قريبة من الساحل ، كما هو الحال بالنسبة القاري بشكل حادّ  دول أخرى ينحدر جرفها

 .للدول الواقعة على الجانب الغربي من القارة الأمريكية الجنوبية
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  :معيار القابلية للاستغلال والاستثمار -2

عيار الأوّل ، وقد أضيف هذا المعيار إلى مشروع لجنة القانون الدولي للتقليل من الجوانب السلبية للم-

وجّهت انتقادات عديدة إلى معيار القابلية للاستغلال ، منها أنهّ يؤدّي إلى عدم العدالة وعدم المساواة بين 

الدول ، إذ يمكّن الدول المتقدّمة من مد جرفها القاري إلى مسافات بعيدة عن الساحل بسبب قدرتها 

، الأمر الذي أدّى (الاستثمار)صود بالقابلية للاستغلالالتكنولوجية العالية ، إضافة إلى عدم وضوح المق

.إلى جدال بين رجال القانون حول تحديد ذلك المقصود
34
 

فالبعض يرى أن القابلية للاستثمار هي امكانية الاستغلال الايجابية ، أي أن تحديد القدرة على  -

ا لقدرة الدولة التي تملك تقنية الاستثمار الاستغلال لا يستند بالضرورة على القدرة الذاتية للدولة وإنما وفق

ويرى آخرون أنّ تحديد القدرة على  "Charles valléeشارل فالي  " ستاذالأكثر تقدّما ، وهذا رأي الأ

الاستثمار يمكن أن يستند على القدرة القائمة فعلا للدولة الساحلية ،سواء كانت قدرة ذاتية أم معونة مقدّمة 

جزءا سات تابعة لتلك الدول ، ويشترط آخرون الاستثمار الفعلي لاعتبار المنطقة من دول أجنبية أم مؤس

من الجرف القاري ، وأن يكون ذلك الاستثمار اقتصاديا حتى وإن تم بمساعدة دولة أجنبية أو مؤسسات 

 .تابعة لها

ثمار واعتماد أنهّ يمكن الجمع بين معياري العمق والقابلية للاست "Colliardكوليار"ويرى الأستاذ  -

دون شك هو معيار امكانية الاستثمار ، المعيار الأكثر ملاءمة للدولة ، ويرى أنّ المعيار الأكثر ملاءمة 

فبسبب التقدّم التقني أصبحت امكانية الحفر في الأعماق تزداد تدريجيا ، ويمكن الجمع بين المعيارين 

ويكون لها حقوقا في مسافات أبعد إذا استعملت متر ،  077والقول إنّ للدولة الساحلية حقوقا حتى عمق 

، أي "l’Accessoire  الملحق"تطبيق نظرية  إلى "كوليار"ما لديها من تقنية عالية ، ويدعو الأستاذ 

، متر  077متر إلا إذا كان مكمّلا للاستثمار الذي يتم بعمق  077أن لا يكون الاستثمار بعمق يزيد على 

  .دنية الملحقةوهو ما يسميه بالحقول المع

  (:المحاذاة)معيار الملاصقة  -3

إلى مسافات طويلة فأضافوا المادة الأولى تقييد حرية الدول في مدّ جرفها القاري  نصّ  اأراد واضعو-

، إلا أنّ النص لم يحددّ المقصود بهذا المعيار ، لذا اختلفت الآراء فيه ، الملاصقة  معيارا ثالثا هو معيار

الجيولوجي حتى نهاية الامتداد القاري، المقصود به هو جميع أجزاء الجرف القاري فيرى البعض أنّ 

، ويقصرون الجرف القاري "الحصر والتحديد"هو " الملاصق"ويرى آخرون أنّ الغاية من إيراد تعبير 
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إلى  057والذي يتراوح عمقه بين " حافة الجرف القاري"الذي ينتهي عند على جزء الامتداد القاري 

، وعلى العموم فإن أغلبية الفقهاء يعتقدون بأنّ الجرف القاري في غياب معيار العمق قد  متر فقط 077

اتفاقية "يهتلك كامل امتداده الجيولوجي وصولا إلى حافة المنحدر القاري والفكرة تجد مصدرها في

ديد الجرف القاري المتعلقّ بتح 0000فضلا عن قرار محكمة العدل الدولية لعام علان ترومان إو" باريا

. وهي الوثائق التي اعتبرت الجرف القاري جزء الإقليم المغمور لبحر الشمال
35
 

الإقليم غير المغمور المتاخم لقد بينّت أعمل لجنة القانون الدولي وجود علاقة بين المنطقة المغمورة و  -

جوار و الاستمرار ال"المرتبطة بمفهوم " الامتداد الجغرافي"وبعبارة أخرى هناك ظاهرة  لها،

 .وبالتالي هناك القرب النسبي الذي لابد من ملاحظته ،"الجغرافي

 05عند انضمامها لاتفاقية الجرف القاري في لقد ورد في تفسير الحكومة الفرنسية لمفهوم الملاصقة  -

 وفقا لحكومة الجمهورية الفرنسية ، تشير عبارة المنطقة الملاصقة إلى مفهوم"أنهّ  0003جوان 

  .الذي يستبعد بذاته كل مدّ غير محدود للجرف القاري الارتباط الجيوفيزيائي والجيولوجي والجغرافي

حول  0000فيفري  07في قرارها الصادر في  "الملاصقة"وتطرّقت محكمة العدل الدولية لمفهوم  -

، وقد أوردت  "القرب"الجرف القاري لبحر الشمال ، فالنسبة للمحكمة تعني نظرية الملاصقة نظرية 

أو " قرب السواحل "و إعلاناتها التي توجد فيها عبارات مثل المحكمة أمثلة من تصريحات الدول 

أو " بالجوار"أو " مجاورة"أو " في عرض سواحلها" أو " أمام سواحلها"أو " قريب من سواحلها "

 .ير محدودة ، وهذا يعني أنهّ لا يمكن مدّ الجرف القاري بصورة غ" ملاصقة"أو " متاخمة"

على فكرة  "الطبيعيالامتداد "فكرة  0000ومع ذلك غلبّت محكمة العدل الدولية في قرارها لعام  -

يبدو أن الأمر الأكثر جوهرية من مفهوم القرب هو :"، وفي هذا تقول المحكمة"القرب الملاصقة أو"

تداد الإقليم أو السيادة الإقليمية أو امالمبدأ الذي لم ينقطع الأطراف عن إثارته ، أي الامتداد الطبيعي 

إنّ ...للدولة الساحلية تحت البحر العالي خارج قاع البحر الاقليمي الذي يخضع للسيادة الكاملة لتلك الدولة

القرب لا يشكّل بحد ذاته حقا في المجال الاقليمي ، وهذا مبدأ مستقرّ جدا في القانون ومقبول من قبل 

إلى الدولة الساحلية " ipso jure"ق الذي يمنحه القانون الدولي بحكم القانون الأطراف المعنيين ، إنّ الح

على جرفها القاري ينشأ من كون المناطق المغمورة المعنية يمكن أن تعتبر جزءا حقيقيا من الإقليم الذي 

ساط لذلك تمارس عليه الدولة الساحلية سلطتها ، مع كونها مغطاة بالمياه فهي امتداد أو استمرار أو انب

 .الإقليم تحت البحر
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على هذه المعايير لم يكن يكفل الاستقرار لنظام الجرف  الاتفاقيةنّ اعتماد هذه ويرى غالبية الفقهاء أ-

القاري ، حيث سرعان ما أثبت تطوّر العلم والتكنولوجيا وضخامة المصالح قصور وضعف هذه 

متر  077تسمح باستغلال أعماق تفوق ضعف  المعايير لأنه مع منتصف السبعينات أصبحت التكنولوجيا

التي حددتها الاتفاقية ، وهذا ما يسمح باستمرار زحف اختصاص الدول المتقدمة القادرة على الاستغلال 

على حساب دول أخرى تجاورها أو تقابلها ، وذهب الفقه إلى اقتراح و افتراض معايير أخرى اعتمادا 

 .حكمة العدل الدوليةعلى وثائق مختلفة من بينها تقارير م

باعتبار أنّ الجرف القاري هو امتداد لإقليم الدولة تحت البحر أعتمد معيار جيولوجي يعبرّ عن  -

الاستمرارية الطبيعية للتربة من حيث مكّوناتها وتركيبتها العضوية ، أما المعيار الجغرافي فيهتم 

عن الانكسار الجغرافي والحافة القارية ، كما ورد الحديث بتضاريس المنطقة وخصوصياتها الجغرافية 

التي منها نصل فجأة إلى أعماق البحار ، كما كتب عن التجاور والطرف الخارجي للمنطقة ، واتجّه 

لتحديد الجرف القاري غير قابلة للتطبيق في كافة المناطق أغلب الفقهاء إلى أنّ هذه المعايير المختلفة 

حل المشاكل في مناطق خاصة وذلك لاختلاف ما جادت به ولا تصلح كقاعدة عامة ، وإن صلحت ل

الطبيعة من منطقة إلى أخرى واختلاف التكوين الجغرافي للقارات ، فإذا كانت أوروبا الشمالية تتمتعّ 

بانكسار وأعماق قد تصل إلى آلاف بجرف قاري طبيعي واسع جدا فإنّ سواحل القارة الافريقية تتميزّ 

احل ، وهو ما دفع بمعظم الدول إلى المطالبة بمعيار قياسي طولي عوض مقياس الأمتار مباشرة بعد الس

.العمق وغيره
36
  

 :1119النظام القانوني للجرف القاري في ظل اتفاقية جنيف لعام : اثاني

 0030الاتفاقية جاءت مطابقة للمقترحات التي ساقتها لجنة القانون الدولي خلال دورتها الثامنة لعام  -

من اتفاقية الجرف القاري لعام  70، إذ نصت المادة  07و  00،  01في مشروع المواد  نةالمتضمّ 

تمارس الدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري ":بهذا الخصوص على مايلي  0031

 ." بغرض استكشاف هذا الأخير واستغلال موارده الطبيعية 

أي أنّ  "Exclusives خالصة"ذه المادة هي حقوق إنّ الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من ه -

الدولة الساحلية إذا لم تقم باستكشاف الجرف القاري أو لا تستغّل موارده الطبيعية لا يمكن لأحد سواها 

ولا يمكن لأحد أن يطالب بحقوق على الجرف القاري دون الموافقة مباشرة نشاطات من ذات القبيل 

 .الصريحة للدولة الساحلية
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نّ حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري هي حقوق مستقلة بذاتها بغض النظر عن التواجد الفعلي إ -

 .أو الصوري للدولة الساحلية بهذه المنطقة ودون الحاجة إلى اصدار اعلان خاص بهذا الشأن

ى غير الحية تشمل الموارد الطبيعية الواردة في هذه المواد كافة الموارد المعدنية والموارد الأخر -

المتواجدة على قاع البحر أو باطن قاع البحر إضافة إلى الموارد الحيةّ التي تنتمي إلى الأصناف القارة 

مرحلة نمو تسمح بصيدها والتي تكون في حالة غير المهاجرة ، بمعنى تلك الاصناف التي وصلت إلى 

لحركة إلا ببقائها ملامسة لقاع البحر أو أو تلك التي لا يمكنها اسكون على قاع البحر أو فوق هذا القاع 

  .باطنه

مفهوم الجرف القاري أمام لجنة الاستخدامات السلمية :لثاثال فرعال

  :لقاع البحار

سواء من حيث عدد  0031إنّ النجاح المحدود الذي لاقته اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لعام  -

عة عن التصويت أو حتى الدول التي وقعّت على الدول المعارضة لها أو من حيث عدد الدول الممتن

نصّها النهائي ولم تصدّق عليها فيما بعد أو حتى الدول التي رغم مصادقتها عليها أرفقتها بعدة تحفظّات 

، فضلا عن مواقف الدول السلبية والتي عبرّت عنها عقب توقيع الاتفاقية ، ويرى أغلبية شرّاح القانون 

 :رف القاري حملت في طياّتها أسباب فشلها وذلك للأسباب التالية الدولي أنّ اتفاقية الج

 .للجرف القاري كحدّ  معيار القابلية للاستغلالإنّ الاتفاقية بعد التحليل المعمّق لموادها اعتمدت  -0

ستغلال الدولة الساحلية لموارد الجرف القاري استغلالا حقيقيا وفعّالا أو حتى إإنّ الاتفاقية تعيق  -0

 .عاء بتلك الحقوقدّ الا

 .المنازعات الدولية التي يكون موضوعها الجرف القاري لم تنص الاتفاقية على آلية تحكيم لفضّ  -5

وسّعت الاتفاقية من اختصاص الدولة الساحلية الخالص في استغلال الثروة الحيةّ المتواجدة على قاع  -6

الأمر الذي يؤثرّ بالضرورة على الصيد في  البحر ، في غياب أي معيار يعنى بتحديد الجرف القاري ،

.أعالي البحار
37

 

إنّ هذه الأسباب وغيرها أدّت بالمجتمع الدولي إلى الاعتقاد بضرورة إعادة التفكير بجديةّ في كافة  -

استغلال الجرف القاري واستكشافه ، لاسيما إذا ما تصوّرنا أنهّ في حالة الأخذ  المشاكل التي قد يطرحها

قابلية أو القدرة على استكشاف واستغلال الجرف القاري الذي أخذت به اتفاقية الجرف القاري بمعيار ال
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أنّ العديد من الدول سوف تسعى إلى بسط ولايتها ورقابتها على مساحات واسعة من العتبة  0031لعام 

الذي يرى في قابلية القارية بسبب قدرتها على استثمارها واستغلالها ، في مقابل التياّر الثاني من الدول 

 .وحرية استغلال هذه المناطق امتداد للحريات المعترف بها لسائر الدول في أعالي البحار

 077ومن ناحية أخرى أثبت التطوّر العلمي أنّ فكرة عدم امكان استثمار قيعان البحار بعمق يزيد عن  -

ات في أعماق تزيد عن ذلك بكثير ، متر فكرة غير سليمة ، ففي الستينيات برزت امكانية استثمار الثرو

فيها يؤدّي إلى تناحر ومنازعات  عيبا خطيرالمعيار امكانية الاستثمار  0031لذا يعتبر اعتماد اتفاقية 

بين الدول ، إذ أنّ هذا المعيار يمكن أن يؤدّي إلى تقسيم تحكّمي إلى أبعد حدّ لقيعان كل المحيطات ، إذ 

لساحلية بالأعماق السحيقة نفسها وتدّعي تشبيهها بالجرف القاري كان يخشى أن تطالب بعض الدول ا

بسبب قدرتها على استثمارها ، وفي نفس الوقت يمكن لدول أخرى أن تدّعي بانتماء هذه " القانوني"

 .الأعماق إلى البحر العالي ، واستنادا إلى مبدأ الحرية يمكن لهذه الدول أن تتوجّه إلى استثمارها

وبقوة تياّر موازي لفكرة  خلال هذه الفترة برزب مثل هذا التطوّر الخطير والمحتمل رغبة في تجنّ و -

قابلية استغلال الجرف القاري
38

تراثا مشتركا "يدعو إلى ضرورة اعتبار قيعان البحار والمحيطات  

أمام الجمعية " Arvid Pradoآرفيد برادو"مالطا وهو المبدأ الذي رافع من أجله سفير  "للإنسانية

، وهو ما أدّى بعد ذلك بالأمم المتحّدة  0000العامة للأمم المتحّدة خلال الدورة الثانية والعشرون سنة 

الصادرة في  XXV/0060إلى الاقتناع بالفكرة الجديدة واعتمادها بموجب توصية الجمعية العامة رقم 

لاستخدامات السلمية لجنة ا"أطلق عليها ، ثم تم انشاء مؤسسة خاصة تعنى بالموضوع  00/00/0007

 . "لقيعان البحار والمحيطات

 الحد  تحديد مسألة  تركّزت المفاوضات حولوفي إطار مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار  -

، فلم تترّكز المفاوضات في هذا  أهم الجوانب التي أثارها الموضوعوشكّل  الجرف القاريالخارجي 

اته بشكل أساسي رغم ادخال بعض التعديلات على قواعد المؤتمر على نظام الجرف القاري وثرو

أدّى إلى بروز العديد من النقاشات والسجال القانوني بشأن المسألة ، بخلاف النظام ، مما  0031

كان كافيا لتطلّعات  0031الذي يبدو أنّ النظام القائم الذي سلف وأن أقرّته اتفاقية  القانوني لهذا الحيزّ

إنما وردت في الخطب التي ألقيت بها الخطوط وتضع اللجنة مشروع مواد ولم  ، الجماعة الدولية

الرئيسية للاتجاهات السائدة بين الدول حول الموضوع ، ويمكن استخلاص اتجاهين رئيسيين برزا في 

 : تلك الخطب هما
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   لالإت ينادي بعدم جدوى الاحتفاظ بنظام خاص بالجرف القاري في وجود نظام  -: جاه الأو 

لمنطقة الاقتصادية الخالصة الذي يكفل للدولة الساحلية حقوقا سيادية خالصة على قاع البحر وباطنه إلى ا

ميل بحري ، سواء بلغ امتداد الجرف القاري ذلك الحدّ أو نقص عليه ، وهو الطرح الذي يكفل عدم  077

 .الاعتداء على المنطقة الدولية التي تعتبر تراثا مشتركا للإنسانية 

 لة تتجاوز فكرة سة مستقّ كمؤسّ  يرى وجوب الاحتفاظ بنظام الجرف القاري :جاه الثاني ت  الا

مع التطوير فيه بحيث يشمل كافة الحافةّ القارية ، وهي الدول التي لا تملك المنطقة الاقتصادية الخالصة،

 Littoral à plateau"ذو امتدادات بسيطةجرفا قاريا على الإطلاق أو يكون جرفها القاري 

continental empêné."
39

 

 القاري، وكانتد الجرف حاول المؤتمر الثالث لقانون البحار الاستجابة لمختلف التصوّرات حول تحدي -

، وأبدى المؤتمر  0017وصعبة ولم يحصل اتفاق إلا خلال شهر أوت من سنة المفاوضات طويلة 

خير بصيغة توافقية تضمّنتها المادة رج في الأختجاوبا ومرونة حيال مختلف الاتجاهات والمقترحات و

 . الأمم المتحّدة لقانون البحارمن اتفاقية  67

المؤتمر الثالث لقانون مفاوضات الجرف القاري و:رابعال فرعال

 :البحار

، بل إنّ جذور الاستمرار كانت موجودة في المؤتمر 0031ف المسيرة نحو البحار مع اتفاقية لم تتوقّ  -

أنّ هذا الاتجاه كان محدودا جدا فقد اقتصر على وفدي كندا وبنما ، إذ اقترح الأوّل الأوّل نفسه ، رغم 

للمنحدر القاري ، واقترح الثاني استبدال فكرة  حتى الانحدار الحادّ  الجيومورفولوجياعتماد المعيار 

 .العتبة القارية الجرف القاري بفكرة 

 :رئيسية وهي  ثلاث مراحلبلقد مرّت المفاوضات في هذا المؤتمر  -

 (:1164دورة كاراكاس )مرحلة الخطب العامة -1

تطرّقت أغلب الوفود إلى موضوع الجرف القاري في الهيئة العامة ، وخصّصت اللجنة الثانية لهذا - 

خطابا وقدّمت عدة مشاريع مواد تتطرّق ( 07)جلسات ، ألقي فيها أكثر من ستين( 70)الموضوع ست

في وثيقة الاتجاهات " بدائل"جمعت هذه المشاريع على شكل وقد  ، إلى موضوع الجرف القاري

،  10إلى  01الرئيسية التي صدرت عن اللجنة الثانية في نهاية الدورة الثانية للمؤتمر في المواد من 

 :ومن دراسة هذه البدائل يمكن استخلاص ثلاثة اتجاهات رئيسية هي 
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   الخالصةنطقة الاقتصادية يدعو إلى الاكتفاء بفكرة الم :الأول جاهالات. 

   يدعو إلى تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري بنهاية الحافة القارية أو إلى  :الثانيجاه الات

 .الساحلبعد عن أأيهما  الإقليمي،ميل ابتداء من خط الأساس الذي يقاس منه البحر  077مسافة 

   الخارجي للجرف القاري أو مسافة  دّ لتحديد الح متر 199عمق يدعو إلى اعتماد  :جاه الثالثالات

 .ميل بحري أيهما أبعد عن الساحل 077

لقد لاقت فكرة الاكتفاء بالمنطقة الاقتصادية الخالصة دون الجرف القاري قبولا ومساندة من الدول  -

ى نهاية إلغير الساحلية والمتضرّرة جغرافيا ومن المجموعة العربية ، أما فكرة مدّ الجرف القاري 

ميل فقد لاقت مساندة من الدول الساحلية ، إلا أنهّا لاقت معارضة  077ة القارية أو إلى مسافة الحافّ 

ى بما فيها بعض الدول الساحلية ، وتقوم انتقادات هذه الدول لفكرة نهاية  من عدد من الدول الأخر

يث أنّ الطبيعة الخارجي للامتداد القاري ، ح إلى صعوبة التوصّل إلى تحديد الحدّ الحافة القارية 

الجيولوجية للصخور الموجودة في قاع المنطقة البحرية تتغيرّ من صخور قارية إلى صخور بحرية 

يمكن أن  طبيعي حد   عدم وجود، وهذا التغيرّ يحدث بشكل تدريجي قد يمتد إلى مسافة طويلة ، أي 

لحافةّ القارّية بالامتداد للجرف القاري ، إضافة إلى أنهّ لا يمكن تشبيه كل ا قانوني كحد  يستخدم 

د خارج الكتلة القارّية فوق بات من مصدر قاري يمتّ ي المكوّن من ترسّ الطبيعي لأنّ الارتفاع القارّ 

 .القشرة المحيطية ، وأحيانا إلى مسافة مهمة بسمك لا يذكر

الثروات الحيةّ كما أنّ منطقة الامتداد القاري تعتبر من أغنى مناطق قاع البحار والمحيطات وباطنها ب -

ولاية الدولة إلى نهاية الامتداد القاري يؤدي إلى حرمان المنطقة الدولية من تلك ، لذا فإن مدّ  وغير الحيةّ

الثروات وحصر نشاط الجهاز الدولي بالمناطق البعيدة ذات الأعماق السحيقة التي يكون استثمارها 

.صعبا ومكلفا 
40

 

في سلامته لحجّة هذه الدول ورغم أنهّا تشكّل أقلية في المؤتمر ورغم الأساس القانوني المشكوك في  -

هذه المرحلة من المفاوضات إلا أنّ الرغبة في التوصّل إلى صفقة شاملة وفي اعتماد الاتفاقية عن طريق 

 .حل  توفيقيالتوافق العام ساعد على عدم اهمال مطالب هذه الدول والاستمرار في البحث عن 
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 :انية المرحلة الث -2

في نصّ موحّد ، ولجأت اللجنة الثانية للمؤتمر إلى " البدائل"خلال هذه المرحلة بذلت الجهود لتحرير  -

انشاء مجموعات غير رسمية للتفاوض تكون مهمتها تقريب وجهات النظر ، فأنشأت مجموعة سميت 

لم تجتمع إلا مرتين ،  لبحث الموضوع ، إلا أنّ هذه المجموعة "المجموعة الاستشارية غير الرسمية "

والتي لم  0003التي حلتّ محلهّا في شهر أفريل " مجموعة الدول المعنية "وكذلك الحال بالنسبة ل 

التي كانت تعمل " مجموعة الخبراء القانونيين"، إلا أنّ تتوصل إلى نتائج تساعد على تقدّم المفاوضات 

الحل عبت الدور الحاسم في الاقتراب من هي التي ل"Evenssenإيفنسن "برئاسة الوزير النرويجي 

الاعتراف بالجرف "، وقد ظهر في وقت مبكّر أنّ الحل التوفيقي الممكن لابد أن يقوم على  التوفيقي

ه الخارجي بنقاط محددة على الارتفاع القاري ، مقابل ايجاد  القاري كمؤسسة مستقلة وتحديد حد 

 ميل( 299)لموارد المعدنية للحاف ة القارية وراء مائتيطريقة لتقسيم العوائد الناجمة عن استثمار ا

 ."بحري

 " Andret Aguilardأندريه أغيلار"لقد ساعدت هذه الجهود رئيس اللجنة الثانية للمؤتمر السفير  -

، وقد تضمّنت هذه المواد  النص الوحيد للتفاوضعلى اعداد المواد المتعلقّة بالجرف القاري في 

:كر وهماالفكرتين سالفتي الذ
41
 

ي ، حتى الحد الخارجي تحديد الجرف القاري استنادا إلى  -1 فكرة الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة البر 

ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر  299إلى مسافة  للحاف ة القارية ، أو

 (. من النص الوحيد للتفاوض 72المادة )الاقليمي إذا لم تكن الحاف ة القاري تمتد إلى تلك المسافة

فكرة توزيع العوائد الناجمة عن استثمار الموارد غير الحي ة للجرف القاري الموجود بعد المائتي  -2

 (. من النص الوحيد للتفاوض 71المادة ) بحري ميل( 299)

على وجود اتفاق جوهري  0000التي عقدت في ربيع سنة للمؤتمر  الرابعةوقد تبينّ أثناء الدورة  -

، لذا صيغ النص الوحيد المنقحّ بنفس العبارات المتعلقّة بذلك أغلب النقاط المتعلقّة بنظام الجرف القاري 

فإنّ رئيس اللجنة الثانية لم يدخل  تعريف الجرف القاريالنظام الواردة في النص السابق ، أما بالنسبة ل

وإنمّا لأنّ المقترحات المقدّمة بهذا  أي تعديل على النص السابق ، ليس بسبب وجود اتفاق عام حوله

لذا فإنهّ يرى من ..." الخصوص ذات طابع فنيّ جدا ولأنهّا قدّمت إلى اللجنة لأوّل مرة بهذا التفصيل 
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ة متجتمع في الدورة القاد "لجنة خبراء"الأفضل عدم النظر بها في هذه المرحلة وترك هذه المهمة إلى 

 .لتدرس هذه القضية بعمق

هذه المرحلة من المفاوضات هي المرحلة الأطول والأشقّ ، فقد  - :لة الثالثة والأخيرة المرح -3

 : تركّزت الجهود على

 .الخارجي للجرف القاري  الحد  تعريف  -أ

 .ميل بحري 299حول تقاسم العوائد الناتجة عن استغلال منطقة الجرف القاري وراء  -ب

أنشئت في البداية  غير رسمية،"  ad hocمل مؤق تة مجموعات ع"وقد أسندت مهمة التفاوض إلى  -

الثانية وفيما بعد من قبل الهيئة العامة للمؤتمر ، ففي الدورة الخامسة للمؤتمر بدأت  ةمن قبل اللجن

مجموعة التفاوض الثالثة في اللجنة الثانية ومجموعة الاتصال الضيقّة المنبثقة عنها بحث هذا الموضوع 

، لذا لم يستطع رئيس اللجنة في الدورة السادسة دون أن تتوصّل على نتيجة مثمرة ، ثم تابعت أعمالها 

دخال أي تعديل على تعريف الحد الخارجي للجرف القاري عند إعداده للنص التفاوضي المرّكب إالثانية 

 . ، إذ وجد أنّ ذلك غير مناسب بسبب عدم توصّل المفاوضات إلى نتيجة تسمح بذلك

ت في مجموعات التفاوض المذكورة أعلاه، فقد دول لم تتغيرّ أثناء المفاوضات التي تمّ جاهات الاتّ  و -

:رئيسية ثلاثة اتجاهاتبقيت الآراء منقسمة إلى 
42
 

ميل بحري فقط من خطوط ( 077)يدعو إلى تحديد الجرف القاري بحدود مائتي  - :جاه الأولالات  -1

 .يتمثلّ ذلك بموقف المجموعة العربية الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي ، و

، وحدّد هذا  التي تعلو الجرف القاري عمق المياهيرى الأخذ بمعيار يعتمد على  - :الاتجاه الثاني-2

، ويتمثلّ ذلك  ميل بحري( 077)متر حتى وإن تجاوز مائتي( 377)العمق في حدود خمس مائة 

 .بالموقف السوفييتي 

، ويتمثلّ هذا الموقف في المشروع  سمك الطبقة الرسوبية معيارخذ بيرى الأ -:الاتجاه الثالث-3

 .(la formule irlandaise)أو الصيغة الايرلندية  الايرلندي

ورغم هذا الانقسام في وجهات النظر، إلا أنهّ يمكن القول أنّ اتجاها واضحا بدأ يتبلور تدريجيا نحو  -

ميل بحري ، مع المشاركة ( 077)لقارية حتى إذا تجاوز مائتي الجرف القاري إلى نهاية الحافةّ ا تأييد مدّ 

ميل بحري ، وكان هناك اتفاق حول ( 077)في الدخل الناجم عن استثمار المناطق الواقعة وراء المائتي 

 .تحديد نسب المشاركة
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وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى بعض المقترحات التي قدّمت على هامش المؤتمر والتي ساعدت  -

للجرف القاري  الخارجي لتحديد الحد  اقترحتا  طريقتانعلى تقدّم المفاوضات ، وأهم هذه المقترحات 

 :  وهما

اللجوء التي تجمع بين  "Hollis D.Hedbergهيدبرغ  "طريقة الأستاذ الأمريكي  - :الطريقة الأولى

ري القانوني إلى رف القا، إذ يمتد الج المسافةو بين استخدام معيار  الجيومورفولوجيإلى المعيار 

 .المنحدرسة من قاعدة مسافة معينّة مقا

التي استخدمت أساسا للمشروع المقدّم من  "Piers Gardinerغاردنر "طريقة  - :الطريقة الثانية

، وتقوم هذه الطريقة على الأخذ في الاعتبار العلاقة  الصيغة الايرلنديةالوفد الايرلندي والمعروف ب

ع القاري وبين المسافة من المنحدر القاري ، حيث يمتد الجرف القاري القانوني حتى بين سمك الارتفا

النقطة التي يكون فيها سمك ترسّبات المنحدر القاري مساوية لواحد بالمائة على الأقلّ من المسافة التي 

.تفصل هذه النقطة عن أسفل المنحدر القاري
43

 

فرق تفاوض لمعالجة النقاط المعقدّة التي لم يتم ( 70)سبعو في الدورة السابعة قرّر المؤتمر تشكيل  -

وقد  ،(NG6)السادسحولها الاتفاق، وكان موضوع الجرف القاري من نصيب فريق التفاوض 

 .استمرت مفاوضات هذه المجموعة حتى القسم الأول من الدورة التاسعة للمؤتمر

ميل  077بتحديد الجرف القاري بحدود  لقد تبينّ من مفاوضات هذه المجموعة أنّ المقترح العربي -

، ونتيجة ذلك الايرلندي والسوفيتيبحري قد تجاوزه المؤتمر، وتركّزت المفاوضات على المقترحين 

،  أعربت بعض الوفود العربية عن استعدادها لمواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى اتفاق عام

 :قتراحين ونستعرض فيما يلي تحليلا وشرحا مبسّطين لهذين الا

 : (la formule irlandaise) الصيغة الايرلندية: لالاقتراح الأو   -

 :بالنقاط التالية NG6/1يمكن تلخيص هذه الصيغة الواردة في الوثيقة  -

تأخذ الفقرة الأولى من المشروع الايرلندي بنفس التعريف الوارد في النص المركّب بالقول أنّ  (1

باطن أرض الرقاع المغمورة التي تمتد وراء بحرها الاقليمي في جميع الجرف القاري يتألفّ من قاع و"

 077، أو إلى مسافة الخارجي للحافة القارية  أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البرّي حتى الحدّ 

د ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي ، إذا لم تكن الحافةّ القارية تمتّ 

 " .إلى تلك المسافة 
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ية الحد   لتحديد طريقتينوحدّدت الفقرة الثالثة  (2 د إلى ما وراء عندما تمتّ  الخارجي للحاف ة القار 

 :ميل بحري 077

بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة التي لا يقلّ خط مرسوم وفقا للفقرة الرابعة  - :الطريقة الأولى-

 .أقصر مسافة من مثل هذه النقطة إلى سفح المنحدر من %0منها عن سمك الصخور المترسّبة عند كل 

ميلا بحريا  07خط مرسوم وفقا للفقرة الرابعة بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز  - :الطريقة الثانية-

من سفح المنحدر القاري، ويحدّد سفح المنحدر القاري في حالة عدم وجود دليل يناقض ذلك بالنقطة التي 

 .يها أقصى تغيرّ في المنحدر عند قاعدتهيحدث ف

 : الصيغة السوفياتية: الاقتراح الثاني -

ميل بحري  077يقضي بامتداد الجرف القاري حتى نهاية الحافةّ القارّية على أن لا يتجاوز ذلك مسافة  -

الجرف القاري الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وفي الحالات التي تمتد فيها نهاية  تبدأ من الحدّ 

ميل بحري وراء الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة يتم تحديد الجرف  077مسافة تقل عن 

القاري على أساس بيانات جيولوجية وجيومورفولوجية سليمة علميا ، فإذا لم تتوفرّ مثل هذه البيانات 

ب من الصيغة الايرلندية ، أي بما لا  ( /5)تحدّد نهاية الحد الخارجي للجرف القاري وفقا للفقرة الثالثة 

.ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري  07يتجاوز 
44
  

لتحديد سمك ترسّبات  %0ويرى بعض الفقه ومن بينهم الأستاذ محمّد الحاج حمّود أنّ اختيار الرقم -

، إذ اعتمد  نالمنحدر القاري في الصيغة الايرلندية هو اختيار تحكّمي غير مستند إلى واقع جغرافي معيّ 

للسماح لبعض الدول الساحلية بمدّ ولايتها على جزء كبير من الارتفاع القاري ، ولكن هذا الرقم يمثلّ 

في نفس الوقت تنازلا مهما من جانب الدول المشاطئة لحافةّ قارية واسعة ، إذ أنّ يخرج جزءا واسعا من 

دراسة قدّمتها الأمانة العامة للأمم المتحّدة إلى تلك الحافةّ من ولاية الدولة ، وقد أظهرت هذه الحقيقة 

المؤتمر تبينّ أنّ تطبيق الصيغة الايرلندية يؤدي إلى الاعتراف بالولاية الوطنية للدول الساحلية على 

بين ميل بحري ، في حين أنّ مساحة الحافةّ القارّية  077ميل بحري مربع وراء مسافة  0316777

ميل بحري عندما تمتد الحافةّ إلى ما وراء ذلك الخط تبلغ ( 077)المائتي حدّها الخارجي الطبيعي وخط 

 .ميل بحري مربع 1076777
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ورغم ذلك لم تظهر الدول الساحلية معارضة لدمج المعيار الجيولوجي والجيومورفولوجي مع معيار  -

الامتداد دأ المسافة والعمق ، وبذلك وضعت حدّا لعدم اليقين وللصعوبات التي تنجم عن تطبيق مب

د  . الطبيعي المجر 

لقد كان للطريقة الرئاسية الصارمة في ادارة مفاوضات المؤتمر أثر كبير في عدم الوصول إلى مأزق  -

، قدّم رئيس ( 0000أفريل )، لذا وبعد انتهاء اجتماعات مجموعة التفاوض السادسة في الدورة الثامنة 

الجرف القاري وتوزيع العوائد ، ورغم المعارضة الشديدة حول تعريف اللجنة الثانية مقترحات توفيقية 

لبعض الدول الافريقية والعربية ، قرّرت المجموعة الرئاسية للمؤتمر ادخال هذه المقترحات في التعديل 

الأول للنص المركّب باعتباره أكثر قبولا في المؤتمر من سابقاتها وأنهّا تحسّن فرص الوصول إلى 

س اللجنة الثانية بعد ذلك مقترحات محددة حول اللجنة المكّلفة بحدود الجرف القاري ، توافق ، ثم قدّم رئي

ومرة أخرى قررت المجموعة الرئاسية ادخال هذه المقترحات في التعديل الثاني للنص المركّب ، وهكذا 

النص أدخل توازن في النص لم يعارضه إلا عدد قليل من الوفود ، وقد بقيت هذه النصوص نفسها حتى 

الاتفاق الذي تم الأخير للاتفاقية ما عدا بعض التعديلات في صياغة النص ، والأمر الجديد الوحيد هو 

بتضمين البيان الختامي للمؤتمر ملحقا بتصريح يتعلقّ بالوضع الخاص بسريلانكا  00/71/0017في 

آخذة بالاعتبار الشروط لتحديد الحد الخارجي لحافتّها القارّية ،  مفرطةلتمكينها من تطبيق طريقة 

. الجيولوجية والجيومورفولوجية الخاصة بالمنطقة
45
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 : مفهوم الجرف القاري: المبحث الثاني -

 mare liberum))نظرية البحر المفتوحمثلّ تحوّلا مهما في يالجرف القاري  مفهوممما لا شك فيه أنّ  -

مينا لمصالح الدول الساحلية الاقتصادية و التقليدية وذلك لمصلحة التمدّد القارّي في البحار تأ

الاستراتيجية في مواجهة تلك الحرية التي لم تكن تستفيد منها سوى القوى الكبرى على حساب الدول 

الساحلية صاحبة الحقّ المباشر والأول في الامتداد القاري لأرضها تحت البحر وتهديدا لأمنها وسلامتها 

التي تعتبر طريقا للمواصلات يربط  أعالي البحاري يتنافى مع مفهوم ، فالبعض يعتبر أنّ الجرف القارّ 

و لابرادال (Colomboss)، كولومبوس (Higgins)، هيغنز(Gidel)بين الشعوب ، فالفقهاء جيدال 

(La Pradelle)  يشكّون في شرعية احتلال جزء من قاع البحار وقعرها ، في حين أنّ دعاة الواقعية

دية يرون عكس ذلك ، وقد تعدّدت المفاهيم القانونية التي حاولوا أن يربطوا بها الاقتصا –القانونية 

نظرية الاستيلاء ، نظرية التملكّ ، نظرية التكامل : نظرية الجرف القاري ، منها على سبيل المثال 

قولة أي الاكتشاف و مرور فترة مع "  Inchoate title"والتجاور و النظرية الانجليزية المعروفة باسم 

.من الزمن
46
 

مترا حيث  053د الجرف القاري من الناحية الجيولوجية بدءا من الساحل وحتى عمق وسطي يبلغ يمتّ  -

مترا، في حين أنّ عرضه  337و  07يبدأ انكسار الجرف بحدّة نحو الأعماق ، إذ يتراوح هذا العمق بين 

الجرف  اهيةّفي هذا المبحث إلى مق كلم ، وسنتطرّ  0377كلم متراوحا بين صفر و  17الوسطي يبلغ 

 077ل ثم نعالج مسألة امكانية تمديد الجرف القاري للدولة الساحلية إلى ما وراء وّ الأمطلب الالقاري في 

 .ثانيالمطلب الفي ميل بحري 

 :الجرف القاري اهي ةم: ولالأ طلبالم -

نبيّن ل و الأوّ  فرعفي ال جعكمر لجرف القاريل التعريفات التقليديةإلى  طلبق في هذا المنتطرّ  -

اقتراحها  ات التي تمّ ، ثم نعرّج على التعريف الثاني فرعفي اللبحث عن تعريف جديد ل المبذولةالمساعي 

 الثالث ، ثم نحاول أن نحللّ التعريف الذي تمّ  فرعفي ال المؤتمر الثالث لقانون البحار على مستوى

 . الأخيرالرابع و فرعفي ال 0010لسنة  (مونتيقوباي)اعتماده من طرف اتفاقية جمايكا
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     :التعريفات التقليدية كمرجع لفكرة الجرف القاري: لالأو   فرعال-

ن باتفاقية جنيف التعريف المتضمّ أوّلا، ف إلى التعريف الموجود بإعلان ترومان فرعنتطرّق في هذا ال - 

وهذا بشيء من  ،ثالثا 0000الدولية لسنة ثم إلى التعريف المتضمّن بقرار محكمة العدل ثانيا  0031لعام 

  .يجاز لكون هذه المواضيع تم التطرّق لها بشيء من التفصيل في المبحث السابقالإ

  :التعريف الموجود بإعلان ترومان: لاأو   -

حدة حول قانون البحار ، النقاشات حول ايجاد على مستوى اللجنة الثانية من المؤتمر الثالث للأمم المتّ  -

أثناء دورة كاركاس حول دراسة المفهوم الذي  0006وم لفكرة الجرف القاري تركّزت خلال سنة مفه

علان ترومان ، حول هذه المسألة يمكن ملاحظة أنهّ بالنسبة للرئيس الأمريكي هاري ترومان إتضمنهّ 

التي تنتمي إليها  امتداد مغمور للكتلة الأرضية للدولة الساحليةفإنّ الجرف القاري لا يمكن اعتباره سوى 

هذه الكتلة ، بالإضافة إلى ذلك فإنّ إعادة التأكيد على أنّ المفهوم لا يمكن أن يعتمد كمعيار سوى على 

لليابسة ، ويستخلص من ذلك أنّ ترومان أراد أن يتجنبّ ادعاءات محتملة  (contigus)ةخماتالمالأعماق 

 .عن سواحل هذه الدول الساحلية من طرف دول أخرى حول مناطق بحرية مغمورة بعيدة جدا

 مبدأ الوحدة المورفولوجيةهو علان ترومان التعريف المتضمن بإالشرط الأساسي الذي يعتمد عليه  -

بين الجرف القاري واليابسة التي يتبعها ويعتبر امتدادا لها ، وهذا المبدأ كان يتعارض ومصالح الدول 

المفهوم ل قليلة الامتداد ، الأمر الذي يجعلها تفضّل الساحلية التي لديها جرف قاري ضيقّ أو سواح

، والتي تسمح لكل الدول الساحلية بأن  0031للجرف القاري كما حصل في اتفاقية جنيف لسنة  القانوني

 .من أعماق البحر متطابقةتمدّد حقوقها السيادية على أجزاء 
47

     

  :1119التعريف المتضم ن باتفاقية جنيف لعام : اثاني -

ة وفود دولية تفاوضية أكّدت على أنهّ رغم عيوب هذه الاتفاقية، فإنّ التعريف المتضمّن بالمادة عدّ  -

 .ةايجابي جوانب قدّمالأولى منها ي

لا تشجّع  "possibilité effective d’exploitationالقابلية للاستغلال "دقة معيارأولا وبسبب عدم  -

د من اقليمها ، وبسبب ذلك لم تحاول الدول لقاري كجزء محدّ الدولة الساحلية على اعتبار الجرف ا
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، مع  " l’exploration et l’exploitationالاستكشاف والاستغلال "الساحلية أن تمارس حقوقا تتجاوز 

ذلك الخشية من تطبيق معيار القابلية للاستغلال يمكن أن تؤدي إلى تقسيم شامل وكلي لأعماق البحار 

مر غير المؤسس باعتبار أنهّ طبقا للاتفاقية نفسها فإنّ الادعاءات بحقوق على والمحيطات وهو الأ

  .بصفة مطلقة غير شرعيةمناطق بعيدة جدا عن سواحل الدولة الساحلية كانت تعتبر 

تم قبوله  0031ومن جهة ثانية لا يبدو ممكنا اهمال أنّ تعريف الجرف القاري باتفاقية جنيف لسنة  -

العديد من الدول غير الموقعّة على الاتفاقية وحافظ هذا التعريف على قيمته عبر  واستعماله من طرف

 .السنين

أصبحت مع مرور الوقت كثيرة،عمليا  0031إلا أنّ الانتقادات الموجّهة للنص الذي تمت صياغته سنة  -

،غير عقلاني  (peu pratique)كما أشار إليه مندوب دولة بنغلادش فإنّ النص يعطينا تعريفا غير عملي

(Irrationnelle)غير عادل ،(Injuste)والإنصافي احساس بالعدالة معاكس لأ و(contraire à tous 

sentiment d’équité). 

العيب العملي الإضافي هو أنهّ بسبب المعايير المعتمدة في تعريف الجرف القاري في ظل اتفاقية  -

 n’est pas définie)تحديدها بصفة أكيدة ونهائيةالجرف القاري لا يمكن (la limite)جنيف فإنّ حدود

d’une manière certaine et définitive) فبوجود معيار القابلية للاستغلال ،

(l’exploitabilité)فإنّ معيار عمق المياه(l’isobathe) ى عدم فائدته تتجلّ متر  077إلى(inutile) ،

لمصالح الدول  (contraire)إنهّ يصبح مضادااستعماله بصفة مستقلة عن المعيار الأول ف وإذا تمّ 

، البعض من مندوبي الدول أثاروا مسألة عدم (large)الساحلية التي تملك جرفا قاريا جيولوجيا واسعا 

نص المادة الأولى من اتفاقية جنيف وتساءلوا إن كان يمكن اعتبار تعريف الجرف (imprécision)دقة 

، وزيادة على ذلك فإنهّ لا يحترم إلا بصفة (vraie définition) القاري المتضّمن بها تعريفا حقيقيا

المبينّ بإعلان الرئيس  (le prolongement naturel)مبدأ الامتداد الطبيعي  (qu’en partie)جزئية 

الأمريكي ترومان ، لأنهّ يفترض أنهّ بصفة عامة فإنّ حدّ الجرف القاري الجيولوجي يتناسب وعمق 

تر ، في حين أنّ الامتداد الطبيعي ينتهي في حقيقة الأمر وفي أغلب الحالات إلى أبعد م 077المياه إلى 

 la)، أي إلى المكان الذي تنتهي فيه الحافةّ القارّية  (au large)من ذلك بكثير باتجاه عرض البحر

marge continentale) .
48
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، وتم حصر  (l’exploitabilité)غلال وانتقد العديد من الفقهاء ومندوبي الدول معيار القابلية للاست -

 :عيوبه في ثلاثة عيوب رئيسية هي 

 .بأنهّ متنافي ومتعارض مع مفهوم الإرث المشترك للإنسانية  -0

من أعماق البحار الاحتياط الحصري للدول الساحلية الأكثر تقدّما ( 6/3)يهدّد بجعل أربعة أخماس  -0

 .من الناحية التكنولوجية والعلمية 

صطدم بمبدأ الانصاف والعدالة ، لأنهّ حسب مورفولوجية أعماق البحار فإنّ هذا المعيار يمكن أن ي -5

د حدود الجرف القاري داخل المياه الاقليمية وفي نفس الوقت يمكن أن يمددّ هذه الحدود إلى مئات يحدّ 

 . الأميال في عرض البحر بعيدا عن سواحل الدولة الساحلية

تمييز اصطناعي بين بقام  0031القانوني لنص المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام  في النهاية الخيال -

الاستخدامات أعماق البحار المتواجدة داخل المياه الاقليمية وتلك المتواجدة خارجها ، وحتى أعمال لجنة 

على سبيل  كثر لمفهوم الجرف القاري ، وهذا ما عبرّ عنهأالسلمية لأعماق البحار لم تنجح في توضيح 

إنهّ قليلا مثل عندما نقول أنهّ عندما تكون القدم "الدعابة مندوب دولة نيكاراغوا بكاركاس بالعبارة التالية 

 c’est un peu comme si l’on disait que » ".الحذاءحافية فهي تنتمي للجسم ، والأرضية تلتبس مع 

nu , le pied fait partie du corps et, chaussé , se confond avec la chaussure » . 

  :1171التعريف المتضم ن بقرار محكمة العدل الدولية لعام : اثالث - 

الدول الساحلية المؤيدّة للأخذ بالمعيار الجيولوجي في تعريف الجرف القاري أي التعريف الذي  - 

 اتحوز جرفا قاريا واسعيتناسب والامتداد الجيولوجي الفعلي لجرفها القاري هي الدول التي بصفة عامة 

، لكنها في أغلب الأحيان لا تمتلك الامكانيات العلمية والتكنولوجية وحتى الاقتصادية  (très étendu)جدا

لاستكشافه واستغلاله ، ويستندون في دعم وجهة نظرهم على قرار محكمة العدل الدولية الخاص بقضية 

ا أنّ المحكمة لم تعتبر سوى العوامل الجيولوجية ، وتجدر الاشارة هن 0000الجرف لبحر الشمال لسنة 

(les facteurs géologiques)  كمسألة أساسية(essentiel) ولم تشر إلى معيار قابلية الاستغلال ،

(l’exploitabilité) المنصوص عليه بنص المادة الأولى من الاتفاقية كمرجع اطلاقا،وتبينّ إذن لهذه

أنّ الجرف (la coutume)كان بالإمكان التأكيد على أساس العرف الدول أنهّ على أساس هذا الحكم 

.(les critères géologiques)القاري يجب تحديده فقط على أساس المعايير الجيولوجية
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أو   (dépourvus de plateau)من طرف الدول التي لا تملك جرفا قاريا سواء  هارفضهذه الفرضية تم  -

 غير المطلةّ على)(sans littoral)والدول الحبيسة (très réduit)دا التي لديها جرف قاري محدود ج

، ومن وجهة نظرهم فإنّ المبادئ التي تم التعبير عنها من طرف المحكمة في هذا القرار (حل بحريةسوا

من النظام الأساسي لمحكمة  30لا تنطبق ولا تتعلق سوى بالقضايا التي تم نظرها طبقا لنص المادة 

القرار ، وبغض النظر ية ، وأنّ مفهوم الجرف القاري لم تتم بلورته من طرف المحكمة بهذا العدل الدول

عن هذا الأخير فإنّ المبدأ المكرّس بالمادة الأولى من اتفاقية جنيف والذي جاء فيه أنّ الامتداد الطبيعي 

ل الدولة لسواح"Adjacent مجاورا ، محاذيا ، متاخما وملاصقا"للجرف القاري يجب أن يكون 

 .(valable)ساحلية بقي ساري المفعول ومحترماال

ومن جهة أخرى فإنّ نفس القرار تم الاعتماد عليه لنفي أية حقوق للدول الحبيسة على الجرف القاّري  -

من القرار والذي يبدو أنهّ دليل  65لدول ساحلية أخرى بنفس القارّة ، وهو ما يمكن استقراؤه من الفقرة 

 le prolongement du)ة أنّ الجرف القاري يمكن اعتباره امتدادا طبيعيا للقارّةكاف لدحض فكر

continent) المحكمة اعتبرت في الواقع أنّ حقوق الدولة الساحلية على جرفها القارّي مؤسّس على ،

فقط فكرة أنّ هذا الجزء من أعماق البحار هو امتداد طبيعي تحت البحر للإقليم الوطني للدولة الساحلية 

  . (prolongement sous la mer du seul territoire national »  دون غيره

المساعي المبذولة للبحث عن تعريف جديد للجرف : الثاني فرعال - 

  :القاري

ثم إلى الحجج والأسانيد المؤيدّة أوّلا  جغرافيسنتطرّق إلى الحجج والأسانيد المؤيدّة والمفضّلة لمفهوم  -

  .ثانيا قانونيهوم والمفضّلة لمف

لا -   :الحجج والأسانيد المؤي دة لمفهوم جغرافي: أو 

منذ المرحلة الثانية من المؤتمر الثالث لقانون البحار اتجّهت رغبة بعض الوفود نحو تعريف يأخذ  -

، واصطدمت هذه (الوضعية الجيولوجية الفعلية تحت قاع البحر) المعيار الجيولوجيبعين الاعتبار 

التي  (défavorisés par la nature)رة جغرافيا بمعارضة بعض الدول التي تعتبر نفسها متضرّ الرغبة 

تريد أن تصحّح هذا الاجحاف الطبيعي في حقهّا بأن يخصّص لها جزء من قاع البحر يطلق عليه اتفاقيا 

.اسم الجرف القاري 
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د إلى لا منطقة متاخمة للسواحل تمتّ جاه الأول فإنّ الجرف القاري لا يمكن أن يكون إحسب رأي الاتّ  -

والتي تبدأ منها الأعماق السحيقة أو إلى النقطة ة القارية ل انحدار هام للحافّ المنطقة التي يظهر فيها أوّ 

 . (les profondeurs Abyssales)الأعماق السحيقةالتي تنتهي فيها الحافة القارية وتبدأ بعدها 

، إذ يمكن الأبعاد الفعلية الخاصة بكل جرف قاري هذا الإطار ، في  الاعتبارإذن يجب الأخذ بعين  -

اثبات عمليا بأنّ المكوّنات الصلبة والسوائل الجيولوجية الخاصة بإقليم الدولة تمتد أيضا بصفة عامة 

 التحققّ منتحت قاع البحر بحيث يمكن اعتبار الجرف القاري كحقيقة جيولوجية  يمكن 

  . (identifiable)هويتها

  :الحجج والأسانيد المؤي دة لمفهوم قانوني: اثاني -

 0031البحث عن مفهوم قانوني للجرف القاري أكثر فعالية من المفهوم المتضمّن باتفاقية جنيف لعام  -

أظهر من جهة أخرى رغبة العديد من الوفود في اخضاع لسلطة الدولة الساحلية هذا الجزء من قاع 

دون واجب القيام  –ق بالسلامة الاقليمية والأمن الاقتصادي للدولة الساحلية المهم جدا فيما يتعلّ  –البحر 

تكون نتائجها غير قد هذه المنطقة والتي مورفولوجية قاع بحر باستكشافات وأبحاث معقدّة على 

فوجب إذن ايجاد معايير تحدّد حدود دقيقة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار  ،مضمونة ومشكوك فيها 

التعريف الجديد من شأنه  ى ،ة الساحلية  من جهة ومصالح المجموعة الدولية من جهة أخرمصالح الدول

وعدم المساواة الطبيعية ودعم احترام المبدأ الذي مفاده أنّ المنطقة الدولية لقيعان البحار  الاختلالمعالجة 

" . تراث مشترك للإنسانية"والمحيطات هي 
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ن طرف المؤتمر الثالث لقانون التعريف المعتمد م: الثالث فرعال -

  :البحار

قتراحات حول تحديد الحدّ الخارجي للجرف الا أوّلا،إلى طبيعة الجرف القاري  في هذا الفرع سنتطرّق -

الحدود المحدّدة  ثم ثالثا ، معايير التحديد المستعملة من طرف نصوص التفاوض المختلفةف، ثانياالقاري 

التفاهم " ق إلى اقتراح وفي الأخير نتطرّ رابعا ،فيتي وبمشروع عربي بالصيغة الايرلندية باقتراح سو

 .خامسا" N G 6"المقدّم من طرف رئيس مجموعة التفاوض السادسة  "
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لا -  :طبيعة الجرف القاري: أو 

أغلبية الوفود المشاركة في المؤتمر كانت متيقّنة أنّ الجرف القاري ليس سوى جزء من قاع البحر  -

، ولكن هنالك أيضا وفود أخرى لازالت  لهذا الأخير( مجاور)ء البحر الاقليمي ومحاذيمتواجد ورا

 . ( الاقتراح اليوناني)تعتقد وتدعّم فكرة أنهّ يمكن أن يكون الامتداد الطبيعي للقارة

الاتجاهات الرئيسية "للوثيقة "  01الاقتراح "على أساس اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية فإنّ  -

الصيغة "ت صياغتها في نهاية دورة كاركاس تقدّم بهذا الخصوص صيغتين بديلتين ، حسب التي تمّ  "

، " قاع البحر وباطنه المحاذي للساحل فيما وراء البحر الاقليمي جزء من "فإنّ الجرف القاري هو" aأ

السواحل "بدلا عن " اقليم الدولة "استعملت تقريبا نفس التعريف ، لكنها استعملت عبارة  "dالصيغة د"

. " 

تعيد التأكيد على أنّ "  10الاقتراح "الخاصة ب  "Fالصيغة ف "فيما يتعلقّ بتمدّد الجرف القاري فإنّ  -

 .تتناسب مع الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة الساحليةأبعاد هذه المنطقة يجب أن 

أصبحوا العناصر "  10تراح الاق"الخاصة ب " Fالصيغة ف "و"  01الاقتراح "و" D و Aالصيغ " -

 T U N"texte unique " النص الوحيد للتفاوض "من  00الأساسية التي صيغت على أساسها المادة 

de négociations"  في هذه ، خلال نهاية الدورة الثالثة من المؤتمر  0003المحرّر بجنيف شهر ماي

البحر وباطنه المحاذي للساحل فيما وراء  جزء من قاع الجرف القاري هو" الوثيقة تم التأكيد على أنّ 

واختفت من جهة أخرى فكرة " و المتناسب مع الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة الساحلية الاقليمي  البحر

 (.الاقتراح اليوناني)الامتداد الطبيعي للقارة

 R  T U N"texte unique de négociations"النص الوحيد للتفاوض المعدّل "من  06المادة  -

révisé"  اعتمد بدون تغيير هذه المفاهيم وأكّد زيادة على ذلك أنّ الجرف القاري يمتد  0000المعتمد سنة

، هذه المبادئ لم تتم اعادة مناقشتها وتم وضعها  " الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة الساحلية"ل امعلى ك

 C O  T N"texte de"ي النص التفاوضي المركّب شبه الرسم" من  00بالمادة  0000سنة 

négociations composite officieux"  من مشروع اتفاقية مونتيقوباي حول قانون  00، فقط المادة

قاع "تم تعديله سطحيا ، حسب هذه الوثيقة الجرف يتضمّن ( texte officieuxالنص شبه الرسمي )البحار

والتي بطبيعتها يمكن أن تعطي " حر قاع البحر والمناطق ما تحت الب"بدلا عن  "البحار وباطنها 

.تفسيرات مختلفة لم يتم ذكرها
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حول قانون البحار الموّقعة (عاصمة دولة جمايكا)من اتفاقية مونتيقوباي  00في النص النهائي للمادة  -

الجرف القاري يتضمّن قاع البحار وباطنه المتواجد وراء البحر " أكّدت على أنّ  07/00/0010بتاريخ 

 le plateaux comprend les fonds marins et les sous- sols respectifs situés au-delà» "مي الاقلي

de la mer territoriale  »  . 

 :الاقتراحات حول تحديد الحد  الخارجي للجرف القاري: اثاني -

نص الوحيد حتى الوفود التي كانت مع اعطاء مفهوم جغرافي للجرف القاري قبلت تدريجيا منذ نشر ال -

فإنّ الدول تحوز على جرف قاري متساوي مابين  0031بأنهّ مثلما كان في اتفاقية ( TUN)للتفاوض 

كعمق أو مسافة ، وهذا يعني أنّ الجرف القاري يجب أن يكون معرّفا بمعايير كمية دقيقة ، الدول 

 .كل الحافة القارية "امتداد"السواحل ، وكان شرطهم هو أن يقصد بعبارة 

أمريكية اعتمدت على اعلاناتها التقليدية السابقة بالسيادة على شريط بحري لا يقل عن  الدول اللاتينو -

ميل بحري من الساحل ، واقترحت إزالة معيار القابلية للاستغلال الذي اعتبرته معيارا غامضا ،  077

ة يتم فيها تحديد واقترحت ضرورة تحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري بعيدا بعرض البحر بطريق

القاري  أو الارتفاع صولا إلى الرصيفو (la pente et le talus)يينالقار نكسار والانحدارالاالحافة ،

ولكي لا يتم حرمان الدول التي ،   (rebord extérieur et inférieur)الخارجي والأدنى لهذا الأخير

ميل بحري من  077دّ لا يكون أبدا أقل من طالبوا بأن الح، ( réduit)تملك جرفا قاريا طبيعيا محدودا

  .الساحل

من طرف ممثل دولة فيتنام الذي ( عاصمة فنزويلا)سه في كاركاسيتكر الجانب العملي لهذا المفهوم تمّ  -

ميل بحري  077يجب أن يمتد على الأقل إلى مسافة  "القانوني "بصفة واضحة ، الجرف  الفكرة بينّ

يمتد أكثر من هذه المسافة الحدّ الخارجي  "الجيولوجي"ا كان الجرف ، وفي حالة ما إذمن الساحل 

 . (la marge continentale)للحافة القارية  (rebord externe)الحدّ الخارجيللجرف القاري يتطابق و 

مفاده أنّ  تي يجمع بين معياري العمق والمسافةيمختلف تمّ اقتراحه من طرف الاتحاد السوفي معيار -

متر تحت سطح البحر ،  377( isobathe)خارجي للجرف القاري يجب أن يتناسب مع عمق الحدّ ال

.ميل بحري من الساحل 077أن يكون هذا الأخير يتواجد على مسافة تقل عن   بشرط 
53
 

تخصيص جرف قاري لكل الدول الأعضاء بأبعاد متساوية ، ها اورغم الايجابيات الواضحة التي أعط -

من طرف بعض الدول الأعضاء على أجزاء واسعة ( في السابق)ل اكتسابها من قبلفإنّ الحقوق المحتم
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لم تكن في أي حال من الأحوال  "القابلية للاستغلال" من أعماق البحار بناء على تطبيق قاعدة 

ميل بحري  077محفوظة ، ومن جهة أخرى فإنّ تحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري بما يتجاوز 

من محتواها و بأن تحرم من أي  "المنطقة الدولية لقاع البحار " بإفراغ  فكرة أصبح يشكل خطرا 

إذا تم " التراث المشترك للانسانية "تساءلوا عن مستقبل فكرة معنى لها ، ومن ثم فإنّ العديد من الوفود 

طقة الدولية المن" لأنهّ في هذه الحالة ميل بحري ،  077تحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري بما يتجاوز 

 و الصخور البحرية السحيقة  ستكون محصورة ومقتصرة على أعماق المحيطات" لقاع البحار 

profondeurs océaniques et fosses abyssales »   «. 

تقترح  00وثيقة ملخّصة تم تقديمها بعد مفاوضات طويلة وصعبة من طرف كندا ودول أخرى ، المادة  -

ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها  ميل بحري 077ف القاري ب تحديد الحدّ الخارجي للجر

د إلى أكثر من هذه المسافة فإنّ الحدّ البحر الاقليمي ، وإذا كان الجرف القاري بمفهومه الجغرافي يمتّ 

  .يجب أن يسطرّ عند نهاية الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة 

فق ومصالح بعض الدول أو ه من جهة يخشى أنهّ لا يتّ لأنهذا النص تم رفضه  الحذرة،رغم صياغته  -

مجموعات من الدول ، ومن جهة أخرى فإنّ محاولة الابتعاد عن المفهوم التقليدي للجرف القاري 

ة القارية في المفهوم الجديد بدت مبالغ فيها وغير مؤسّسة على قاعدة عرفية ، بالإضافة أنّ لإدخال الحافّ 

من فضاء  %67أو  %57عدد محدود من الدول من التحكّم والسيطرة على هذه الصيغة كانت ستسمح ل

البحار والمحيطات ، وهو الأمر غير الممكن بالنسبة لغالبية الدول الإفريقية والدول المتضررة جغرافيا 

. (les états géographiquement désavantagés ou sans littoral)والدول الحبيسة 
54
 

الصيغة " "  disposition 01البند " " principales tendances" "رئيسية اتجاهات"في الوثيقة  -

formule A"    عينّت حدّ أو نهاية الجرف القاري الجزء الخارج عن المنحدر ما قبل القاري« glacis 

pré continental »  أو الأعماق السحيقة ، الصيغة  المتاخم للأحواض المحيطيةformule B   أعادت

ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس  077 ترح الكندي ودول أخرى التي اقترحت قياس الطرح المق

المبنية  formule C التي يقاس منها البحر الاقليمي أو تحديد بصفة دقيقة نهاية الامتداد ، وحسب الصيغة 

ة ، وأخيرا في كون عند الحدّ الخارجي للحافة القارييعلى اقتراح من الولايات المتحدة ، الحدّ يجب أن 

 077يعينّ الحدّ بالنهاية الدنيا الخارجية للحافة القارية ، وفي كل الأحوال على بعد  formule D الصيغة 

 .ميل بحري إذا كانت الحافة الطبيعية كانت أقل امتدادا
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بتحديد  المؤسّسة على اقتراح يونانيformule E   يقترح بواسطة الصيغة"  disposition 10البند " -

" أو مسافة محدّدة من السواحل ، ( isobathe)الحدّ الخارجي للجرف القاري بواسطة معيار العمق 

تركت المجال حرّا للدولة الساحلية في تحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري ولكن "  formule Fالصيغة 

ذ "rationnelleعقلانية  " بصفة   principe du مبدأ امتداد الاقليم" بعين الاعتبار  مع الأخ

prolongement du territoire  " ، الصيغة " والقيام بالمشاورات المحتملة مع الدول المعنية

formule G  "مفاده أنّ  تمّ اقتراحها من طرف الاتحاد السوفيتي وتجمع بين معياري العمق والمسافة و

تحت سطح البحر ، وفي متر  377( isobathe)الحدّ الخارجي للجرف القاري يجب أن يتناسب مع عمق 

ميل بحري أو في حالة عدم وجود جرف  077حالة ما إذا كان هذا العمق يتواجد على مسافة تقل عن 

ميل بحري ابتداء من   077قاري أصلا بالمفهوم الجغرافي ، يحدّد الحدّ الخارجي للجرف القاري ب 

المقترحة من طرف اليابان لا "  formule Hالصيغة " خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الاقليمي ، 

ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها   077تعتمد سوى على معيار المسافة المقدّرة ب 

.البحر الاقليمي 
55
 

المستعملة في نصوص  معايير تحديد الحد  الخارجي للجرف القاري: اثالث -

 :)TNCO et TUN, TUNRالمفاوضات 

تم تحريره بطريقة ، (texte unique de négociations TUN)ص الوحيد للتفاوض من الن 00المادة   -

 le rebord externe de »الطرف الخارجي للحافة القارية " يوضح فيها الحدّ الخارجي للجرف القاري 

la marge continentale »   ميل بحري إذا كانت الحافة القارية الجغرافية   077أو بدلا عن ذلك مسافة

 06قل عن هذه المسافة ، هذه المعايير تم قبولها من طرف غالبية الوفود ، وتم نقلها دون تعديل بالمادة ت

 . (texte unique de négociations révisé TUNR) "عد لالنص الوحيد للتفاوض الم"من 

ميل بحري أي  (077)أنهّ ما وراء المائتي منذ الدورة الخامسة للمؤتمر المفاوضات توصلت إلى تأكيد  -

بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب الاعتراف للدولة الساحلية ببعض الحقوق على الجرف القاري 

 .إلى غاية الحدّ الخارجي لهذا الأخير الذي عادة ما تمثلّه الحافة القارية

وعة داخل مجم" Evensenايفنسن "على أساس الأعمال التي تم القيام بها من طرف مجموعة العمل  -

، الوفود اتفقت على أنّ الجرف القاري يجب أن يكون عادة جزء  06التفاوض الثالثة لإكمال نص المادة 
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الجرف القاري جغرافيا يتجاوز المائتي في حالة ما إذا كان )من المنطقة الاقتصادية الخالصة ، استثناء 

 .ةيجب أن يعتبر في هذه الحالة جزء من الحافة القاري( ميل بحري( 077)

 texte de négociations composite)الرسمي من نص التفاوض المركّب شبه  00المادة  تكذلك نصّ  -

officieux TNCO)   كرّست بصفة نهائية بأنّ الجرف القاري هو جزء من امتداد الاقليم الوطني للدولة

لا يتجاوز طوله المائتي أي أنهّ بتناسب والحافة القارية ، ولكن من وجهة نظر جغرافية عندما الساحلية 

 .المنطقة الاقتصادية الخالصة  قاعميل بحري يتطابق مع ( 077)

ة أكثر مما كان عليه باتفاقية الدقّ عدم ده عدم الوضوح والمفهوم الجديد للجرف القاري أصبح يتهدّ  -

ن أصبح مصدرا للعديد م« le prolongement» الامتداد، على أساس أنّ معيار  0031جنيف لعام 

طوبوغرافي ، المورفولوجي والجيولوجي ، الجغرافي ، الطابع الذات  « contestations » الاعتراضات

،  و غير دقيق« Aléatoire » اعشوائيبالنظر إلى أنّ تحديد الطرف الخارجي للحافة القارية بات يبدوا 

اتفاقا تم التوصل إليه فيما لكن هذه الصيغة تم قبولها من طرف غالبية الوفود لأنهّ في نفس الوقت فإنّ 

والتي بموجبها تلتزم  (texte de négociations composite officieux TNCO)من  10يخص المادة 

جزء من نتاج استغلال المنطقة من الجرف  تسدّد للسلطة الدولية لقاع أعالي البحارالدولة الساحلية بأن 

والتي تقوم السلطة بدورها بتوزيعها على أعضاء  ميل بحري( 077)القاري التي تتجاوز مسافة المائتي 

 .من المجموعة الدولية تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الاتفاقية 

  :الحدود المبي نة في الصيغة الايرلندية باقتراح سوفييتي وبمشروع عربي: ارابع -

القاري إلى مجموعة يطلق خلال الدورة السادسة للمؤتمر، أوكلت مسألة تحديد الحدّ الخارجي للجرف  -

، فتمّ اخضاعها إلى والتي لم تفلح في ايجاد صيغة توافقية ، ad hoc »   groupe »مجموعة  عليها

والتي عرض عليها خلال الدورة السابعة للمؤتمر ثلاثة مشاريع  « NG6 »مجموعة التفاوض السادسة 

.بيةصيغة ايرلندية ،اقتراح سوفييتي و اقتراح من الدول العر:هي 
56
 

ميل بحري ، الدولة  077الوثيقة الايرلندية تنص على أنهّ إذا كانت الحافة القارية تمتد إلى ما يزيد عن  -

الساحلية وحسب ما يلائمها تستطيع أن تحدّد الحدّ الخارجي للجرف القاري سواء عند النقطة التي تشكّل 

حري تحسب من قاعدة العتبة القارية ميل ب 07عندها الصخور الرسوبية سمك معينّ ، أو عند مسافة 

« de la base du talus continental »   منطق هذه النظرية هو أنهّ من وجهة نظر جيولوجية الجرف ،

 jusqu’ou la nature du  »تصبح طبيعة قاع البحر بمستوى ثابت ومستقرّ  أنالقاري يمتدّ إلى غاية 
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fond reste la même »  الامتداد الجغرافي لإقليم الدولة الساحلية ، أي إلى غاية نهاية    «à la fin du 

prolongement du territoire de l’état »   بدت مناسبة ، على الأقل من خلال مرونتها ،على  الصيغة

سبيل المثال الهند استطاعت أن تطبق المعيار الأول بالنسبة لخليج البنغال ، وتطبق المعيار الثاني 

اقليمها ، بالإضافة أنّ السلطة الدولية لقاع أعالي البحار سوف تتمكن من ممارسة وظائفها  بالنسبة لباقي

على مساحات واسعة من قيعان البحار والتي في حالة استعمال معيار القابلية للاستغلال سوف تخرج 

 .عن رقابتها

د من جهة أخرى بعض  - الرسوبية ،  تمت اثارته بخصوص معيار الصخور « perplexité »الترد 

من  %07حسب الاقتراح فإنّ سمك هذه الصخور يجب أن يصل عند الحدّ الخارجي للجرف القاري 

، وماعدا الصعوبات المتعلقّة بالحفر و  « la base du talus »المسافة بين الحدّ نفسه و قاعدة العتبة 

رصيف العتبة "عرف بدقةّ موضع التثبّت التي يمكن أن تقع في حالات معينّة ، فإنّ المعيار يفترض أن ن

 difficile à » هذا الأخير يصعب تحديد موضعه بدقةّ إلاّ أنّ ، " pied du talus continentalالقارية 

localiser » . 

تطابق الحدّ الخارجي للجرف القاري مع الحدّ الخارجي للمنطقة الاتحاد السوفييتي من جهته اقترح  -

أقل امتدادا ( الحدّ الخارجي للجرف القاري)الات التي يكون فيها الأولالاقتصادية الخالصة في كل الح

، وإذا كان الجرف القاري الجغرافي ( الحدّ الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة )جغرافيا من الثاني 

بين قاعدة الحافة القارية وقاع  خط فاصلميل بحري يجب في هذه الحالة تسطير  077يمتدّ إلى أكثر من 

 ligne de démarcation entre la base de la marge continentale et les fonds »محيط ال

océaniques » ميل بحري من الساحل 577، ولكن الحدّ لا يجب في كل الأحوال أن يتجاوز مسافة.
57
  

ز الجرف القاري إلى ما يتجاو« extension » تمديدعدد معتبر من الدول العربية المعارضة بشدة ل -

المنطقة الاقتصادية الخالصة اقترحت خلال الدورة السابعة أن يكون الحدّ الخارجي للجرف القاري 

، الاقتراح أثار تردّد عدد ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الاقليمي  077محدّدا ب 

لتي كانت ستواجه هذه الدول معتبر من الوفود لسببين رئيسين ، الأول متعلقّ بالصعوبات التقنية الأكيدة ا

خاذها ، وكانت غالبيتها مبنية والثاني متعلقّ بأنهّ إلى غاية ذلك الوقت القليل من التدابير الرسمية تم اتّ 

فية ، والحلّ المقترح كان بسيطا من الناحية التقنية ، لكنه كان غير مناسب بالنسبة للدول على معايير تعسّ 
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 solution défavorable aux états dotés d’un plateau continental » التي تملك جرفا قاريا واسعا

étendu ». 

المقد م من طرف رئيس مجموعة  (COMPROMIS)اقتراح التفاهم: اخامس - 

 :  (NG6)التفاوض السادسة

 (COMPROMIS)خلال الدورة الثامنة للمؤتمر اقترح رئيس مجموعة التفاوض السادسة كصيغة تفاهم  -

 rebord externe de la marge)الطرف الخارجي للحافة القارية لحدّ الخارجي للجرف القاري ببتحديد ا

continentale)  ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس  077، وإذا كان عرض هذه الأخيرة أقلّ من

ي ميل بحري من خطوط الأساس الت 077منها البحر الاقليمي فإنّ الحدّ الخارجي يجب أن يحدّد ب 

 ميل بحري 077يقاس منها البحر الاقليمي ، وفي حالة ما إذا كان  عرض الحافة القارية يتجاوز مسافة 

 07أو تفضيل طريقة حساب مسافة فيجب اتباع معايير الصيغة الايرلندية أي سمك الصخور الرسوبية 

، الاقتراح أكّد  (continental slope) (talus continental)القاري الانكسارميلا بحريا من قاعدة 

ميلا بحريا من  537الحدّ الخارجي للجرف القاري لا يجب أن يتجاوز في كل الأحوال ال أخيرا أنّ 

ميل بحري تحسب من النقطة التي يبدأ فيها عمق  077خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الاقليمي أو 

.(milles de l’isobathe de 2500 mètres 100)متر تحت سطح البحر 0377
58
 

بين (correspondance) والتوافق المعايير التي تم تبيانها بدت أكثر دقةّ وحافظت على علاقة التناسب -

الساحلية، كما تم اقتراحه بالصيغة فكرة الجرف القاري و الامتداد الطبيعي للإقليم البرّي للدولة 

 états géographiquement)الحبيسة الايرلندية، باستثناء بالنسبة لبعض الدول المتضررة جغرافيا أو 

désavantagés ou enclavés) والتي بقيت وفية لاقتراح الدول العربية ، وتطبيق هذا المعيار أصبح

 .  البسيط(ميل بحري 077)بالنسبة للعديد من الوفود الدولية أكثر قبولا من معيار المسافة 

ية مونتيقوباي باتفاق التعريف الجديد للجرف القاري: الرابع فرعال -

 :(67م ) 1192لقانون البحار لسنة 

إنّ صعوبة تحديد الحافةّ الخارجية للجرف القاري ناتجة عن عدة أسباب ، منها الطبيعية والجغرافية ،  -

عندما تضاف إليها الأسباب السياسية والقانونية ، إذ للدول حقوق سيادية في هذه  وتتعقدّ الأمور أكثر

علقّ بالسيادة أولا ، ومن جهة أخرى فإنّ الجرف القاري يشكّل امتدادا طبيعيا لإقليم المنطقة ، فالأمر يت
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، وعليه فالمنطق يقضي بالبحث عن حدود هذا الامتداد واكتشاف ما هو موجود  الدولة تحت سطح البحر

ق أصلا ، وليس رسم حدود من العدم عن طريق قياس العمق أو الامتداد الطولي ، واتضّح هذا المنط

من نص المشروع الموحّد للمفاوضات في إطار مؤتمر  00واكتفت المادة القانوني أمام القضاء الدولي 

لإقليم الدولة الساحلية إلى الحافةّ  معياري الامتداد الطبيعيالأمم المتحدة الثالث حول قانون البحار ب

بحري في حالة عدم الحصول  ميل 077الذي يقدّر ب  الامتداد الطوليالخارجية للهامش القاري ،  أو 

.على هذه المسافة باستعمال المعيار الأول
59
 

حرصت لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار والمحيطات على تضمين اتفاقية الأمم المتحّدة  -

أهم المقترحات الدولية في مجال تحديد الجرف القاري ، إذ يلاحظ تخليّ  0010لقانون البحار لعام 

متر  077وهما عمق المياه إلى  0031لمعيارين الذي جاءت بهم اتفاقية الجرف القاري لعام اللجنة عن ا

مع فرض القابلية أو القدرة على الاستغلال والذين يشكّلان السبب الرئيسي في فشل هذه الاتفاقية 

 .الأخيرة

في "  paquetالسل ة "إنّ طريقة المفاوضات التي سادت المؤتمر الثالث لقانون البحار واعتماد فكرة  -

خوفا من بأي ثمن  توافقوضرورة التوصّل إلى  واحد،التوصّل إلى اتفاق في جميع المواضيع في وقت 

من اتفاقية  67وضع الاتفاقية بكاملها في خطر ، كلّ ذلك أدّى إلى اعتماد صيغة خليطة ومعقدّة للمادة 

الرئيسية التي قدّمت خلال المفاوضات ، تدمج بين جملة من المعايير المأخوذة من المقترحات  0010

، وفي سبيل ذلك تم اعتماد عدم معايير منها ما تعلقّ وجاءت بتصورات جديدة في تحديد الجرف القاري 

بالتركيبة الجيومورفولوجية التي تعكس فكرة الامتداد الطبيعي للإقليم ومنها ما اهتم بمسألة الامتداد 

وآخر متعلقّ بالتركيبة المادية لقاع البحر أو ما عبرّ عنه ن السواحل الأفقي أو ما سمي بمعيار البعد ع

بالمعيار الجيولوجي 
60
ونظرا لكثرة المعايير المعتمدة لتحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري واحتمال ،  

تداخلها أو تعارضها مما قد يستغّل من قبل الدول الساحلية للسيطرة على أوسع مساحة من قيعان البحار 

ارتأى ولكي لا تتعسّف الدول في تحديد جرفها القاري عن طريق التلاعب بهذه المعايير المحيطات و

لأنّ كل امتداد غير مبرّر  ،المؤتمر انشاء جهاز رقابة لهذا الغرض هو لجنة حدود الجرف القاري 

يدة التي جاءت وهذا ما لا يوافق الاتجاهات الجدللجرف القاري سوق يقلصّ من مساحة المنطقة الدولية 

في اتفاقية إلى معايير تحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري  لاأوّ ، وسنتطرق  0010بها اتفاقية 

 .لجنة حدود الجرف القاري  اثاني ناولونت،  0010لقانون البحار لسنة ( جمايكا)مونتيوقوباي 
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باي معايير تحديد الحد  الخارجي للجرف القاري في اتفاقية مونتيوقو: لاأو   -

 : (67م ) 1192لقانون البحار لسنة ( جمايكا)

قد شكّلت قطيعة  0010لقانون البحار لسنة ( جمايكا)كما سبقت الإشارة إليه فإنّ اتفاقية مونتيوقوباي  -

الرجوع  للجرف القاري ، حيث تمّ  0031جذرية مع ما جرى العمل به في هذا المجال على ضوء اتفاقية 

:فيما يليعرضها أساسية ن ثلاثة معاييرقاري إلى في مسألة تحديد الجرف ال
61
 

 :معيار الامتداد الطبيعي أو المعيار الجيومورفولوجي -1

، أو ما يعبرّ عنه بالإقليم  وهو المعيار الذي يأخذ بعين الاعتبار الامتداد الطبيعي للإقليم نحو البحر -

جسّدته الفقرتان الأولى والثانية داد الطبيعي ، وقد أعطت اتفاقية جمايكا مكانا مهما لفكرة الامتالمغمور 

قاع وباطن أرض " ، إذ ورد في الفقرة الأولى أنّ الجرف القاري لأي دولة ساحلية يشمل  00من المادة 

التي تمتد إلى ما وراء بحرها الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك المساحات المغمورة 

تشمل الحافة " ، وتنص الفقرة الثالثة على أنّ .... "ارية ف الخارجي للحافة القالدولة البرّي حتى الطر

من الكتلة البرية للدولة الساحلية ، وتتألف من قاع البحر و وباطن الأرض القارية الامتداد المغمور 

ة ولا للجرف والمنحدر والارتفاع ،ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاول

باعتمادها  0( أ)إلى المعيار الجيومورفولوجي في فقرتها الرابعة  00، كما أشارت المادة ."باطن أرضه 

 .الخط المرسوم من مسافة معينّة من سفح المنحدر القاري 

مدى التأثير الذي مارسه موقف محكمة  00يتضّح مما ورد في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة   -

لية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال ، إذ اعتمدت فكرة الامتداد الطبيعي كأساس العدل الدو

لتعريف الجرف القاري وسقط بالتالي معيار المحاذاة و امكانية الاستغلال وتم توضيح وتطوير معيار 

ي حينه قد صدق الذين بدا لهم ف، وهكذا يكون  0031معتمدة في اتفاقية جنيف لعام    العمق ، التي كانت

خطوة حاسمة نحو توضيح المبدأ " يعتبر  0000أنّ قرار محكمة العدل الدولية حول بحر الشمال عام 

 ." القانوني للجرف القاري ، عبر ادخال مفهوم الامتداد الطبيعي 

  :(الامتداد الأفقي)معيار المسافة -2 

قرتها الأولى الجرف القاري القانوني ة حالات ، فقد مدّت في فمعيار المسافة في عدّ  00اعتمدت المادة  -

، إذا لم يكن ميل بحري اعتبارا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي  077إلى مسافة 

 . الجرف القاري الطبيعي يمتدّ إلى تلك المسافة 
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ة الخامسة ، فالفقر ميل بحري 077واعتمدت معيار المسافة أيضا لتحديد الامتداد الطبيعي إذا زاد عن  -

ميلا بحريا اعتبارا من خط  537تحدّد الحدّ الخارجي للجرف القاري في هذه الحالة بحدّ لا يزيد عن 

تحدّد  0(أ)متر ، والفقرة الرابعة  0377ميل بحري اعتبارا من التساوي العمقي عند  077الأساس أو 

. (du pied du talus continental)ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري  07ذلك الحدّ بحدود 
62
 

متر بأن قررت امتداد  077ضت معيار عمق المياه ب قد عوّ  0010وفي هذا الصدد نلاحظ أنّ اتفاقية  -

ميل بحري ، والدولة الساحلية غير المحظوظة طبيعيا التي تمتلك جرفا قاريا  077الجرف القاري ب 

طلقا يمكنهما في كل الأحوال استكشاف ميل بحري أو تلك التي لا تمتلك جرفا قاريا م 077يقل عن 

واستغلال تلك المنطقة المغمورة جزافيا ، وفي هذه الحالة يمكن القول بأنّ الجرف القاري وإن لم يكن 

 . إنهّ موجود من الناحية القانونيةحاضرا ماديا ف

ميل بحري  077ل الاستعمال الثاني لمعيار المسافة يثار متى تجاوز الامتداد الطبيعي للجرف القاري ا -

، في هذه الحالة يثبت للدولة الساحلية أن تحدّد بطريقة أحادية جرفها القاري ، على أن لا يتجاوز حدّه 

ميلا بحريا مقاسه من خط الأساس في كل الأحوال ، ومع ذلك لا تتمتع الدولة الساحلية في  537القانوني 

ذات المادة أنهّ في حالة امتداد الجرف خامسة من هذه المسألة بحرية مطلقة ، إذ تفرض عليها الفقرة ال

ميل بحري من  077ميل بحري فلا يجوز أن يتعدّى فائض الامتداد ال  077القاري طبيعيا إلى ما وراء 

مثال )ميل بحري  537مع مراعاة الحدّ الأقصى المقدّر ب متر،  0377النقطة التي يبلغ فيها عمق المياه 

متر ،  0377ميل يبلغ عمق المياه  007ميل بحري ، وعند ال  077امتداده  يتعدّى الجرف القاري في: 

، ويشار إلى أنهّ لا توجد سوى ( ميل بحري 507في هذه الحالة يكون أقصى امتداد مسموح به قانونا هو 

 .  دولة معنية بهذا الإجراء كأستراليا ، كندا و السنيغال 03

 :القاريالتالي فيما يتعلقّ بتحديد جرفها  توزّعت الدول على الشكل 0010وحتى عام  -

  .متر ( 077)دول اعتمدت عمق المائتي ( 75)ثلاث  -

 .دولة واحدة اعتمدت معيار امكانية الاستغلال  -

  .متر بالإضافة إلى معيار امكانية الاستغلال( 077)دولة اعتمدت عمق المائتي ( 37)خمسون -

 .ميل بحري( 077)دول اعتمدت عرض المائتي ( 75)ثلاث  -

 .ميل بحري( 077)أو عرض المائتي  دولة اعتمدت الحافةّ الخارجية للجرف القاري( 00)سبعة عشر  -
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ميل بحري اعتبارا من الخط الذي  077ميل بحري أو ( 077)دولة واحدة اعتمدت عرض المائتي  -

.متر 0377يصل بين النقاط التي تقع على عمق 
63
 

  :المعيار الجيولوجي -3 

للصخور الرسوبية التي تكوّنت من جراء وهو المعيار الذي يأخذ في الحسبان التكوين المادي  - 

 .انجراف الأتربة القارية وترسّبها على طول قاع البحر مشكّلة طبقة سميكة على الجرف القاري 

تداد الطبيعي من المعيار الجيولوجي عندما يتجاوز مدى الام 00من المادة ( أ)اعتدمت الفقرة الرابعة  -

بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية ( 0)رسم خط وفقا للفقرة السابعة"..... ميل بحري وذلك ب 077

من هذه النقطة إلى من أقصر مسافة  %0الثابتة التي لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 

ة تلزم الدولة برسم خطوط أفقية ، وفي هذه الحال (du pied du talus continental)سفح المنحدر القاري

ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس ، ويكون امتداد  007ميل بحري إلى مسافة  077موازية لخط ال 

 %0ميلا بحريا منقوصة منها المسافة التي يبلغ عندها سمك الصخور الرسوبية  007الجرف القاري 

ري ، بمعنى أنهّ في حالة السمك المعتبر ميلا عن المنحدر القا 007من النقطة التي تفصل حدّ ال 

 .ميلا بحريا  007للمنحدر القاري لا يمكن أن يتجاوز الجرف القاري 

لتحديد الحدّ الخارجي  00ولابد هنا من ابداء الملاحظات التالية على الطرق التي أوردتها المادة  -

 :للجرف القاري 

صورة تلقائية وكاملة في جميع الأحوال، فهي إما أن إنّ فكرة الامتداد الطبيعي لا يمكن أن تطبقّ ب -0

ميل بحري، إذا كان الامتداد الطبيعي يقلّ عن ذلك  077إلى حدّ " القانوني " يتجاوزها الجرف القاري 

ميلا بحريا أو  537قبل نهاية الامتداد الطبيعي في حدود " القانوني " الحدّ ، أو أن ينتهي الجرف القاري 

متر ، ورغم التناقض بين معياري الامتداد الطبيعي  0377من التساوي العمقي عند  ميل اعتبارا 077

امتدادا والمسافة إلا أنّ الاتفاقية أخذت بهما معا لتضمن للدول الساحلية ذات الجروف القارية الضيقّة 

ف وضمان عدم غياب التآلف والتنسيق بين مفهومي الجر، لتعويضها عن ما حرمته إياّها الطبيعة 

فراط في التجاوز على المنطقة عدم الإالقاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وفي نفس الوقت ضمان 

 .الدولية لقيعان البحار والمحيطات 

 537ميل بحري و حدّ أقصى هو  077هو ساع الجرف القاري القانوني يتذبدب بين حدّ أدنى إنّ اتّ  -1

متر ، الأمر الذي يعقدّ مسألة  0377لتساوي العمقي عند ميل بحري اعتبارا من ا 077ميلا بحريا أو 

التحديد و لا يحقق المساواة بين الدول التي كانت من الممكن أن تتحققّ إلى حدّ معقول مع انشاء المنطقة 
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ولا يمكن القول أنّ هذه المادة قد أوجدت نوعا من  الاقتصادية الخالصة ذات المدى المحدّد والواحد ،

، وإنمّا المستفيد الوحيد في هذه الحالة هي تلك الدول القليلة التي يسمح قسيم الجرف القاري العدالة في ت

ميل بحري من  077موقعها الجغرافي بأن تتمتع بجرف قاري شاسع يصل في أقل الأحوال إلى لها 

الدول  سواحلها بخلاف السواد الأعظم من الدول التي تطل على بحار مغلقة أو شبه مغلقة ، ناهيك عن

المجموعة الدولية ، إلا أنّ طريقة عمل لجنة الاستخدامات ( 3/0)الحبيسة التي تشكّل حوالي خمس 

السلمية لقيعان البحار والمحيطات وتسييرها للمفاوضات واعتماد طريقة الصفقة الشاملة أدّى في الأخير 

رها لها ابل مزايا أخرى توفّ في مقبالدول التي تعاني من التضرر الجغرافي إلى تقبلّ الأمر الواقع 

الاتفاقية 
64
أنّ هذا النظام الجديد يضرّ بفكرة التراث المشترك للإنسانية ضررا لا يرى بعض الفقه كما ،  

 .من الاتفاقية 10يمكن التعويض عنه بالمدفوعات التي قرّرتها المادة 

إلى وجود  الامتداد الطبيعيعيار أدّى هذا النظام إلى ازدواجية في الجرف القاري ، إذ أدّى الأخذ بم -2

خارج " اصطناعي " إلى وجود جرف قاري  المسافةو أدّى الأخذ بمعيار  "طبيعي " جرف قاري 

  .ميل بحري أم بعدها 077الكتلة القارية ، سواء قبل مسافة 

الاقتصادية من الاتفاقية يؤدّي إلى امتصاص قاع وباطن قاع المنطقة  00الذي أتت به المادة  إنّ الحلّ  -3

أو بحكم (de facto)  الواقع ، سواء بحكم ( أ/0ف  30م )الخالصة من قبل الجرف القاري 

، فالاتفاقية طبقّت صراحة نظام الجرف القاري على هذا الجزء من المنطقة   (de jure)القانون

 .إذن، فالجرف القاري هو الذي استوعب المنطقة  (5ف  30م )الاقتصادية الخالصة 

ة ق بتعريف الحافّ فيما يتعلّ وا للجيومورفولوجيا على الجيولوجيا من الاتفاقية سمّ  67د أعطت المادة لق -6

، كما هي الحال عندما تكون الحافةّ القارية قريبة  القارية ، ومعروف أنّ العاملين لا يتطابقان دائما

تقرير الخبراء المقدّم إلى لجنة  جيولوجيا عن القارة التي تمتد أمامها جيومورفولوجيا ، وهذا ما أكّده

إذ لا حظ ،  « Jan Mayen »المشكّلة بشأن تحديد الجرف القاري بين ايسلندا وجزيرة جان ماين التوفيق 

أنّ الارتفاعات المتطاولة لجان ماين من وجهة نظر مورفولوجية يمكن أن تعتبر امتدادا طبيعيا الخبراء 

ن من وجهة نظر جيولوجية فإنّ الارتفاعات المتطاولة هذه للجزيرة وليس كجرف قاري لأيسلندا و لك

الأقدم لا تعتبر امتدادا لأيسلندا أو لجان ماين ، ومما يعطي هذا التقرير " المكروقارية " بسبب طبيعتها 

إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار وهم أهمية خاصة أنّ أعضاء اللجنة كانوا رؤساء وفود بلادهم 

 .(النرويج) و إيفنسن ( أيسلندا)  ، اندرسن( لايات المتحدةالو) ريتشاردسن 
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ما الاتفاقية بطريقة خاصة ، هما حالة الارتفاعات المتطاولة هشارة هنا إلى حالتين نظمّتولابد من الإ -

 .ية و حالة القسم الجنوبي لخليج البنغالالمغمورة التي تشكّل الامتداد الطبيعي للحافة القارّ 

  (: ridges –dorsales)اعات المتطاولة المغمورة حالة الارتف -أ

في بعض الحالات لا يتكون الامتداد الطبيعي للدولة بكامله أو جزء منه من حافة قارية بل من  -

الارتفاعات المحيطية يقابل الجزء المغمور منها اقليم تلك الدولة ، وتنطبق هذه الحالة على أيسلندا مثلا ، 

، لا تبعد  3برغم أحكام الفقرة :" من الاتفاقية هذه الحالة بقولها  00دسة من المادة الفقرة السالقد عالجت 

ميلا بحريا من  537الحدود الخارجية للجرف القاري في الارتفاعات المتطاولة المغمورة من بأكثر من 

المغمورة ، ولا تنطبق هذه الفقرة على المرتفعات خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي 

 ". نتوءاتها التي هي عناصر طبيعية للحافة القارية مثل هضابها وارتفاعاتها وذراعها و مصطباتها و

القواعد الاعتيادية هذا النص يعني أنهّ إذا وجد ارتفاع متطاول مغمور ضمن الامتداد القاري فإنّ  -

الارتفاع المتطاول خارج ذلك الامتداد تنطبق عليه، وإذا وقع ذلك  00للمادة الواردة في الفقرات السابقة 

أن لا يتجاوز الحدّ الخارجي  -0: فيمكن أن يعامل كما لو كان جزءا منه عند توفر الشرطين التاليين 

 .ميلا بحريا  537للجرف القاري 

ما الصيغ الواردة في الفقرة الرابعة من تلك المادة تنطبق عليه ، فالقمة المغمورة التي تدعي بها دولة  -0

يجب أن تكون مجاورة بشكل مباشر للحدّ الخارجي لجرفها القاري المحدّد وفق الصيغ أعلاه ، وفي هذا 

اقتطاع لجزء مهم من التراث المشترك للإنسانية ، لأنّ هذا الجزء لا يمكن أن يعتبر من الامتداد القاري 

الحافة " التي جاء فيها أنّ ادة في شيء ، وقد يتعارض مع الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من نفس الم

 .رتفاعات متطاولة و لا باطن أرضهلا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ا... القارية 
65
 

  :حالة خليج البنغال -ب

للجرف القاري في المشكلة الثانية الخاصة التي عالجتها الاتفاقية هي مشكلة تحديد المدى الخارجي  -

صف بثلاث ، إذ أنّ تركيب قاع المحيط الهندي في تلك المنطقة يتّ نغال الجزء الجنوبي لخليج الب

 :خصائص 

 .ميلا بحريا ثم ينتهي بمنحدر قاري شديد 07الجرف القاري بالمعنى الجيولوجي لا يتجاوز  .1
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خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأنّ طبقة الصخور الرسوبية تأخذ بالاضمحلال التدريجي كلما   .2

فإنّ الطبقة الرسوبية في هذه المنطقة تستمر خفيفة نسبيا على جزء واسع  البحر،ض اتجهنا نحو عر

 .الساحلثم تأخذ في السمك بعيدا عن  للمنطقة،من الارتفاع القاري 

إنّ المعدل الحسابي لسمك الصخور الرسوبية على امتداد الخط المرسوم للمسافة القصوى المسموح  .3

 .متر  5377يزيد على  00ة بها وفق الفقرة الرابعة من الماد

دولة ، فإنّ دولة سريلانكا وبقدر أقل وبسبب هذه الخصائص الثلاث التي لا تجتمع في أي مكان بالعالم  -

أخذ هذه الحالة بعين سريلانكا من المؤتمر ، ولهذا طلبت الهند تحرم من جزء كبير من حافتها القارية 

 déclaration d’interprétation – statementح تفاهم  تصري" الاعتبار ، وقد حصلت من المؤتمر على 

of understanding"  إلى النقطة ، يسمح لهاتين الدولتين بالحصول على قاع البحر أمامهما كجرف قاري

متر ، وقد ألحق هذا التصريح بالبيان الختامي  0777التي يكون فيها سمك الصخور الرسوبية أقل من 

 .بحارللمؤتمر الثالث لقانون ال

 : لجنة حدود الجرف القاري: اثاني -

تكتسب مسألة تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري أهمية خاصة بالنظر لتأثيرها المباشر على  -

المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات ، لهذا استحدث المؤتمر الثالث لقانون البحار جهازا جديدا 

دود الجرف القاري ، وتعود فكرة انشاء هذا الجهاز إلى المشروع للرقابة على هذا التحديد سمي بلجنة ح

الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار شهر أوت من سنة 

ثمّ في مجموعة التفاوض السادسة ، ووردت  "إيفنسن"، وطرحت الفكرة ثانية في مجموعة  0007

نشائها كهيئة رقابية إ، وجاء النص على  0001يرلندي المقدّم في الأول من مارس أيضا في الاقتراح الا

بفضل مقترحات رئيس اللجنة الثانية المستندة إلى مفاوضات تمّت مع  0010بالمرفق الثاني لاتفاقية 

، وسنتطرّق من خلال هذا القسم إلى تنظيم ( 00/75/0017الصادرة في  07/0NGالوثيقة )وفود معينّة

. للجنة ثم إلى عملها ا
66
 

  :تنظيم اللجنة -1

عضوا ويتصّف الأعضاء بالكفاءة والاستقلال  00إنّ لجنة حدود الجرف القاري هي جهاز دائم يضم  -

وهم من الخبراء في مجالات الجيولوجيا ، الجيوفيزياء و الهيدروغرافيا ، ( الحياد)وعدم الانحياز

سنوات ، ويتم الترشيح من قبل الدول الأطراف ( 73)خمسويمارسون مهامهم بصفتهم الشخصية لمدة 
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في الاتفاقية ، وتبدأ الترشيحات بعد ثلاثة أشهر من دخول الاتفاقية حيزّ النفاذ ، ويتم الانتخاب بعد مرور 

شهرا من ذلك التاريخ ، ويجري الانتخاب بحيث يؤدّي إلى ضمان التمثيل الجغرافي العادل ،  01

تمثيلية للأعضاء في اللجنة اشترط الملحق الثاني أن يتم الانتخاب في اجتماع وبهدف ضمان الصفة ال

للدول الأطراف يدعو إلى عقده الأمين العام في مقرّ الامم المتحدة ، ويكتمل النصاب لهذا الاجتماع 

بحضور ثلثي الدول الأطراف ، وينتخب من يحصل على ثلثي أصوات الدول الحاضرة والمصوّتة ، ولا 

ب أقل من ثلاثة أعضاء من كل منطقة جغرافية ، وقد جرى أول انتخاب لأعضائها خلال الاجتماع ينتخ

، واعتمدت اللجنة نظامها الداخلي  0000خلال شهر مارس  0010السادس لدول الأطراف في اتفاقية 

76/70/0001الذي يوضح اجراءات عملها بالتفصيل في 
67
وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في  

والعهدة  0770و  0000بمقرّ الأمم المتحدة بنيويورك ،وكان أول عهدة لها بين سنتي  00/70/0770

والتي بدأت بانتخاب  0700و  0770و العهدة الثالثة بين سنتي  0770و  0770الثانية كانت بين سنتي  

لغات رسمية مطابقة لتلك المعتمدة من (70)واعتمدت ست 0770جوان  03و  06أعضائها يومي 

رف منظمة الأمم المتحدة ولغة عمل هي اللغة الانجليزية أي أنهّا أعمالها تجري بهذه اللغة وتتحمّل ط

الدولة الطرف التي تقدّمت بترشيح عضو اللجنة مصروفات ذلك العضو أثناء قيامه بأداء مهام اللجنة ، 

اطار منظمة الأمم المتحدة  أما مصاريف المشورة فتتحمّلها الدولة الساحلية المعنية ، واللجنة تعمل في

بطريقة وظيفية ( قسم قانون البحار والمسائل المتعلقة بالمحيطات) وهي مرتبطة بالأمانة العامة للمنظمة 

فقط ، و لا يمسّ ذلك مطلقا باستقلاليتها وهذا يسمح للجنة بالاستفادة من رأي المستشار القانوني لمنظمة 

 . جتها إلى ذلك  الأمم المتحدة بطلب منها وفي حالة حا

، ( نصف العهدة)تنتخب اللجنة رئيسا لها ، وأربعة نواب للرئيس ومكتب تنفيذي لمدة عامين ونصف  -

 .وأعضائها يمكن اعادة انتخابهم 

  :عمل اللجنة-2

تعمل اللجنة كجهاز رقابة بشكل فعّال في عملية تثبيت الحدّ الخارجي للجرف القاري وتستطيع بذلك أن  -

يتم ذلك التحديد وفق أحكام الاتفاقية أي تعمل على التحققّ من حدود الجرف القاري التي تضمن أن 

ميل بحري ، وفي سبيل ذلك تتأكد اللجنة  077أقرّتها الدولة الساحلية إذا ما تجاوز الجرف القاري ال 

نصت عليه المادة من هذا التحديد الذي قامت به الدولة بصفة أحادية الجانب ما إذا كان جاء موافقا لما 

، وعليه لا يمكن للدولة الساحلية أن تحتج بحدود جرفها القاري خارج ( منها 1الفقرة )من الاتفاقية  00
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ميل بحري إلا إذا تمّت تزكية هذه الحدود من طرف اللجنة ، ومن ثم لا ينعقد اختصاص اللجنة  077ال 

 :ميل بحري وذلك لسببين  077متى تعلقّ الأمر بتحديد جرف قاري يدخل ضمن حيزّ ال 

ميل بحري تدخل في مفهوم تحديد المنطقة  077أنّ مسألة تحديد الجرف القاري في حدود  -0

الاقتصادية الخالصة والتي كما تشمل قاع البحر وباطنه فإنهّا تستغرق كذلك المياه التي تعلوه إلى 

للدولة الساحلية فقط إلا إذا ميل بحري في اتجاه البحر ، أي أنهّ عمل فردي صرف يعود  077مسافة 

 .تعلقّ الأمر بالتحديد بين الدول المتجاورة أو المتقابلة  

أنّ المجموعة الدولية لا تثبت لها صفة التدخّل في مسألة تحديد الجرف القاري عن طريق اللجنة إلا  -0

ن هذا ميلا بحريا خشية أن يكو 537ميل بحري ودون  077إذا تجاوز هذا الامتداد إلى ما وراء 

الامتداد على حساب المنطقة الدولية التي توصف بكونها تراثا مشتركا للإنسانية أي أنهّا مسألة 

. متصلة مباشرة بمصلحة المجتمع الدولي 
68

 

تقدم الدولة " من الاتفاقية التي تنص على أن  00من المادة  1تقدّم اللجنة توصياتها وفق الفقرة  -

ميل بحري من خطوط الأساس  077بحدود الجرف القاري خارج مسافة الساحلية المعلومات المتعلقّة 

التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي إلى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب المرفق الثاني 

على أساس التمثيل الجغرافي العادل ، وتوجه اللجنة توصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة 

الخارجية لجرفها القاري ، وتكون حدود الجرف القاري التي تقرّرها الدولة الساحلية على بتقرير الحدود 

، ويمكن للجنة أن تقوم في سبيل قيامها بمهامها بسماع وفد الدولة " أساس هذه التوصيات نهائية وملزمة 

 .المقدمة لطلب تمديد جرفها القاري وهذا بمناسبة دراسة ملف طلب التمديد

نا إليه سابقا يلاحظ أنّ هذا النص حصر مهمة اللجنة بالرقابة على تحديد حدود الجرف وكما أشر -

ميل بحري ، في حين أنّ مسألة تحديد حدود الجرف القاري ضمن  077القاري إذا وقعت وراء مسافة 

ت المادة من الاتفاقية ، وقد جاء 15تلك المسافة فلا تخضع لرقابة هذه اللجنة وإنمّا تخضع لأحكام المادة 

الثالثة من الملحق الثاني لتوضح أحكام الفقرة الثامنة المذكورة أعلاه ، إذ حدّدت هذه المادة مهام اللجنة 

فيما يلي إلى مجالات  قفي مجالين محددين ، كما بينّت الاجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة ، ونتطرّ 

 :اباعها أمامهجراءات الواجب اتّ إلى الإ عمل اللجنة ثمّ 

 : مجالات عمل اللجنة  -أ

اللجنة ليست مختصّة بالفصل في النزاعات التي يمكن أن تنجم بين الدول الساحلية حول تحديد الجرف  -

القاري ، لاسيما بين الدول المتجاورة أو المتقابلة السواحل بمناسبة تمديد الجرف القاري لإحداها أو 
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والتي نصّت ( الملحق الأول) من النظام الداخلي للجنة ( 70 م)لكلاها ، وهذا ما جاء بنص المادة  الأولى

اللجنة تقر  بأن  الاختصاص بالنسبة للمسائل المتعل قة بالنزاعات الدولية التي يمكن أن "على ما يلي 

، ويجب أن يتم اعلام اللجنة " تنجم عن تحديد الحد  الخارجي للجرف القاري يعود إلى الدول المعنية 

لة مقدمة لطلب تمديد جرفها القاري بكل نزاع دولي بينها وبين دولة أو عدة دول من طرف كل دو

ساحلية متعلق بتحديد حدود جروفها القارية ، وأيضا فيما يتعلق بأي نوع من النزاعات الدولية التي لم 

.يتم حلهّا متعلقّ بحدود بحرية أو برّية
69

      

الأخرى التي تقدّمها الدولة الساحلية فيما يتعلقّ بتحديد الحدود دراسة البيانات والمواد  -: لالمجال الأو   -

ميل بحري ، وتقديم التوصيات  077الخارجية لجرفها القاري في المناطق التي تمتد فيها الحدود وراء 

بشأنها ، ومعروف أنّ هذه التوصيات غير ملزمة للدولة الساحلية ، حيث يمكن لها أن ترفضها ، و في 

الدولة الساحلية بوجوب تقديم  0010ألزمت المادة الثامنة من الملحق الثاني الخاص باتفاقية هذه الحالة 

طلب منقحّ جديد إلى اللجنة في غضون فترة معقولة ، ولم تحدّد الاتفاقية الموقف فيما لو استمرت الدولة 

 .الساحلية في عدم التقيدّ بتوصيات اللجنة 

العلمية والتقنية للدولة الساحلية إذا طلبت ذلك أثناء اعداد البيانات  إسداء المشورة -: المجال الثاني -

المطلوبة للتحديد ويمكن للجنة في سبيل تحقيق ذلك أن تتعاون مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية 

الدولية التابعة لليونسكو ومع المنظمة الهيدروغرافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة ، 

ومما لاشك فيه أنّ هذه المهمة معقدّة وشاقةّ وتحتاج إلى الكثير من النفقات لأنّ إسداء المشورة في 

المسائل العلمية والتقنية يحتاج إلى معلومات دقيقة يصعب الحصول عليها إلا من قبل مختصّين مهرة 

 .وعن طريق أجهزة دقيقة ، وقد تفوق هذه المهمة قدرة اللجنة 

 : (ميل بحري 299إجراءات تقديم طلب تمديد الجرف القاري إلى ما وراء )ل اللجنةإجراءات عم  -ب

المفصّل بصفة كافية والذي يمكن أن تتم  النظام الداخلي للجنةجراءات تشكل لبّ مضمون هذه الإ -

مع جرائية التي يمكن أن تكتسبها اللجنة من علاقاتها لإمراجعته وتعديله مع الوقت بالنظر إلى الخبرة ا

 .ميل بحري 077الدول المقدمة لطلبات تمديد جرفها القاري إلى ما وراء 

دون تقديم  التوصياتق بإجراءات تقديم الاتفاقية لا تحتوي إلا على أحكام ذات طبيعة عامة جدا تتعلّ  -

الخارجي  مواصفات الحد  الآراء العلمية والتقنية ، تبدأ هذه الاجراءات بتقديم الدولة الساحلية إلى اللجنة 

جبارية إمرفقا بذلك كل البيانات المناسبة ، وهذه الاجراءات وما تقترحه لتثبيته  لجرفها القاري
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 بالنسبة للدولة الساحلية التي ترغب في تمديد جرفها القاري ،(relativement contraignantes)نسبيا

سنوات اعتبارا من تاريخ ( 07)وتلتزم الدولة الساحلية بتقديم هذه المعلومات خلال مدة أقصاها عشر

، قواعد وإجراءات تأسيس ملف تمديد الجرف القاري تم  دخول الاتفاقية حيزّ النفاذ اتجاه تلك الدولة

، وتقرّر من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية في  00/73/0000تحديدها من طرف اللجنة بتاريخ 

يبدأ حساب مدة  00/73/0000اريخ بأنهّ ابتداء من ت 0770اجتماع عقد بنيويورك شهر جوان 

نوفمبر ) سنوات لكل دولة صادقت على الاتفاقية  وليس من تاريخ دخول الاتفاقية حيزّ النفاذ( 07)العشر

فإنّ الأجل قد انتهى  00/73/0000، أي أنهّ بالنسبة للدول التي صادقت على الاتفاقية قبل تاريخ ( 0006

( 07)التي لم تصادق بعد على الاتفاقية يحسب أجل العشر، وبالنسبة للدول  00/73/0770بتاريخ 

 .يداعها وثائق المصادقة على الاتفاقية لدى الهيئة المختصة طبقا للاتفاقية إسنوات من تاريخ 

هناك أيضا مجموعة من الشروط التقنية والجيولوجية كسمك الصخور الرسوبية ، الكشف الباتيمتري  -

.... الحافة القارية ، خطوط العمق ، موضع الارتفاعات المتطاولة و الحفرة حدود الذي يسمح بتقدير بدقّ 

.إلخ
70
 

وهناك أخيرا شرط التوافق مع الدول المجاورة، فالدولة التي قدّمت طلب تمديد جرفها القاري يجب أن  -

لية التي تثبت بأنّ هذا التمديد لا يضرّ بحقوق محتملة للدول المجاورة لها، وهذا يعني أنّ الدول الساح

لديها كل المصلحة في التوافق فيما بينها ، وحتى ايداع ملفات ( متجاورة)لديها جروف قارية متاخمة 

مشتركة أمام اللجنة أو إبرام اتفاقات طلبات مشتركة  ، وهذه المسألة تفرض نفسها بهدف تمكين كل 

السيادية المتبادلة بطريقة سلمية ،  دولة من القيام بالتحديد الداخلي لجرفها القاري لتمارس عليها حقوقها

، ولكن في هذا المجال فإنّ ( 0/07م )وفي هذه الحالة اللجنة ليست مختصة بالقيام بهذا التحديد بنفسها 

 .    في تحديد الحدّ الخارجي الشامل للتمديد الذي تمّ الاتفاق عليه  اجباريةقراراتها 

أعضاء بطريقة متوازنة ، مع ( 70)ية مؤلفّة من سبعة وبهدف قيام اللجنة بمهامها تشكّل لجان فرع -

مراعاة العناصر المحددة لكل طلب تقدّمه الدولة الساحلية ، ولضمان حياد هذه اللجان الفرعية استبعدت 

مشورة علمية وتقنية فيما يتعلقّ برسم "فاقية من عضويتها رعايا تلك الدولة وأولئك الذين قدّموا لها الاتّ 

من ( 75)هو النشاط الذي يختلف عن الآراء العلمية التي تبديها اللجنة وفقا للمادة الثالثة ، و" الحدود 

 .الملحق الثاني ، ويمكن أن تمثلّ الدولة الساحلية في اللجنة الفرعية دون أن يكون لها حقّ التصويت 
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( 0/5)صيات بأكثرية ثلثياتها إلى اللجنة الرئيسية وتقرّ هذه الأخيرة التووترفع اللجنة الفرعية توصيّ  -

الأعضاء الحاضرين و المصوّتين ، لم تحدّد اللجنة نصابا معينّا لاجتماعاتها ، وبعد اعتماد التوصيات 

ترسل إلى الدولة الساحلية وإلى الأمين العام للأمم المتحّدة ، الأمر الذي يضمن لها إعلانا معينّا يعوّض 

جنة عدة دورات من بينها دورتها الثامنة عشر في مقر الأمم عن غياب صفتها الالزامية ، وقد عقدت الل

، 0770سبتمبر  03أوت إلى  00المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية من 
71
وكنتيجة لإنشاء هذه اللجنة  

يمكن تسجيل انخفاض محسوس في النزاعات الدولية المتعلقة بالجرف القاري مع قيام الدول المعينّة 

من  1ف  00مام اللجنة واحترامها للتوصيات التي تصدرها ، وطبقا لنص المادة بالإجراءات اللازمة أ

الاتفاقية فإنّ اللجنة بعد أن تتلقىّ كل المعلومات الضرورية والمفيدة من طرف دولة ساحلية مقدمة لطلب 

ة متعلقّة بتحديد الحدود الخارجي" recommandations توصيات"تمديد جرفها القاري ، فإنهّا توجّه 

ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها  077لجرفها القاري موضوع طلب التمديد إلى ما وراء 

عرض البحر الاقليمي للدولة الساحلية المقدّمة للطلب ، وبعد ذلك فإنّ الحدود المحدّدة من طرف دولة 

 définitives et de caractère » نهائية وذات طابع إلزاميساحلية على أساس هذه التوصيات تصبح 

obligatoire ».. 

 

 : ة في عمل اللجنةحدم المت  دور الأمين العام للأم   -ثاثال

الأمانة العامة للأمم المتحدّة تضمن توفير أمانة لأعمال اللجنة ، ويلتزم الأمين العام للأمم المتحدّة  -

لمحدّدة من طرف الدولة الساحلية التبليغات المتعلقّة بالحدود النهائية للجرف القاري ا( استقبال)بتلقيّ 

المعنية والمتعلقة بتمديد جرفها القاري بعد فحص الطلب من طرف اللجنة وتطبيق الدولة الساحلية 

لتوصيات هذه الأخيرة ، هذا التبليغ لا يجب أن يتضمن فقط مخطط هذه الحدود النهائية للجرف القاري 

خرائط ، كشوف و معطيات ) د عليها في تحديده الممدود ، بل أيضا كل العناصر التي تم الاعتما

، التبليغ يسمح للأمين العام للأمم المتحدّة بإبلاغ الدول الأخرى بحدود الجرف القاري التي تم ( جيوديزية

 ( . من الاتفاقية 0ف  00م ) نهائيةتحديدها والتي هي نافذة في حقهّا باعتبارها أصبحت 

  

                                                           
.530إلى  533محمّد الحاج حمّود ، المرجع السابق ، ص  -
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 299إلى ما وراء  لقاريالجرف اتمديد : مطلب الثانيال -

  :ميل بحري

مكانية المشروطة لتمديد الجرف القاري لأية دولة ساحلية إلى ما وراء كما ذكرنا سابقا فإنّ مبدأ الإ -

،  0010لسنة ( جمايكا)الفقرة الثامنة من اتفاقية مونتيقوباي 00النص عليه بالمادة  ميل بحري تمّ  077

، وشروط  (unilatérale)طرف الدولة الساحلية بصفة أحادية الجانب  م منولا يمكن لهذا التمديد أن يتّ 

، كما هو عليه دراسة ملف طلب التمديد المقدّم « rigoureuses » صارمة ومتشددةتحقيق هذا التمديد 

طلبات  كونمن طرف الدولة الساحلية إلى لجنة حدود الجرف القاري ، وهذا يفسّر بصفة أساسية ب

من المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات والتي تعتبر تراثا مشتركا للإنسانية  التمديد سوف تقتطع

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ عدة دول تقدّمت بطلب تمديد جرفها القاري إلى اللجنة ، ومن بين ،

ندا ، روسيا أستراليا ، البرازيل ، ايرلندا ، النرويج ، نيوزيل: الدول الأوائل التي قامت بذلك نجد 

تلقّت اللجنة طلبات من أندونيسيا ، اليابان ، جزر موريس ، السيشل  0771والمكسيك ، وخلال سنة 

اللجنة قدّمت رسميا موافقتها على تمديد الجرف القاري الخاص  0771أفريل  00والطوغو ، وبتاريخ 

مليون كلم مربع  003بأستراليا ، هذا البلد اكتسب الحقّ في تمديد جرفه القاري إلى مساحة 
72

،  

المعايير المطبقةّ على ،  الأوّل فرعفي ال المدّدحدود الجرف القاري  إلى مطلبق في هذا الوسنتطرّ 

التزامات الدولة الساحلية المتعلقّة باستغلال جرف قاري الثاني ،  فرعفي ال مشروع تمديد للجرف القاري

 (ميل بحري 077غلال الجرف القاري إلى ما وراء مسألة الاشتراك في الأرباح الناتجة عن است)ممدّد

فرضية وجود نزاع بين جرف قاري ممدّد و منطقة اقتصادية خالصة  وأخيرا سنتناول، الثالث فرعفي ال

 .رابعال فرعفي ال( opposée)مقابلة 

  

لالأ فرعال -   :د دحدود الجرف القاري المم: و 

ميل  077رف قاري إلى غاية الحدّ الجزافي المقدّر ب كما نعلم فإنّ لكل دولة ساحلية الحقّ في ج -

بحري مهما كانت المورفولوجية والتركيب الجيولوجي لقيعان البحار المعنية ، ولكن في مقابل ذلك 

ية دولة في وضع يسمح لها بأن تطلب من لجنة حدود الجرف القاري تمديد جرفها القاري ، فلابد أليست 

                                                           

 05- Jean- Paul Pancracio , Droit de la mer, , DALLOZ , 1
ère 

 édition 0707 , p 214.                                                      
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ل أساسا في حافة بالامتياز الجغرافي المتمثّ الساحلية لها أن تتمتع الدولة ر بعض الشروط ، أوّ أن تتوفّ 

جرف قاري ، منحدر قاري و رصيف قاري من  حافتها القارية تكونتقارية طبيعية واسعة أي أن 

(plateau continental , talus et glacis  ) ميل بحري من خطوط الأساس  077والتي تمتد إلى ما وراء

، والشرط الثاني أن تحصل الدولة الساحلية على موافقة  لجنة منها عرض البحر الاقليمي يقاس  يالت

بعد ايداع ملف يحوي كل التفاصيل المتعلقّة بالطلب والذي يجب أن ( CLPC)حدود الجرف القاري

مع مراعاة الحقوق  ، (Montego Bay)يستجيب لمختلف المعايير التي جاءت بها اتفاقية مونتيقوباي 

  .لتي يمكن أن تحتج بها الدول المجاورة للدولة الساحلية المعنية ا

لكن التناقض يكمن في حالة ابلاغ اللجنة بكل التفاصيل المتعلقّة بتمديد الجرف القاري طبقا للاتفاقية ،  -

وتحوز اللجنة وبحكم أنهّا مستقلة ذلك ، ب م يتم ابلاغهاالهيئة وهي اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية ل

، واللجنة لا يمكن على نظامها الداخلي الخاص بها ، وهي ليست مرتبطة أو تابعة لاجتماع الهيئة 

 .اعتبارها كمنظمة دولية بأتمّ معنى الكلمة ، ولكن كسلطة دولية مستقلة ، إداريا تابعة للأمم المتحدّة

من خطوط الأساس التي يقاس منها ميل بحري  077الدول الساحلية التي تتجاوز حافتها القارية حدّ ال  -

ميلا  537عرض البحر الاقليمي مؤهلّة بأن تمدّ الحدّ الخارجي لجرفها القاري إلى مسافة لا تتجاوز 

ميل بحري ابتداء من النقطة  077بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي أو 

.رمت 0377التي يبلغ عندها عمق مياه الجرف القاري  
73
 

ب عمل تقني ل ، والتي ستتطلّ هذه ليست سوى معايير المسافة والعمق، ولكن معايير أخرى سوف تتدخّ  -

، حملات تنقيب أوسيانوغرافية لتدعيم ملف طلب تمديد الجرف القاري بكل  على مستوى أعماق البحار

خبرة تكميلية وعند هذه الأخيرة التي سوف تعتمد عليه اللجنة لتطلب العناصر العلمية الضرورية ، 

  .ر رفض الطلب الاقتضاء أن تقرّ 

الجرف  قة على مشروع تمديدالمعايير المطب  : نيالثا فرعال -

  :القاري

ثم ، اثاني ثم إلى المعايير التقنية لاأوّ  إلى المعيار الجغرافي و الجيومورفولوجي فرعفي هذا ال قنتطرّ س -

 .ثالثا وأخيراب الشمالي الجروف القارّية بالقط نتناول مسألة تمديدس
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  :المعيار الجغرافي و الجيومورفولوجي: لاأو   -

ميل  077ن دولة ساحلية من تقديم طلب تمديد جرفها القاري إلى  ما وراء الشرط الأول لكي تتمكّ  -

من الاتفاقية هو ذو  00من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي في اطار المادة بحري 

ميل  077بحت ، وهو أن يكون الطرف الخارجي لحافتّها القارية متواجدا ما وراء مسافة جغرافي طابع 

 limite de droit)أو حدّ القانون العام (limite de référence)بحري أو ما يسمى بالحدّ المرجعي

commun)  ّالحدّ يحدّد يجب أن ه للجرف القاري ، ومن ناحية ثانية يتدخّل معيار جيومورفولوجي وهو أن

 pied du talus)ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري  07بمسافة الخارجي للجرف القاري الممتدّ 

continental) يحدث فيها أقصى تغيرّ في الانحدار عند قاعدته أي ، وهذا الأخير يتمثل في النقطة التي

 ، ( le point ou la rupture de pente est la plus marquée)ارا كسيكون فيها المنحدر أكثر انالتي 

الأولى (pentes)والنتوءات  (plaines sous marines)بالإضافة إلى السهول الواقعة تحت قاع  البحر

ميلا  537ي ، وفي كل الأحوال لا يجب أن يتعدّى الحدّ الخارجي للجرف القاري ر القاردلسفح المنح

. الاقليميبحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر 
74

 

  :المعايير التقنية: اثاني

عدادها العمل الأول الذي يجب أن تقوم به لجنة حدود الجرف القاري ، إذ أنهّ بتاريخ إيعتبر  -

العلمية والتقنية الموجّهة بصفة خاصة إلى الدول (directives)تبنتّ اللجنة توجيهاتها  05/73/0000

ميل  077غب في تمديد جرفها القاري إلى ما يتجاوز ال الأعضاء في الاتفاقية والتي يحتمل أن تر

 .بحري

  :مسألة تمديد الجروف القارية بالقطب الشمالي:اثالث -

ق بطلب تمديد جرفها القاري والمتعلّ  07/00/0770الطلب المقدّم إلى اللجنة من طرف روسيا بتاريخ  -

ب في تسبّ  (les fonds de l’océan arctique central)الخاص بأعماق محيط القطب الشمالي الأوسط

وبصفة خاصة مع الدانمارك التي مع الدول الأخرى المجاورة ، نشوب نزاع علمي ومن ثم قانوني 

 لومونوسوف (dorsale)والتي يعتبر الارتفاع المتطاول (Groenland)غريلندتخضع لسيادتها جزيرة 

(lomonossov) تقديم الدليل العلمي لطلباتها ومن ثم خبرة ، اللجنة طلبت من روسيا امتداد طبيعيا لها

 ، واللجنة  01/70/0776مؤرّخ في  (résolution)، وبواسطة قرار(complément d’expertise)تكميلية 
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، واعتبرت  "demande réviséeطلب معدّل " ما يسمى في الاجراءات الخاصة بها من روسيا طلبت 

 .(insuffisamment  fondée)ر مؤسّس بصفة كافية أنّ طلبها الأوّلي بتمديد جرفها القاري غي

نتماء الكامل أو الجزئي أو انعدام ذلك بالنسبة وفي كل الحالات اللجنة كان يجب أن تفصل في مسألة الا -

للجرف القاري لروسيا ، هذا الادعاء يمنح لروسيا لومونوسوف و مندلييف للارتفاعين المتطاولين 

ي وبالتالي سيادتها إلى غاية القطب الشمالي ، ولهذا السبب كان يجب على الحقّ في تمديد جرفها القار

يمكن أن يكون  « dorsale »اللجنة أن تعرّف وتبينّ المعايير التي تعتمد عليها للقول أنّ ارتفاعا متطاولا 

مهمة ، وهذه من الاتفاقية لم تقم بهذه ال 00لأن المادة  للدولة الساحلية ؟ مرتبطا أم لا بالكتلة القارية

 . رفولوجي للارتفاعات المعنيةالمو تنوّعالمهمة بمفردها معقدّة في حدّ ذاتها بالنظر إلى ال
75
 

قدّمت اللجنة عدة معايير غير  0000ماي  00في توجيهاتها العلمية والتقنية التي أصدرتها بتاريخ  -

لإقليم لية وتقنية كالامتداد الطبيعي اعتبارات علم" شاملة والتي تهدف من خلالها إلى تأسيس استنتاجاتها 

مورفولوجية الارتفاعات المتطاولة وعلاقتهم بالحافة القارية ، والكتلة البرّية الدولة الساحلية البرّي 

واستمرارية هذه الارتفاعات المتطاولة ، وفي كل الحالات وبالأخذ بعين الاعتبار التنوع الكبير في 

المتواجدة ( التلال)كيب الجيولوجي لأعماق البحار وكذلك الارتفاعاتالتركيبة المرفولوجية و في التر

،  تحصر نفسها في إطار جد ضيقّ من المعايير، و اللجنة لم تكن من مصلحتها أن  تحت قاع البحر

ها تحترم وكان من الأفضل اعتبار تلك المعايير مجرد توجيهات عامة ، ولكن نستنتج في هذا السياق أنّ 

من الاتفاقية بين من جهة الارتفاعات المتطاولة الكبيرة المرتبطة  00أعطته المادة التمييز الذي 

ومن جهة أخرى ارتفاعات متطاولة  أخرى محيطية يمكن أن  الكبيرة للمحيطاتالدولية بالأعماق 

دولة وأخيرا التي تشكّل امتداد طبيعي لإقليم النعتبرها ثانوية والتي لا علاقة لها بالحوّاف القارية ، 

مرتبط  قليلا أو كثيرا وبصفة ضيقّةوالذي يعتبر أو ما يسمى الامتداد المغمور للكتلة البرّية  البرّي

، ونتذكر بأنّ هذه الأخيرة لا تتضمن الأعماق الكبيرة للمحيطات مع ارتفاعاتها المتطاولة بالحافةّ القارية 

 . (من الاتفاقية 5ف  00م )المحيطية ولا باطن أرضها 

لتحديد نؤسّس على هذا التمييز الذي يضاف إليه مجموعة من الحجج والبراهين العلمية وبا -

والجيولوجية الدقيقة التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية جملة وتفصيلا ، منذ ايداع الطلب الروسي 

لمتطاولة أمام اللجنة ، ورفضت كل ادعاء بممارسة حقوق سيادية من طرف أية دولة على الارتفاعات ا

مندلييف و لومونوسوف والتي تعتبرها الولايات المتحدة ارتفاعات متطاولة محيطية وتضاريس  -ألفا
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معزولة لا علاقة لها بالحوّاف القارية للدول المجاورة للقطب الشمالي ، وعلى العكس من ذلك طالبت 

إلى حافتهما القارية ، هذا  فلومونوسوكل روسيا و الدانمارك كل على حدى بانتماء الارتفاع المتطاول 

الارتفاع الذي يتسم بطابع خطي واضح التعيين ، ويربط في الواقع بين الجرفين القاريين للدولتين ، 

ويبقى السؤال مطروحا بالنسبة للارتفاعين ألفا ومندلييف واللذين تعتبر تركيبتهما الجيولوجية أكث تعقيدا 

ين للجرف القاري لإحدى أو كلا الدولتين روسيا والدانمارك ، ، ما إذا كانا يعتبران محيطيين أم تابع

المسألة أكثر صعوبة للحلّ ، وفي كل الحالات بالنسبة لهذه الارتفاعات الثلاثة بما فيها  هويبدو أنّ هذ

لومونوسوف فإنّ عملية الحفر لعدة كيلومترات تحت القشرة الأرضية هي التي ستجيب عن طبيعتها 

 .قية الجيولوجية الحقي

بأنّ الملاحظات والتوصيات التي تقدّمها اللجنة لأية دولة ساحلية فيما و نلاحظ فيما يخص عمل اللجنة  -

ية ،  تبقى يتعلق بطلب تمديد جرفها القاري والهدف من ذلك هو تجنبّ أن تصبح التوصيات التي سر 

 لية من نفس المنطقة بين دول ساحاختلاف وشقاق ، ومن ثم عنصر  عنصر احتجاجأصدرتها اللجنة 

بين الدول  المصالحةوهذا ما يتعارض مع روح هذه التوصيات التي تسعى إلى ، دولي  نزاعوتغذي 

، وبنفس الطريقة فإنّ العناصر المكوّنة أو لكلاها لإحداها المعنية في ما يتعلقّ بتمديد الجرف القاري 

رف الدولة الساحلية المعنية يمكن أن تبقى لمضمون طلب تمديد الجرف القاري المقدّم إلى اللجنة من ط

ية ، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من الملحق الثاني  الدولة الساحلية المعنية في ذلك إن رغبت  سر 

.من النظام الداخلي للجنة
76 

ها جرفالتزامات الدولة الساحلية الناتجة عن تمديد : لثاثال فرعال -

ناتجة عن استغلال الجرف القاري الاشتراك في الأرباح ال)القاري

  :(ميل بحري 299إلى ما وراء 

تها القارية أكثر من القانون الدولي ، يصا المستفيدة من التكوين الطبيعي لحافّ بالنسبة لهذه الدول خصّ  -

 أنّ  يبرّره وهذا الأمرعن هذه الاستفادة الناتجة عن الطبيعة ،  (contrepartie)مقابلفإنّ الاتفاقية قرّرت 

أي تمديد للجرف القاري سيكون على حساب المنطقة الدولية التي تشمل قاع البحر العميق التي هي 

، هذه الأخيرة التي تعتبر الثمار الأولى للنظام الذي تمّ وضعه لتسيير قاع وباطن  تراث مشترك للإنسانية

البحر فيما يتجاوز مسافة ال ، والفكرة الأساسية هي أنّ استغلال قاع ( المنطقة الدولية)أعالي البحار
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قوم بصفة حصرية بزيادة ثروات يميل بحري من الساحل لابد أن تستفيد منه عموم الدول و لا  077

الدول الأكثر تصنيعا التي تمتلك أو ستمتلك في المستقبل القريب الامكانيات المادية والتكنولوجية التي 

(. لبحر العميققاع ا)تسمح لها باستغلال هذه المساحات البحرية 
77

 

وكما سبقت الإشارة إليه فإنّ التطورات الحديثة في قانون البحار أدّت إلى المزيد من  اللا مساواة بين  -

الدول ، ويتجلىّ ذلك بشكل واضح في المعايير الجديدة المعتمدة في لتحديد الحدّ الخارجي للجرف القاري 

تليها الدول التي تقف مسافات بعيدة جدا عن الساحل ،  التي أدّت إلى مدّ الجرف القاري لبعض الدول إلى

إلى أن نصل إلى الدول ميل بحري ، ثم الدول ذات الجروف القارية الأقلّ من ذلك ،  077عند 

 .المحرومة كلياّ من الجروف القارية 

البحار  لقد بذلت الدول المتضررة من النظام الجديد للجرف القاري جهدها في المؤتمر الثالث لقانون -

ومقابل قبولها أخيرا بمدّ الجرف القاري  ممكن،من أجل إبقاء تعريف الجرف القاري في أضيق نطاق 

يسببها ذلك المدّ عن طريق ، حاولت هذه الدول التقليل من عدم المساواة التي ميل بحري  077وراء 

لية ذات الجروف القارية الواسعة إلاّ أنّ الدول الساحالمشاركة في ثمار استثمار موارد الحافةّ القارية ، 

رفضت مثل تلك المحاولات ، معتبرة ثروات الجرف القاري حقاّ خالصا لها ، لذا ظهر من الضروري 

يضمن حقوق الجميع ، ونتيجة للمفاوضات المكثفّة داخل مجموعة التفاوض البحث عن حلّ توفيقي 

الم الحلّ التوفيقي تتبلور تدريجيا متركّزة ، أخذت معوفي مجموعة ايفنسن وفي أروقة المؤتمر السادسة 

 :حول النقاط التالية 

  :مقاسمة العوائد بدل المشاركة في الاستثمار -لاأو  

في الفاتح لقد أخذت هذه الفكرة تتبلور تدريجيا منذ أن طرحتها الولايات المتحدة في مجموعة ايفنسن  -

ت تدريجيا في الفقرة الأولى واستقرّ  0003، ودخلت النص التفاوضي الموحّد لعام  0003من مارس 

تقدّم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال " التي تنص على أن  10من المادة 

  ..."ميل بحري 077الموارد غير الحيةّ للجرف القاري وراء 

  :بكامله يالقار    تحديد التزام المقاسمة بمنطقة معي نة وليس على الجرف -اثاني

ميل بحري اعتبارا من خط الأساس الذي يقاس  077على المنطقة الواقعة وراء المقاسمة اقتصرت  -

 .منه عرض البحر الاقليمي 

 

                                                           
77  - Jean- Paul Pancracio, op, Cit, P 207. 



78 
 

  :تحديد نسب للمدفوعات -اثالث

أكثر الموضوعات صعوبة، إذ استوجب الاتفاق على تلك النسب حلّ لقد كان تحديد مبلغ المساهمات  -

 :اسيةثلاثة مشاكل أس

هل يجب حساب مبلغ المساهمات استنادا إلى الأرباح المحققّة أم إلى حجم الانتاج دون الأخذ بعين  .0

فضّلت الدول ذات الجروف  ؟قبل أن تغطىّ التوظيفات المحققّة تدريجيا الاعتبار كلفة وبداية العملية 

ات العملية التي تواجه حساب بسبب الصعوب، ولكن لم يؤخذ بهذا الحلّ القارية الواسعة البديل الأول 

قيمة أو " ثبتّ النص التفاوضي الموحّد أنّ مقدار المساهمة تمثلّ نسبة من  0003، وفي عام  الأرباح

ووفقا لاقتراح غير رسمي مقدّم من الولايات المتحّدة في في موقع الاستثمار ،" حجم الانتاج 

. " لمستعملة في إطار الاستثمارالموارد ا" مجموعة ايفنسن تقرّر أن لا يشمل الانتاج 
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أو قيمة إذ أنّ النسبة الثابتة المحسوبة على حجم هل يجب أن تكون هذه النسبة ثابتة أم متغيرّة ؟  .0

الانتاج في موقع الاستثمار وليس على أساس الأرباح المحققّة لابد أن يترك ثقله على الدولة الساحلية 

، ولهذا اقترح المندوب ؤدّي إلى عدم تشجيع الاستثمارات خلال المراحل الأولى للاستغلال ، مما ي

المصحوبة بفترة اعفاء في البداية في مجموعة ايفنسن اعتماد النسبة المتغيرّة  0003الأمريكي عام 

 %0، ولا تبدأ مدفوعات المساهمة إلا في بداية السنة السادسة وبنسبة سنوات (73)لمدة خمس

، وقد قبلت هذه في بداية السنة العاشرة  % 3حتى يصل إلى سقف سنويا  % 0 ويرتفع هذا المعدّل

في  %0، مع تعديل السقف بحيث أصبح من الاتفاقية  10النسب تدريجيا إلى أن دخلت نص المادة 

 .السنة الثانية عشر 

  :تحديد الدول التي تدفع المساهمات: اعراب 

دفع المساهمات على جميع الدول بنفس الصورة كان هناك رأي منذ البداية يدعو إلى عدم فرض التزام  -

رة جغرافيا إعفاء الدول النامية من هذه المدفوعات ، ، إذ كان من رأي الدول غير الساحلية والمتضرّ 

في النص التفاوضي المركّب شب الرسمي  0000ونتيجة المفاوضات اقترح رئيس اللجنة الثانية عام 

الدول النامية التي هي ... أعفت   " التي 10ة الثالثة من المادة الصيغة التي أصبحت فيما بعد نص الفقر

مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمات لقاء 

كما أنهّ لم يساو بين جميع الدول  النامية،توفيقي لم يعف جميع الدول  وهو حلّ  "ذلك المورد المعدني 

 ."المستثمرة 
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ف بتلك تحديد الجهة التي تدفع لها الدولة الساحلية مساهماتها والجهة التي تتصر  : اخامس

  :لمساهماتا

اقترحت الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا أن تكون السلطة الدولية هي التي تستلم هذه  -

المؤتمر حاول فيما بعد  ، إلا أنّ عها وفق معايير توزيع منصفة ، ولم يرفض هذا المبدأ وتوزّ المساهمات 

، وقد توضّح " لمصلحة الدول النامية "تحديد هذه المعايير ، فاقترح الوفد الأمريكي أن يكون التوزيع 

والدول غير الساحلية ل تطورا هذا الاقتراح فيما بعد وأضيف إليه أن يكون التوزيع للدول النامية الأقّ 

، وبذلك أصبح نص الفقرة الرابعة لأطراف في الاتفاقية وأشترط فيما بعد أن تكون المدفوعات للدول ا

ى توزيعها على التي تتول  تقد م المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة "  :كالآتي  92من المادة 

، آخذة في الاعتبار مصالح على أساس معايير التقاسم المنصف الاتفاقية  هذه الدول الأطراف في

ا وغير الساحلية بينها الدول النامية واحتياجاتها   . "، لاسيما الدول الأقل  نمو 

نتيجة استغلال الجرف الممدّد إلى ما وراء يمكن اعتبار أنّ هذا الالتزام بدفع نسبة معينّة من الانتاج  -

الذي قرّرته الأكثر أهمية   (la limite) القيدالدولة الساحلية يشكّل في الواقع ميل بحري من طرف  077

.على الحقوق السيادية للدولة الساحلية على جرفها القاري  الاتفاقية
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سواء بالنسبة  ،(bien structuré)جيدّةرغم أنّ هذا النظام يبدو في الوهلة الأولى مصاغ بطريقة  و -

 والرياضيةتخدم الدول النامية أو بالنسبة لمعاييره المنطقية  التي (ses motivations)لأهدافه

(mathématiques)، لكن من المحتمل أن تظهر بعض العوائقو(inconvénients) لن تتأخر في الظهور . 

 les dimensions de la)في البداية سيكون من الصعب من الناحية العملية تقدير أبعاد وحجم الانتاج  -

production)هل ستكون الدولة الساحلية المعنية هي التي ستحدّد حجم الانتاج أم سيوكل الأمر إلى ، 

 من طرف السلطة الدولية كهيئة محصّلة للمدفوعات والمساهمات  vérification ))تحققّ وتثبتّ نظام 

(organisme percepteur)؟ . 

كيف يمكن بعد ذلك أن نحدّد تاريخ بداية الاستغلال الفعلي ؟ من أجل حساب المدة التي تعفى منها  -

، هل يجب أن تبدأ المدة من تاريخ العمليات الأولى عينية الدولة الساحلية من دفع المساهمات النقدية أو ال

؟ في هذه الفرضية (constant)للاستخراج ، أم من التاريخ الذي أصبح فيه الانتاج في مستوى مستقرّ 

 souligner)الاحتجاج بعدم انتظام الانتاجالثانية سيكون للدولة الساحلية كل المصلحة في 

l’irrégularité)ء انقطاعات ، وعند الاقتضا(interruptions) الانتاج ، من أجل أن تحسب مدة الاعفاء من
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ومن ثم التمتع بأطول مدة ممكنة  ، كبداية الاستغلال (la plus récente possible)الممكنة  حدثالمدة الأ

على هذا السلوك (contester)الحقّ في الاعتراض  همن الاعفاء ، والسؤال المطروح هو من سيكون ل

السلطة الدولية نفسها أم كل دولة طرف في الاتفاقية ؟ وفي ؟ مل من جانب الدولة الساحلية المعنية المحت

 يبدو أكثر تأسيساالثاني غياب أي اختصاص للسلطة الدولية في هذا المجال بحسب الاتفاقية ، فإنّ الحلّ 

تم توزيعه على عدة بلدان ، ولكن أية دولة ستكون مهتمة باتخاذ اجراءات قضائية لتحصل على انتاج سي

، هذا إن تبقى (très réduit)لاسيما منها النامية والأقل تطورا ، والذي سيصبح في هذه الحالة ضئيلا جدا 

 .من المدفوعات شيء لها 

خالص لمورد معدني ينتج مشكل آخر يمكن أن يطرح متعلقّ بتحديد الدول النامية التي هي مستورد  -

تعفى بموجب الاتفاقية من تقديم المساهمة أو المدفوعات لقاء ذلك المورد والتي من جرفها القاري 

؟ هل تلك التي تنشرها الدولة الساحلية نفسها والتي سيؤخذ بها (estimations)تقديرات  المعدني ، أية 

خدمة لمصلحتها الخاصة ، أم يؤخذ  (infondées et viciées)سة ومحرّفةيمكن أن تكون غير مؤسّ 

التحققّ رسمية أخرى معدّة من طرف هيئات دولية ؟ وفي هذه الحالة يطرح أيضا مشكل بمعطيات 

 . vérifications ))التثبّت و

باعها من طرف السلطة حول المعايير الواجب اتّ وفي الأخير من المحتمل أن تحدث اعتراضات  -

توزيع المساهمات يجب أن الدولية لتوزيع المساهمات والمدفوعات بين الدول ، حسب الاتفاقية إعادة 

المعايير التي يمكن أن  يكون حسب معايير التقاسم المنصف ، ولكن ليس دائما من السهولة تحديد 

من الناحية العملية ، ويمكننا أن نتساءل من جهة ثانية كيف للسلطة الدولية أن تقوم توصف بأنهّا منصفة 

. ية وتحديد من بينهم الدول الأقلّ تطوّرابالأخذ بعين الاعتبار مصالح واحتياجات الدول النام
80
 

بالبحث عن الدول التي تستحق الاستفادة من المساهمات في الأخير فإنّ الصعوبات المتعلقّة  -

والمدفوعات وتوزيع هذه الأخيرة تمثلّ العناصر التي ستساهم  أكثر في جعل تحقيق هذه المبادئ أقلّ 

هذه المبادئ مؤسّسة جيدّا باعتبار أنّ الاتفاقية تستلهم منها في  سهولة إن لم نقل أكثر صعوبة ، رغم أنّ 

الذي (le comprmis)، ونتيجة صعوبة وضع هذه المبادئ حيزّ التطبيق فإنّ التفاهم هذا الميدان بالتحديد 

.  حقيقياأكثر منه  نظريامن الاتفاقية يبدو كذلك  92تكرّسه المادة 
81
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لأخيرة تعُِدّ العديد من دول العالم ملفاتها لتقديمها إلى الأمم المتحدة، السنوات امن جهة أخرى خلال  -

للمطالبة بضمّ أراضٍ من قاع المحيطات في أعالي البحار إلى الجرف القاري الخاص بكل منها وتأتي 

هذه العملية على ضوء ظهور توجه جديد في القانون الدولي يقول إنهّ من حقّ الدول التي تسيطر 

ميلاً من  537لى أقاليم تعود ملكيتها إليها، أن تمدّ مياهها الإقليمية وسلطتها إلى ما يزيد على بشرعية ع

سواحل الأقاليم التابعة لها، وذلك إذا ما تمكّنت من أن تثبت جغرافياً أنّ تلك المناطق جزء من خط 

ولي،وهذا الإثبات يجب أن الساحل الذي يحدّد الجرف القاري الذي تسيطر عليه فعلياً وفقاً للقانون الد

طبيعية، يقوم بها علماء ومسّاحون معتمدون، فإذا ما  -يكون مستنداً إلى مسوحات جيولوجية وجيو

 Limit »استطاعت أية دول القيام بذلك، فإنها تستطيع أن تعلن لنفسها عن جرف قاري خارجي جديد 

Continental Shelf Outer » فما تأثير ذلك على كافة ،أعلاه كأقصى حدّ  يمتدّ إلى المساحة المشار إليها

 أمم الأرض؟

، فهي تحضر حالياً ملفاتٍ عدةً لمطالبات بريطانياإنّ أكثر أمم الأرض تحمّساً لهذا المبدأ الجديد هي  -

حدودية ستطال عشرات الآلاف من الأميال المربعة من قاع المحيط الأطلسي المحيطة بجزر فوكلاند 

، وذلك على أمل حيازة مناطق واعدة تحتوي على النفط والغاز "روك أوول"و" اسنيشن"وجزيرتي 

التي ستتقدّم بها إلى جهة مختصة تابعة للأمم المتحدة، هي لجنة الأمم  - ومعادن أخرى،وبمطالباتها هذه

 تكون بريطانيا قد أرست توجهاً قانونياً جديداً قد يشكل مبدأً جديداً  -المتحدة الخاصة بالجرف القاري

 . يقلب السياساتِ الدوليةَ الخاصةَ بقيعان البحار رأساً على عقب

بريطانيا تقوم حالياً بتسريع عملية تقديم مطالباتها إلى الأمم المتحدة، وهي مطالبات تثير قلقاً  -

وحساسية دبلوماسية على مدار العالم، فهي من جانب ستجعل العديد من الدول الكبرى والقوية إقليمياً، 

ة عسكرية وقدرة دبلوماسية، ومن قوّ  مطالبات ربما تكون مجحفة في وجه جيرانها من الدول الأقلّ تثير 

جانب آخر قد تثير مشكلات حدودية جديدة تؤدّي في نهاية المطاف إلى نزاعات مسلحّة وحروب جديدة 

.تزيد من التوترّات الناشبة في هذا العالم وتعرقل مسيرة السلام العالمية
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دّمت أقطار أخرى بمطالبات تخص قعر المحيطات في المناطق النائية في المحميات الواقعة في وقد تق -

أعالي البحار، ولكن معظمها تواجه مقاومة ضارية من قبل دول أخرى تدّعي أنّ لها حقوقاً مشابهة في 

 . نفس المناطق
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في المناطق الواقعة حول بمطالب تخص آلاف الأميال المربعة  0770ففرنسا التي تقدّمت صيف سنة  -

كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ، تلقت احتجاجاتٍ قويةً وتحذيراتٍ من قبل دول أخرى في المنطقة، 

وتمّ انتقاد روسيا في  بأنّ لمطالبها تداعياتٍ ودلالاتٍ خطيرةً على سيادة تلك الدول التقليدية والقانونية

يادية تخص قعر المحيط المتجمّد الشمالي، وبغض النظر عن نفس الفترة بسبب قيامها بتقديم مطالب س

ميل  077تلك المطالبات أو ردود الفعل عليها، فإن عملية الضمّ الفعلي لأية أراض خارج نطاق ال

بحري المتعارف عليها والمعمول بها حالياً في القانون الدولي بالنسبة لحيازة المناطق في أعالي 

 .هلة أو البسيطة كما تبدو للوهلة الأولىالبحار، ليست بالعملية الس

ف بمثل هذه القضايا يسير ببطء شديد في نظره فيها، وعملية قيام أية دولة جهاز الأمم المتحّدة المكلّ  -

بتوسعة حدودها البحرية يتطلبّ مجلدّات من الحقائق والإثباتات التقنية والعلمية ذات الطبيعة الخاصة 

.ئق والإثباتات يجب أن يكون معتداً بهابأعماق البحار، وهذه الحقا
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إنّ حجم المادة التقنية المطلوبة لإتمام أي طلب كبيرة جداً، فعلى سبيل المثال، قامت أستراليا التي لها  -

مجلداً تخصّ موضوعاً واحداً فقط، ووفقاً لمعاهدة قانون  17مطالب في أعماق المحيط الهادئ، بتقديم 

اً يمكن للدولة المتقدّمة بطلب من هذا القبيل أن تقوم بتسجيل حقهّا عن طريق البحار المعمول بها حالي

الخاصة بالجرف القاري والإيفاء بجميع المتطلبات اللازمة  "تأسيس القدم"القيام بما يعرف بـ

المنصوص عليها بالنسبة لسماكة الأحجار القابعة في قاع المحيط ، إنّ ما يزيد من صعوبة الأمر هو 

ي تتم المطالبة بأراضٍ جديدة تقع تحت مياه المحيطات العميقة، يجب على الأقطار المعنية أن أنه لك

تكون قادرة على إبراز أنّ تلك الأراضي هي امتدادات طوبوغرافية للأراضي التي تسيطر عليها أصلاً 

 .وتنطلق منها في مطالبها، وليست مجرد مطالبات وأطماع لضمّ أراضي الغير دون وجه حق

ما يهمّنا في الأمر هو أنّ المسألة ستكتسب أهمية دبلوماسية جديدة عندما تطرح للمناقشة في الأمم  -

 537المتحّدة، لأنهّ مع كل موطئ قدم صغير في وسط المحيط يمكن أن تتولدّ دائرة نفوذ تتكوّن من 

شاف مكامن ميلاً في كافة الاتجاهات، ومع امتدادات هذه الدائرة تصبح هناك إمكانية لاكت

هيدروكربونية ومعدنية هائلة ، هذا الأمر الجديد قد يكون مصدراً للمواجهة بين دول العالم ، لذلك يجب 

العمل على تدارك الأمر في أقرب الآجال وبصفة مستعجلة بوضع مجموعة من الآليات والميكانيزمات 

د الأمور وتحتدم النزاعات الدولية التي من شأنها إيجاد حلول سلمية ومنصفة لهذا الإشكال قبل أن تتعقّ 

 .بين الدول المعنية
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لجرف القاري لتمديد  حالة فرضية وجود نزاع بين: رابعال فرعال -

  : ومنطقة اقتصادية خالصة مقابلة

ما ذا يمكن أن يحدث في حالة افتراض أنّ دولة ساحلية تريد أن تثبت أنّ الحدّ الخارجي لجرفها   -

ميل بحري ، ولكن في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ساحلية  077وراء القاري يمتدّ إلى ما 

ق بالنظر إلى أنّ انتماء جرف من الناحية الجيولوجية هذه الفرضية يمكن أن تتحقّ مجاورة أو مقابله لها ؟ 

ية لا الفرض،من الناحية القانونية قاري ممدّد إلى دولة ساحلية مشروط بتركيبته الجيولوجية العميقة ، 

من جهة الاتفاقية تنص على أنهّ في حالة وجود نزاع دولي حول طلب ف،   سلبياحلا  يمكن أن تلقى سوى 

ا هتمديد الجرف القاري لدولة ساحلية ما ، فإنّ الدول المعنية يجب أن تدخل في مفاوضات وتجد بنفس

اري لدولة ساحلية ما إلاّ بعد حلاّ لهذا النزاع ، واللجنة لا يمكنها أن تفصل في طلب تمديد الجرف الق

. توصل الدول المعنية بالنزاع إلى اتفاق فيما بينها بشأنه
84
 

 الاقتصادية الخالصة بين المنطقةومن جهة أخرى يوجد بقاع البحر وباطن أرضه هوية حدود وتماسك  -

ن الخالصة تتكوّ المنطقة الاقتصادية " من الاتفاقية بأنّ  30وهذا ما نصت عليه المادة والجرف القاري 

فإنّ التمديد المحتمل للجرف القاري لدولة  ، ومن ثمّ "  من قاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوهما

ميل بحري من خطوط الأساس التي  077يجد بالضرورة نهايته في نقطة الالتقاء مع خط ال ساحلية 

الاقتصادية الخالصة الخاصة الخاص بالجرف القاري والمنطقة يقاس منها عرض البحر الاقليمي 

هذه أو الحدّ الوحيد ( الحدّ الخارجي)، هوية النهاية بالدولة الساحلية المقابلة أو حدّ أقل من هذه المسافة 

، ومن ثم فإنّ الجرف القاري الممدّد لا تم تأكيدها من طرف الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية 

الجرف القاري )هذا الأخير انفصال، وهذا عن طريق خرى أن يندمج في جرف قاري لدولة أيمكن 

 .للمنطقة الاقتصادية الخالصة  تاخمعن العمود المائي الم (الممدّد

 

                                                           
84  - Jean- Paul Pancracio, op.cit0 p  000 . 
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 :الفصل الثاني-

 ةالقانوني طبيعةال 

 و يللجرف القار  

 .مدى امتداده
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 ةالقانوني طبيعةال:الفصل الثاني -

 :ومدى امتداده للجرف القاري

نمّا انصبتّ التطورات إ، و 0010في ظل اتفاقية  ي للجرف القاري لم يتأثرّ كثيراالنظام القانون -

الناحية الأولى : الرئيسية على تعريف الجرف القاري نفسه ، فقد انحصرت التطورات في ناحيتين 

التي تأثرّ بها قانون البحار عموما تخّص بعض التعديلات التي أدخلت على هذا النظام بسبب التطوّرات 

،  0031، وخاصة إقرار فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لم تكن موجودة عند وضع اتفاقية 

موارد التي باتت تدفعها الدولة الساحلية جرّاء استغلالها لوالمساهمات  الإتاواتتتعلقّ ب والناحية الثانية

،  رض البحر الاقليميمن خط الأساس الذي يقاس منه ع ميل بحري 077جرفها القاري وراء نطاق ال 

أي أنهّ أمر يرتبط وهذا كنتيجة لاعتماد الاتفاقية على معايير جديدة في تحديد مدى الجرف القاري 

.بالتطوّر الجذري الذي أصاب تعريف وتحديد الجرف القاري
85
 

لة تعتبر مسألة تحديد الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين أو المتجاورتين في حاومن جهة أخرى  -

إطلال الدولتين على بحار مغلقة أو شبه مغلقة ، من المواضيع الهامة والمستعصية على الحل ، وعلى 

المتعلقّة  0031في اتفاقية جنيف لعام الرغم مما ورد بشأن الموضوع من تدابير وتقنيات قانونية 

ثارت بين الدول حول  بالجرف القاري ، إلا أنهّا لم تفلح في درء العديد من المنازعات الدولية التي

 .المسألة ، وهنا كان للقضاء الدولي مساهمة هامة في إرساء مفاهيم وقواعد جديدة خارج الإطارالاتفاقي 

وتجدر الاشارة أنهّ في النظام القانوني الدولي القائم لا يطرح موضوع تحديد الجرف القاري بين  -

ميل بحري من  077في حالة عدم تجاوزه مسافة الإشكالات خاصة الدولتين المتقابلتين أو المتجاورتين 

خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي ، باعتبار أنّ المسألة في هذه الحالة ستحلّ في إطار 

المتعلقّة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وإنمّا يثار الاشكال إذا تجاوز  0010تدابير اتفاقية 

 .ميل بحري 077الجرف القاري حدود ال 
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أي حقوق والتزامات  للجرف القاري (نظام القانونيال)طبيعة القانونية نتطرّق في هذا الفصل إلى الس و -

ه تحديد ، لاسيما مسألهالجرف القاري  مدى امتداد ثم نعالج مسألة ل،الأوّ في المبحث  مختلف الدول فيه

 .ثانيفي المبحث ال أو المتجاورتين/وبين الدولتين المتقابلتين 

 

للجرف  ةالقانوني طبيعةال :لالمبحث الأو  -

 .يالقار  

  

 .يلجرف القار  ا مدى امتداد: المبحث الثاني- 
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للجرف  ةالقانوني طبيعةال :لالمبحث الأو  -

 :القاري

سنتناول في هذا المبحث أهم الحقوق المخوّلة للدولة الساحلية على جرفها القاري في ظل النظام الجديد  -

أو  ول ، ثم نتطرق إلى القيودالأمطلب الفي  0010أقرّته اتفاقية مونتيوقوباي لقانون البحار لسنة الذي 

على هذه الحقوق أي الالتزامات المفروضة على الدولة الساحلية أثناء التي أقرّتها الاتفاقية  الحدود

على أهم الحقوق  نلقي الضوءفي المطلب الثاني ، وأخيرا على جرفها القاري  هاممارستها لحقوق

 .والالتزامات المفروضة على الدول الغير بالجرف القاري للدولة الساحلية في المطلب الثالث 

حقوق الدولة الساحلية على جرفها : المطلب الأول -

 :القاري

 ل،الأوّ  فرعق في هذا المطلب إلى النظام الجديد للجرف القاري ومسألة الحقوق المكتسبة في السنتطرّ  -

الثاني ثم إلى الحقّ الأساسي للدولة  فرعفي ال لى طبيعة حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاريثم إ

الثالث وأخيرا نتناول مسألة  فرعالساحلية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للجرف القاري في ال

.رابع والأخيرال فرعللدولة الساحلية على جرفها القاري في ال (الفرعية)الحقوق الوظيفية 
86 

النظام الجديد للجرف القاري ومسألة الحقوق : ل الأو   فرعال -

  .المكتسبة

ميل بحري تأكّد ، ومشكل حقوق الدولة الساحلية على جرفها  077مبدأ المنطقة الاقتصادية المقدّرة ب  -

 .بحري ميل 077القاري طرح إذن على المؤتمر ، خاصة عندما يتجاوز الجرف القاري  مسافة ال 

والمتضرّرة جغرافيا إلى اعتراض أي محاولة لمدّ حقوق ( الحبيسة)رغم نزوع الدول غير الساحلية  -

من قاع مساحات واسعة  روجخخطر ميل بحري لتجنب  077الدولة الساحلية إلى ما يتجاوز مسافة ال 
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البحر من اختصاص السلطة الدولية لأعالي البحار والمحيطات 
87

 ارى بدا مناسب، ولكن من جهة أخ

مسافة  ما وراء )بصفة عامة تمكين الدولة الساحلية من بعض الحقوق على المنطقة القصوى من جرفها 

وبمدينة  0007سنة  "ليما"و "مونتيفيديو"، وهذه الفكرة تم دعمها بمدينتي  (ميل بحري 077ال 

الأمريكية ، وأخيرا من طرف اللجنة القانونية لمجموعة منظمة الدول  0000سنة  "سان دومينق"

 .خلال الدورة الرابعة لبلدان دول عدم الانحياز  0005بالجزائر العاصمة سنة 

، فلم يكن واسعا قارياوالتي تملك جرفا ( المتقدّمة تكنولوجيا)من جهة أخرى وحسب الدول المصنعّة  -

ف الدول التي مارست اكتسابها على الجرف القاري من طرتمّ بالنسبة لها مشروعا تجاهل الحقوق التي 

وبالتالي من ،  0031هذه الحقوق المكتسبة إلى غاية اللحظة ممتثلة ومتقيدّة بأحكام اتفاقية جنيف لسنة 

 .عادة النظر في هذه الحقوق المكتسبةإرها لايمكن ظوجهة ن

ة عامة مبدأ الحقوق المكتسبة تم رفضه بطبيعة الحال من طرف الدول التي لا تملك جرفا قاريا أو بصف -

اتفاقية جنيف لم يتم هذه الفكرة غير مؤسّسة لأنّ ومن وجهة نظرهم فإنّ  النامية،من طرف الدول 

لا يتم حسب هذا المنطق ، وطرحوا سؤالا مفاده لماذا إذن توقيعها إلا من طرف عدد محدود من الدول 

التي تمارس  البحارالاعتراف بحقوق مكتسبة في مناطق بحرية أخرى ؟ على سبيل المثال في أعالي 

 .منذ زمن بعيد فيها بعض الدول نشاط الصيد البحري

في ظل  حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري :الثاني  فرعال -

  :1119اتفاقية جنيف 

على جرفها  حقوقا سياديةعلان ترومان حول الجرف القاري أشارإلى ممارسة الدولة الساحلية إ -

( 0037مثال على ذلك دستور هندوراس لسنة ك) عدة بلدان لاتينو أمركية القاري ، إلا أنّ دساتير 

، في حين أنّ اتفاقية للدولة الساحلية على جرفها القاري  السيادة الكاملةأشارت على العكس من ذلك إلى 

 . للدولة الساحلية على جرفها القاري حقوق سياديةاكتفت بالاعتراف ب 0031جنيف لسنة 

ساندت فكرة أنّ المعايير الجديدة  0031الدول التي لم تشارك في اتفاقية جنيف لسنة في هذا الصدد  -

التي سيتم بواسطتها منح الدولة الساحلية حقوقا على جرفها القاري لا يمكن أن تكون إلا نتيجة اتفاق 

ولكن لن دولي جديد ، وأنّ القواعد الدولية الموجودة ستساهم بصفة أكيدة في تكوين العرف الدولي ، 

                                                           
87 - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.cit, p 110-115. 
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تكون موجّهة سوى للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، وهذه الأخيرة بدورها لايمكن أن يمنح لها حقّ لا 

.(législateurs internationaux)دوليينتمتلكه بأن تنصّب نفسها كمشرّعين 
88
 

اري لبحر وعلى سبيل المثال الوفد الأرجنتيني أشار إلى قرار محكمة العدل الدولية حول الجرف الق -

 إلزاميةقواعد  اعتبرتهاو 0031للتذكير بوجود بعض القواعد الدولية السابقة لاتفاقية جنيف لسنة الشمال 

، إلا أنّ الدول النامية لم تتزعزع عن موقفها الذي مفاده بالنسبة للدول التي ليست طرفا في هذه الاتفاقية 

وذهبت في رأيها بأنهّ إلى غاية دخول اتفاقية ،  رفيةعلم تتولدّ عنها قواعد  0031اتفاقية جنيف لسنة أنّ 

جديدة حول قانون البحار حيزّ النفاذ فإنهّ ليس واقعيا تدعيم فكرة وجود اعتراف عام بحقوق الدولة 

 .الساحلية على جرفها القاري 

ظهر أنّ ، فإنهّ  0031بالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلقّ بالحقوق الخاصة بالدول الأطراف في اتفاقية  -

فكرة ربط المدى الجغرافي لممارسة حقوقهم على الجرف بقدرتهم التكنولوجية فقط على استغلال قاع 

لأنهّ بهذه الطريقة سوف غير منصفة وغير عادلة ، ميل بحري ، هي فكرة  077البحار فيما وراء 

لجرف القاري نحو قاع ننتهي بنفي مبدأ التراث المشترك للانسانية ، ومن ثم توجّب وضع حدّ لامتداد ا

  .  البحر العالي 

 

حقوق الدولة الساحلية على ل القانونية طبيعةال: لثالثا فرعال -

  :جرفها القاري

تمارس الدولة الساحلية على الجرف " على مايلي من الاتفاقية  00الفقرة الأولى من نص المادة  تنصّ  -

 à l’état cotier sont »رده الطبيعية استكشافه واستغلال موا لأغراضحقوقا سيادية القاري 

reconnus des droits sur le plateau , au fins de son explorations et de l’exploitation de ses 

ressources naturelles ».. 

، بمعنى أنهّ إذا لم تقم الدولة الساحلية « exclusives » خالصةإنّ الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى  -

باستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة 

  .صريحة من الدولة الساحلية
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مي ولا على أي اعلان لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال فعلي أو حك -

 0031من المادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة لى هذا النص هو نفس نص الفقرة الأو و ،....."صريح 

.حول الجرف القاري
89
 

وإن أريد لها أن تنأى  0010أول ما يلاحظ على هذا النص أنّ اتفاقية الأمم المتحّدة لقانون البحار لعام  -

الاتفاقية  الخاصة بالجرف القاري إلا أنّ هذه الإرادة لم تفلح في ذلك ، بدليل أنّ  0031بنفسها عن اتفاقية 

حول  0031المادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة  الفقرة الثانية من مضمون نصالجديدة قد نقلت حرفيا 

   :بداء الملاحظات التالية إالجرف القاري ، وفي هذا الصدد يمكننا 

ة بهذا حول الجرف القاري المتعلقّ 0031اقتبست أحكام اتفاقية جنيف لسنة  0010إنّ اتفاقية  -0      

فيما الموضوع دون أن تجري التنسيق المناسب مع المبادئ المطبقّة على المنطقة الاقتصادية الخالصة 

 .يتعلقّ بتحديد طبيعة حقوق الدولة الساحلية في كل منهما

كانت مع فكرة أنّ تتمتعّ الدولة الساحلية بسيادة  -كما سبق أن ذكرنا –الدول اللاتينو أمركية  -0      

على جرفها القاري أي السيادة التقليدية للدولة الساحلية على اقليمها ، واقتراحاتهم تضمنتها  كاملة

 principales اتجاهات رئيسية" من الوثيقة "  00dispositionالتنظيم " من "  formule Bب"الصيغة 

tendances  " سيادة الدولة الساحلية تمتدّ إلى جرفها القاري" كما يلي. " 

تكون مختلفة عن  سياديةة الوفود الدولية رأت على العكس من ذلك بأنّ هذه الحقوق ورغم أنهّا أغلبي -

الجرف القاري إلى اقليم الدولة  ضم  بمفهومها التقليدي ، وكانت ترغب في تجنبّ  السيادة الكاملة

، وترى أنّ   « éviter qu’on annexat purement et simplement le plateau au territoire»الساحلية 

، أي تخصيص الجرف القاري  0031الصيغة الأنسب هي التي كانت موجودة باتفاقية جنيف لسنة 

.غير البيولوجية للدولة الساحلية فقط لأغراض استكشافه واستغلال ثرواته الطبيعية 
90
 

رف القاري ومن جهة أخرى حتى وإن تمّ قبول أنّ الدولة الساحلية ليست المالك الحصري لثروات الج -

، إلا أنّ مصالح المجموعة الدولية لايمكن بأي حال من الأحوال أن تضرّ بالمصالح المشروعة للدولة 

 (.جرفها القاري)الساحلية على الجزء المغمور من إقليمها 

"  00dispositionالتنظيم " من "  formule Bب"بناء على اقتراح ياباني ، أمريكي ويوناني الصيغة  -

وكانت مطابقة لصيغة الفقرة الأولى "  principales tendances اتجاهات رئيسية" جها بالوثيقة تمّ ادرا
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من  05، وأصبحت دون تغيير الفقرة الأولى من المادة  0031من المادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة 

الفقرة الأولى  ، و فيما بعد أصبحت (texte unique de négociations)(TUN)النص التفاوضي الموحّد 

،  (texte unique de négociations révisé)(TUN)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  03من المادة 

 texte de)(TNCO)من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي  00وأخيرا الفقرة الأولى من المادة 

négociations composite officieux) تم نقله إلى ( متعلقّ بالصياغةبعد تعديل بسيط )، نفس هذا النص

 . 0010من اتفاقية  00نص المادة 

على الجرف القاري ، وإنمّا تتمتع فقط  السيادةإنّ الدولة الساحلية لا تتمتع بوبناء على ما ذكر أعلاه ف -

وشتاّن بين فكرة السيادة وفكرة الحقوق ،  0031عليه ، وهو نقل حرفي لما ورد باتفاقية  بحقوق سيادية

المشاركة في  منتشتمل على كل الحقوق وتمنع الغير  فهي،  السيادة شاملة ومانعةأنّ  سيادية ، إذال

المبينّة على سبيل والاختصاصات ممارستها ، أما الحقوق السيادية فتقتصر على ممارسة بعض الحقوق 

، ويعود استخدام سيادة ، علما أنّ الحقوق السيادية لا تشكّل إلا إحدى مظاهر الالحصر والمحدّدة بالإسم 

، وقد جرت محاولات عديدة  0035تعبير الحقوق السيادية إلى لجنة القانون الدولي في مشروعها لعام 

في لجنة القانون الدولي وفي مؤتمر البحار الأول لاستبداله بتعابير أخرى ، إلا أنّ تلك المحاولات لم 

، ومع ذلك كان يتوّقع أن تنص اتفاقية  قاريحول الجرف ال 0031تنجح ودخل هذا التعبير اتفاقية 

. على جرفها القاري  والمطلقة على ممارسة الدولة لسيادتها الكاملة 0010
91
 

إنّ التمييز بين السيادة و الحقوق السيادية خاصة في ميدان حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري  -

السيادية ما هي إلا واجهة وظيفية للسيادة ، وفي هذا عقيم وغير ذي فائدة  من الناحية العملية ، فالحقوق 

الصدد تقول محكمة العدل الدولية أنّ الدولة الساحلية تمارس الحقوق على الجرف القاري بموجب 

وتمتد تلك السيادة بصيغة " بقولها  سيادتها على إقليمها الذي يشكّل الجرف القاري الامتداد الطبعي له

، وقد وصفت المحكمة هذه الحقوق " استكشاف قاع البحر و استثمار موارده الحقوق السيادية لأغراض 

، وهي ..." إنّ الدولة الساحلية تملك حقاّ أصليا وطبيعيا ومانعا ، وباختصار حقاّ مكتسبا" بقولها 

، وأكّدت هذا الرأي في قرارها في قضية الجرف القاري لبحر الأوصاف التي تنطبق على السيادة نفسها 

إنّ الحقوق على الجرف القاري من وجهة نظر قانونية هي في آن واحد نشوء عن " ... بقولها  إيجة

 .  "السيادة الاقليمية للدولة وملحق تلقائي لها 

وهي حقوق تنصب على الجرف القاري نفسه التي تتمتع بها الدولة الساحلية  الحقوق السياديةإنّ  -5    

 إطارعكس لا تشكّل المنطقة الاقتصادية الخالصة إلاّ مجرد ، بينما على ال (exclusive)خالصة
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فطبيعة   وليس على المنطقة نفسها موارد المنطقةلممارسة الدولة الساحلية للحقوق السيادية على 

، ففي حالة الجرف القاري يوجد  (اختصاص وظيفي) وظيفية اختصاص الدولة عليها ذات طبيعة 

وإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة على الموارد الطبيعية ، ختصاص حقيقي وليس فقط ا اختصاص اقليمي

، الجرف القاري التي أكّدتها محكمة العدل الدولية والاتفاقية بكونه امتدادا طبيعيا لإقليم الدولة الساحلية 

أي قاع وباطن قاع البحر الاقليمي وبين امتداده " الإقليم المغمور" يمكن أن نتصوّر دقة التمييز بين 

بسيادة يعي أي الجرف القاري ، إذ يزول التمييز تدريجيا ونتجه شيئا فشيئا نحو اعتراف عام الطب

إنّ الحقوق على الجرف القاري هي حقوق على "...  ديبوي رينيه ، وكما يقول الأستاذاقليمية حقيقية 

غمورا فإنهّ يدعو وكون الأرض مغمورة بماء البحر فإنّ ذلك لا يغيرّ شيئا ، فالإقليم وإن كان م الأرض،

."صاحب السيادة إليه 
92
 

من النص التفاوضي  05في الوقت الذي تم فيه تحرير نص الفقرة الثانية من المادة  -

تم اقتراح حذف منع الدول من المطالبة بحقوق على  texte unique de négociations)(TUN))الموحّد

تبع اقليمها هذا الجرف القاري ، ولكن إذا كان جرف قاري معينّ دون موافقة من الدولة الساحلية التي ي

الطابع الحصري لهذه الحقوق موجودا ، فإنّ ذلك يعني حظر استكشاف واستغلال الجرف القاري من 

طرف دول من الغير ، ومن ثم فإنّ المنع الصريح لأية دولة من المطالبة بحقوق على جرف قاري تابع 

 .(superfue)ه نوع من التزيدّلدولة ساحلية أخرى يبدو غير ضروري وفي

أصبح  texte unique de négociations)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  05نص المادة  -

 texte)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  03بدون تغيير نص الفقرة الثانية من المادة 

unique de négociations révisé) النص التفاوضي من  00الثانية من المادة  ، وبعد ذلك نص الفقرة

وبعد ذلك نص الفقرة  (texte de négociations composite officieux)(TNCO)المركّب شبه الرسمي 

  .0010اتفاقية  00الثانية من المادة 

 

ق طبيعة الحقو 0031من الاتفاقية على غرار اتفاقية  66لقد حدّدت الفقرة الثانية من المادة  -6     

، بمعنى أنهّ إذا لم تقم الدولة الساحلية ( exclusive) خالصة  أو مانعة السيادية بكونها حقوقا 

باستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة 

ارستها من الدولة صريحة من الدولة الساحلية ، ولا تزول هذه الحقوق من الوجود بمجرّدعدم مم
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إذ تبقى أبدية " أو حكمي ولا على أي إعلان صريح  لاتتوقف على احتلال فعلي"....الساحلية فهي 

 .للدولة الساحلية

هذه المسألة تمثلّ فرقا جوهريا آخر بين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ، ففي الأولى  -

فإنّ عليها أن تشجّع الانتفاع الأمثل بتلك لموارد الحيةّ ورغم أنّ الدولة تتمتع بحقوق سيادية على ا

، وبالتالي عليها أن تسمح للدول الأخرى بالحصول على المتبقي من ( من الاتفاقية 00المادة )الموارد 

والتي لا تستطيع جنيها ، أما بالنسبة للجرف القاري وموارده فإنّ الأمر على  كمية الصيد المسموح بها 

ك ، فلا يوجد أي التزام من هذا النوع على عاتق الدولة الساحلية باستثناء التزامها العكس من ذل

.ميل بحري 077بالمدفوعات مقابل استثمارها لموارد الجرف القاري وراء 
93
  

 0000رار محكمة العدل الدولية حول الجرف القاري لبحر الشمال لسنة قحسب الدول التي احتجّت ب -

فكرة أنّ الدولة الساحلية تمارس هذه الحقوق السيادية على جرفها  ترضة ، كانوالتي لم تلق أية معا

التنظيم " ، ( محسومة)غير قابلة للنقاش« ipso facto , ab initio » حصرية ومانعةبصفة 

00disposition  " اتجاهات رئيسية" الخاص بالوثيقة principales tendances  " نقل حرفيا نص الفقرة

، وأصبحت على التوالي الفقرة الثالثة من المادة  0031المادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة الثالثة من 

الفقرة الثالثة من ، ثم نص  texte unique de négociations)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد 05

ثم  ، (texte unique de négociations révisé)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  03المادة 

 texte de)(TNCO)من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي  00نص الفقرة الثالثة من المادة 

négociations composite officieux)  0010من اتفاقية  00وبعد ذلك نص الفقرة الثانية من المادة. 

أصلية " أنهّا حقوق وصف حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري بورغم تقديم اقتراحات بشأن  -

originaires،  " طبيعيةnaturels»،  " جوهريةprimordiaux " تفضيلية " أوpréférentiels " إلا ،

 ."indépendants مستقل ة ومانعة" أنهّ بدا من المناسب الاكتفاء بوصفها بأنهّا 
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حق  الدولة الساحلية في استكشاف واستغلال  - رابعال فرعال 

  :ية لجرفها القاريالموارد الطبيع

أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار لم يسجّل أي اعتراض على تمكين الدولة الساحلية من حقهّا السيادي  -

 (divergences)جرفها القاري ، ولكن ظهرت العديد من وجهات النظر الدولية المختلفة استكشاففي 

كما حدث خلال المؤتمر الأول لسنة  فها القاريفيما يخص حقّ الدولة الساحلية السيادي في استغلال جر

كالمعادن ) ، وطرح سؤال مهم حول ماهية هذه الموارد الطبيعية ، هل هي فقط الموارد الطبيعية  0031

 les éspèces sédentaires والكائنات الحيةّ الآبدة  la flore ، الموارد غير البيولوجية الأخرى ، النباتات

. أخرى من نوع مختلف  طبيعية ردن مواأو ربما تتضمّ  (
94
        

إضفاء الشرعية على تملكّ الدولة الساحلية هدف ظهر المفهوم القانوني للجرف القاري تاريخيا ب لقد –

للموارد المعدنية الموجودة في الأعماق الملاصقة لسواحلها والتي كانت قبل ذلك تخضع لنظام حرية 

ومان وبالرغم من استخدامه لتعبير الموارد الطبيعية قصد موارد ترالبحر العالي ، وهكذا فإنّ تصريح 

البترول والمعادن الأخرى التي ذكرها في دعوته الأولى ، وقد اعتمدت لجنة القانون الدولي في البداية 

على صورة " الموارد الطبيعية " ومع استخدامها لتعبير  0030فهما مطابقا لذلك ، ففي تقريرها لعام 

نشاطات الصيد وحماية ثروات البحر يجب أن تعامل " ان ، إلا أنهّا أعلنت بصراحة أنّ تصريح تروم

" بشكل مستقلّ عن الجرف القاري
95
، أي أنهّا قصرت تعبير الموارد الطبيعية على الثروات المعدنية  

عية الموارد الطبي "وأضافت  0035فقط ، ولكن اللجنة فيما بعد طوّرت هذا الرأي في تقريرها لعام 

السابق  "الموارد الطبيعية "إلى مفهوم  "الملتصقة بشكل دائم بقاع البحر
96

ويعتبر هذا النشاط من ، 

في أقدم النشاطات البحرية ، وقد سبق أن رأينا كيف كان يشار منذ القديم إلى استثمار محار اللؤلؤ 

 .عرض سواحل الهند وسريلانكا

لجرف القاري و الكائنات البيولوجية التي تعيش بصفة ولتجنبّ حدوث خلط بين الموارد المعدنية ل -

البيولوجية والموارد غير ( الثروات)دائمة متصلة مع قاع البحر ، اقترحت اليابان التمييز بين الموارد

اتجاهات " الخاص بالوثيقة "  13dispositionالتنظيم " وتطبيق نظامين قانونيين مختلفين ، البيولوجية 

أنّ " المؤسسة على اقتراح من الولايات المتحّدة الأمريكية جاء فيها "  principales tendances رئيسية

الموارد المعدنية و الموارد الأخرى ( محلهّا)حقوق استغلال الجرف القاري يجب أن يكون موضوعها

                                                           
94

-  ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.cit, p 180- 190. 

.05، ص  0030تقرير لجنة القانون الدولي لعام  -
95

  

.0، ص  0035تقرير لجنة القانون الدولي لعام  -
96

  



95 
 

اطن غير البيولوجية والكائنات الحيةّ الآبدة المتواجدة بين حدّي الجرف القاري في قاع البحر وفي ب

 .أرضه 

 texte unique de)(TUN))لموحّدامن النص التفاوضي  05من المادة  6الفقرة هذه الصيغة أصبحت  -

négociations  ّمن النص التفاوضي الموحّد المعدّل  03الفقرة الرابعة من المادة  ، ثم نص

(TUNR)(texte unique de négociations révisé)  ّمن النص  00ادة الفقرة الرابعة من الم ، ثم نص

 أخيراو (texte de négociations composite officieux)(TNCO)التفاوضي المركّب شبه الرسمي 

 .0010من اتفاقية  00الفقرة الرابعة من المادة  نصّ 

 0010واتفاقية جمايكا لسنة ( من المادة الثانية  6الفقرة )حول الجرف القاري  0031وقد أخذت اتفاقية  -

الموارد المعدنية و غيرها من ".... فعرّفتا الموارد الطبيعية بأنهّا  المفهوم،بهذا (  00من المادة  6الفقرة )

، بالإضافة إلى الكائنات الحيةّ التي تنتمي إلى الأنواع الموارد غير الحيةّ لقاع البحار وباطن أرضها 

غير متحرّكة وموجودة على قاع  الآبدة أي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها فيها إما

أو غير قادرة على الحركة إلاّ وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه البحر أو تحته ، 

." 

وبذلك استبعد النص الأسماك التي تعيش في أعماق البحار والأنواع الأخرى التي رغم أنهّا تعيش في  -

 .أعماقهالبحر يكون لها مسكن عرضي في 
97
  

ومن ثم فإنّ الموارد الطبيعية موضوع الحقوق السيادية للدولة الساحلية على جرفها القاري بقيت إذن  -

 : وهي  0031كما كانت عليه في اتفاقية جنيف لسنة 

 .الموارد المعدنية -0

 . الموارد الأخرى غير البيولوجية  -0

 .les espèces sédentairesالآبدة ( الكائنات الحيةّ)الأنواع -5

" الموارد غير البيولوجية " عبارة  0010اتفاقية استعملت في صياغة علمية وقانونية تبدو أكثر دقةّ ،  -

  ".الموارد غير الحيةّ " بدلا من عبارة 

اتصال به وتنتقل أحيانا منفصلة عنه مثل  حيةّ أخرى تعيش في قاع البحر وعلى إلا أنّ هناك كائنات - 

الأخيرة من الموارد الطبيعية للجرف القاري ؟ وإجابة على هذا السؤال قدّم  فهل تعتبر هذه ،القواقع

 التعريف،من باستبعاد القواقع والأنواع السابحة  0031مقترح إلى المؤتمر الأول لقانون البحار لسنة 

نيف إلا أنهّ رفض في الهيئة العامة ، وبقيت اتفاقية ج وقد اعتمد المقترح من اللجنة الرابعة للمؤتمر
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عرضة للتفسير في هذا المجال ، إلاّ أنّ هذه المسألة ( 0010مونتيقوباي لسنة )والاتفاقية الحالية  0031

لم تعد مطروحة بنفس القوة في ظل الاتفاقية الجديدة بسبب انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة التي 

بار هذا النوع من الكائنات خاضعا ، إلاّ أنهّ تبقى أهمية اعتشملت في أحكامها هذا النوع من الأحياء 

المنطقة الاقتصادية الخالصة أو لأحكام الجرف القاري من مدى قدرة الدول الأخرى في  لأحكام 

الفائضة أي الزائدة عن حاجتها أو التي لا  جزء من كمية الصيدمشاركة الدولة الساحلية في صيد 

  .تستطيع جنيها

يعني جميع الاجراءات  الاستكشافو استغلال هذه الثروات ، و والدولة الساحلية تنفرد في استكشاف -

بهدف التعرّف على الثروات الطبيعية خذها الدولة الساحلية للقيام بالمسح الشامل للجرف القاري التي تتّ 

ويشمل ذلك الحفر و الجرف و أخذ العينّات الجوفية و التنقيب وإذابة المعادن ، ويمكن الموجودة فيه ، 

بارية أو شركات وطنية أو لساحلية أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة أشخاص طبيعية أو اعتللدولة ا

.أجنبية 
98
 

من قاع وباطن قاع الجرف أما الاستغلال فيقصد به كافة الأعمال التي تستهدف استخراج هذه الموارد  -

كات وأشخاص معنوية ، والدولة الساحلية حرّة في القيام بالاستغلال بنفسها أو عن طريق شرالقاري 

وطنية أو أجنبية ، فهي صاحبة الحقّ السيادي في اختيار الطريقة المناسبة للاستغلال ، ولها في سبيل 

 07واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وفقا للمادة  ذلك أن تجيز وتنظمّ إقامة وتشغيل

، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال لاتفاقية من نفس ا 17التي أحالت إليها المادة  0010من اتفاقية 

 .بين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 

الفرعية أو )الأخرى حقوق الدولة الساحلية  :الخامس فرعال -

  (:الوظيفية

فضلا عن الحقّ الأصيل الذي تمارسه الدولة الساحلية والمتمثلّ في استكشاف و استغلال الجرف  -

ع بجملة من الحقوق الأخرى تستمد مصدرها من طبيعة الولاية الممارسة على هذا فإنهّا تتمتّ ، القاري 

 عدد و مدىالنطاق ، وقد أبدت  اللجنة الثانية من المؤتمر الثالث لقانون البحار موافقتها على زيادة 

. أ"وصف الأستاذ  وقد،  0031المتضمنةّ باتفاقية جنيف لسنة القاري حقوق الدولة الساحلية على جرفها 

 وظيفيةلأنهّا ضرورية ومن ثم فهي حقوق   Annexes فرعيةهذه الحقوق بأنهّا "O .Ferronفرون 

                                                           
.500إلى  507محمّد الحاج حمّود ، المرجع السابق ، ص . د -
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fonctionnels  وهذه الحقوق  جرف القارياللهذه الحقوق السيادية على  بالنظر إلى الممارسة الفعلية ،

 :هي 

  :حفر الأنفاق  :لاأو   -

يكون للدولة " : على مايلي "الحفر في الجرف القاري"ت عنوان تحمن الاتفاقية  10نصت المادة  -

، هذا  "الساحلية الحق  الخالص في الإذن بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة الأغراض 

السابعة ، وقد كان لوجود المادة 0031من اتفاقية جنيف لسنة ( 0)الحكم مستمد من نص المادة السابعة 

القانون الدولي التقليدي الذي كان يميزّ بين قاع وباطن قاع أعالي البحار ، إذ كان في ظلّ  هذه مبرّر (0)

، أما الآن وفي ظلّ  (متر 077لايتجاوز المسافة التي توازي عمق ) امتداد الجرف القاري محدودا

حفر الأنفاق ، وأنّ فإنّ الجرف القاري أصبح يمتدّ إلى مسافات بعيدة  0010الاتفاقية الجديدة لسنة 

ة الحدّ الخارجي للجرف القاري سيمسّ المنطقة الدولية لأعالي البحار المنظمّة بصفة خاصّ  اعتبارا من

ولن تكون خاضعة للحرية المطلقة كما كان عليه الأمر فيما مضى ، أي من طرف الاتفاقية الجديدة ، 

.قبل دخول الاتفاقية الجديدة حيزّ النفاذ
99
 

ر مفهوما الحديث عن حقّ الدولة الساحلية في القيام بالحفر في جرفها القاري ورغم أنهّ يبدو غي -

أنّ ذلك يدخل في صميم حقوقها السيادية على جرفها القاري ، إلاّ أنّ أغلبية الوفود الدولية أكّدت  باعتبار

ذا من هذه الأخيرة للقيام به (إذن)ترخيصعلى وجوب حصول أي طرف من غير الدولة الساحلية على 

 texte unique de)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد  00الحفر في جرفها القاري ، المادة 

négociations  من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  00أصبحت دون أي تغيير نص المادة

(TUNR)(texte unique de négociations révisé)  من النص التفاوضي  10، ثم أصبحت نص المادة

وأخيرا أصبحت نص  (texte de négociations composite officieux)(TNCO)شبه الرسمي المركّب 

، وتم انتقاد هذا النص بحجّة عدم جدواه ، ولكن بالتمعّن الدقيق في هذا  0010من اتفاقية  10المادة 

ن باطن النص يتجلىّ أنهّ يؤثر بصفة جوهرية في البحث العلمي القائم على الحفر لاستخراج النماذج م

يصبح هذا الحفر خاضعا لموافقة الدولة الساحلية فقط ، إلا أنّ المادة  10القاع ، وتطبيقا لنص المادة 

من الاتفاقية نظمّت إجراء البحث العلمي بشكل تفصيلي يضمن إجراء موازنة بين حقوق الدولة  060

                                                       .  لدولة الساحلية في منح الموافقة الساحلية ومتطلبات تشجيع البحث العلمي ، الأمر الذي قد يقيدّ حرية ا

                                                           
 .737، 739حاج حمّود ،المرجع السابق ، ص محمد ال.د - 99
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كماهو   "الحق  السيادي"وليس  "الحق  الخالص"أنهّ استخدم تعبير  10ويلاحظ على نص المادة  -

أملته الحاجة العملية  الحال بالنسبة للاستكشاف والاستثمار ، أي أنّ هذا الحقّ لايستمدّ من السيادة وإنمّا

للقيام بالحفر ، لا لغرض الاستكشاف والاستثمار فقط وإنما لكافة الأغراض ، بمعنى أنهّ يتضمن تخفيفا 

من سلطة الدولة في منح الإذن إذا تطلبت تلك الأغراض القيام بهذا الحفر ، رغم حصر سلطة إعطاء 

. الإذن للدولة الساحلية فقط
100
  

لايخل  هذا ":على مايلي  "حفر الأنفاق"من الاتفاقية تحت عنوان  91المادة ت ومن جهة أخرى نصّ  -

الجزء بحق  الدولة الساحلية باستغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أيا كان ارتفاع الماء فوق 

من  0المادة  حافظت الاتفاقية الجديدة على هذا الحقّ الذي سبق وأن نصّت عليه  لقد ، "باطن الأرض 

 principales اتجاهات رئيسية" الخاص بالوثيقة "  00dispositionالتنظيم " في  أدمجو 0031تفاقية ا

tendances  " في النص التفاوضي  ، ثم أدخل 0031من اتفاقية  0، النص الذي نقل حرفيا نص المادة

، ثم ( 00م )دون أي تغيير في الصيغة  texte unique de négociations)(TUN)) 0003الموحّد سنة 

 texte unique de négociations)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  06في نص المادة 

révisé)  من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي  13، ثم في نص المادة(TNCO)(texte de 

négociations composite officieux) 0010من اتفاقية  13المادة نص  في وأخيرا.  

وهي مسألة شرعية قيام دولة معينّة بحفر نفق والذي يبدأ من سواحلها  تحلّ،بقيت مسألة لم خيرا أ -

مرورا تحت جرفها القاري وتحت باطن قاع أعالي البحار إلاّ أن يصل إلى الجرف القاري لدولة ساحلية 

اري ، ومن ثم أخرى،روح الاتفاقية الجديدة يهدف إلى حماية حقوق كل دولة ساحلية على جرفها الق

لها بذلك من طرف الدولة الساحلية ( أذن)سيكون هذا النوع من الاستغلال غير مشروع إلاّ إذا رخّص

 . المعنية 

  .والجزر الاصطناعية منشآتالحق  في إقامة ال: ياثان -

 principales اتجاهات رئيسية" من الوثيقة " 06disposition بندال" من " Formule Aأ"الصيغة  -

tendances  " التجهيزات المنشآت ،تعترف للدولة الساحلية ببناء ،صيانة و تشغيل مجموعة من

تعترف للدولة الساحلية " ب"والتركيبات الصناعية والتقنية ، وبناء على اقتراح أمريكي الصيغة 

 بالترخيص وتنظيم بناء ، تشغيل واستعمال مجموعة من التجهيزات والتركيبات الصناعية والتقنية

التجهيزات : مثال ) المستعملة من أجل استكشاف واستغلال جرفها القاري أو لأغراض اقتصادية أخرى
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أو تجهيزات يمكنها أن تعرقل ممارسة الدولة ، ( إلخ.....العسكرية ، الرادارات ، أجهزة الاتصال عن بعد

ناء على اقتراح جزائري ، هذه الصيغة الأخيرة جاءت ب الساحلية لحقوقها السيادية على جرفها القاري

 . (A/CONF.62/C.2/L.42/REV.1الوثيقة )05/71/0006دولة مقدّم بتاريخ  50مؤيدّ من طرف 

المتعلقّة أساسا  texte unique de négociations)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد 00المادة  -

من الاتفاقية والتي  61إلى المادة بطريقة فيها إحالة بالتجهيزات المرتبطة بالجرف القاري ، تم تحريرها 

 موضوعها التجهيزات والتركيبات الاصطناعية المتواجدة على مستوى المنطقة الاقتصادية الخالصة ،

 اتجاهات رئيسية" الوثيقة من  01و 03،00،00، 05،06هذه القاعدة كانت نتاج التنسيق بين البنود 

principales tendances ".
101
 

، الفقرة الأولى "  disposition 06البند " من  Formule B"ب" لأولى من الصيغة على أساس الفقرة ا -

يعترف للدولة  texte unique de négociations)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد 61من المادة 

المنشآت ، إقامة الحقّ في بناء والرتخيص بالبناء ، تشغيل واستعمال الجزر الاصطناعية الساحلية ب

البحث ، القيام بأعمال هيزات والتركيبات اللازمة لاستكشاف واستغلال موارد الجرف القاري التج،

التي من شأنها عرقلة التجهيزات و المنشآت العلمي ، والوقاية من التلوّث البحري ومن

(entraver) ، هذا النص أصبح الفقرة ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها السيادية على جرفها القاري

 texte unique de négociations)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  61ولى من المادة الأ

révisé)  من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي  07، ثم أصبح نص المادة(TNCO)(texte de 

négociations composite officieux) . 

 07لتزام الذي تفرضه الفقرة الثالثة من المادة أبدت بريطانيا قلقها بشأن الا 0010أفريل  06بتاريخ  -

 texte)أي النص شبه الرسمي ( 0010اتفاقية مونتيقوباي لسنة )من مشروع الاتفاقية حول قانون البحار 

officieux)  والذي يلزم الدولة الساحلية بتدمير المنشآت(les installations) الاصطناعية التي تنوي عدم

 .استخدامها

ن أن تجبر الدولة الساحلية على القيام بنفقات غير متناسبة مع الهدف المرجو من إزالة هذه خوفا م و -

عائقا حقيقيا التي تشكّل  م إزالة إلاّ المنشآت الاصطناعيةالمنشآت، اقترحت المملكة المتحّدة بأنّ لا تتّ 

 .(Obstacle effectif à la navigation internationale) وليةالدأمام الملاحة البحرية  وفعليا

                                                           
101 - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.cit, p 000- 190. 
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هذا الاقتراح لقي قبولا من طرف أغلبية الوفود الدولية، وتم اقتراح إضافة أنّ التزام الدولة الساحلية  -

، حماية يكون أيضا في حالة ما إذا كانت المنشآت المهملة تعرقل الصيد البحري المنشآت هذه  بإزالة

 وتم إدماجحر ، وتم تعديل الصيغة بهذه الكيفية ، البيئة البحرية و الاستعمالات الأخرى المشروعة للب

للمؤتمر في مشروع اتفاقية مونتيقوباي حول قانون ( 00)الاقتراح خلال الدورة الحادية عشر هذا

.البحار
102
 

أن تقوم بجرفها القاري وفي (exclusif)الحصري  الحق  حسب الاتفاقية الجديدة الدولة الساحلية لها  -

 :لخالصة ببناء المنطقة الاقتصادية ا

 .(iles artificielles) الجزر الاصطناعية -0

 :منشآت وأشغال من أجل -0

 (البيولوجية وغير البيولوجية)استكشاف ، استغلال ، المحافظة وتسيير الموارد والثروات الطبيعية - أ

 .تعلوهمالقاع البحر و باطن أرضه والمياه التي 

و استغلال جرفها القاري لأغراض اقتصادية كتوليد للقيام بنشاطات أخرى تهدف إلى استكشاف  -ب

 . الطاقة الكهربائية بواسطة التيارات المائية أو الهوائية مثلا

إزالة المنشآت والأشغال التي من شأنها عرقلة ممارسة الدولة الساحلية لحقوق السيادية على جرفها -5

 .القاري 

، الدولة ميل بحري  077لمتواجدة ما وراء على العكس من ذلك في المنطقة من الجرف القاري ا -

 :الساحلية ليس لها سوى القيام ببناء مايلي 

 .الجزر الاصطناعية -0

 :منشآت وأشغال من أجل استكشاف واستغلال مايلي  -0

لقاع البحر و باطن أرضه والمياه التي ( المعدنية وغير البيولوجية)الموارد والثروات الطبيعية -

 .(المستقرة على قاع البحر)ائنات الحيةّ الآبدةتعلوهما وكذا الك

إزالة المنشآت والأشغال التي من شأنها عرقلة ممارسة الدولة الساحلية لحقوق السيادية على جرفها  -5

 .القاري 

الدولة الساحلية أيضا هي صاحبة الحقّ الحصري في الترخيص ببناء واستغلال و استعمال هذه  -

 .يمها عندما تمارس هذه النشاطات من طرف الغير المنشآت الاصطناعية وتنظ
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في الاتفاقية الجديدة ، التنظيم المتعلقّ بهذه المسألة مفصّل بصفة خاصة وكافية ،إذ أنّ تكريس حقّ  -

الدولة الساحلية في بناء جزر اصطناعية بالجرف القاري لأهداف أخرى غير استكشاف واستغلال 

المزوّدة بالصهاريج والتي عادة ما تحمل رسوّ السفن ثال من أجل الثروات الطبيعية ، على سبيل الم

النفط ، لتشغيل محطات الرادار أو الملاحظة العلمية من أجل استخدام أبراج التعرّف البحري أو الجوّي، 

الدولة الساحلية  صلاحياتفي  تمديد هام، كل ذلك يمثلّ ومن أجل استكمال بعض الأهداف العسكرية 

.(0031اتفاقية جنيف لسنة )في هذا المجال مقارنة بالنظام السابق لقاريا على جرفها
103
 

فيما يتعلقّ بالجزر  الحصريت أخيرا بأنّ للدولة الساحلية الاختصاص القضائي نصّ  0010اتفاقية  -

نجازها بالجرف القاري ، لاسيما في مجال القوانين إ الاصطناعية ، المنشآت والأشغال التي تمّ 

 .الجمركية ، الجبائية ، الصحيةّ ، الأمنية وتلك المتعلقّة بالهجرة والتنظيمات 

بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الدولة الساحلية التدابير اللازمة لحماية هذه المنشآت والتجهيزات  -

 اتجاهات رئيسية" من الوثيقة " disposition 06البند"من " formule Aأالصيغة "الاصطناعية فإنّ 

principales tendances  " حول هذه المنشآت  مناطق أمنيةاقترحت تمكين الدولة الساحلية من إقامة

جاء فيها أنّ هذه المناطق الأمنية يجب أن تكون ذات مساحة " ب"والتجهيزات الاصطناعية ، الصيغة 

أمن  خذ الدولة الساحلية داخلها كافة التدابير والاجراءات المناسبة من أجل ضمانمعقولة ويجب أن تتّ 

هذا الحقّ تم إقراره أيضا بالفقرة  ، والتجهيزات الاصطناعية وكذا أمن الملاحة البحريةالمنشآت هذه 

ونص  texte unique de négociations)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد 61الأولى من المادة 

، ثم  (texte unique de négociations révisé)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  61المادة 

 texte de)(TNCO)من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي  07أصبح نص الفقرة الأولى من المادة 

négociations composite officieux)  ة، والدولة الساحلية كانت هذه المناطق  عرضفي تحديد  حر 

 .الأمنية 

اتجاهات " من الوثيقة " 00البند "من " ج" بالرجوع إلى مفهوم تضمّنته الفقرة الثانية من الصيغة -

من النص التفاوضي  61فإنّ الفقرة الثانية من المادة "  principales tendances رئيسية

أكّدت أخيرا أنّ الدولة الساحلية لديها الاختصاص  texte unique de négociations)(TUN))الموحّد

ت والأشغال التي تم انجازها بالجرف القاري ، لاسيما فيما يتعلقّ بالجزر الاصطناعية ، المنشآ الحصري

في مجال الرقابة الجمركية ، الجبائية ، الصحيةّ ، الأمنية وتلك المتعلقّة بالهجرة ، هذا النص تم تبنيّه 
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 texte unique)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  61دون تغيير في الفقرة الثانية من المادة 

de négociations révisé)  من النص التفاوضي المركّب شبه  07، ثم في نص الفقرة الثانية من المادة

.(texte de négociations composite officieux)(TNCO)الرسمي
104
 

الدولة الساحلية في إقامة مناطق  فإنّ حقّ  ،(vraie nécessité)حقيقيةضرورة ورغم أنهّ مشترط بوجود  -

التمسك به أيضا  عية ، المنشآت والأشغال التي تم انجازها بالجرف القاري تمّ أمنية حول الجزر الاصطنا

تنص عليه اتفاقية  نتعكس ما كا ، إلاّ أنهّ وعلى 0010الفقرة الرابعة من اتفاقية  07في نص المادة 

حول الجرف القاري فإنّ هدف هذه المناطق الأمنية لاينحصر في حماية المنشآت  0031جنيف لسنة 

هيزات الاصطناعية فقط ، ولكن يتضمّن أيضا حماية الملاحة البحرية حول هذه المنشآت والتج

 .،التجهيزات والجزرالاصطناعية 

لا متر على أكثر تقدير أي أنهّ حدّ أقصى  377هذه المناطق الأمنية يمكن أن يمتد قطرها إلى مسافة  -

ويجب أن تكون أبعاد هذه المناطق  ،طول من طرف الدولة الساحلية أجوز تجاوزه بإقرار مسافة ي

و تتناسب ونوع والمعايير الدولية المطبقّة في هذا المجال ،  تتطابقraisonnables)) الأمنية معقولة

التدابير الأمنية المتخّذة ، يعني يجب أن تستجيب بصفة عقلانية للالتزامات المتولدّة عن طبيعة ووظائف 

 .ناعية هذه المنشآت ،التجهيزات والجزرالاصط

متر يمكن تجاوزه في حالة وجود  377فإنّ حدّ ال  0010وفي الأخير حسب اتفاقية مونتيقوباي لسنة  -

قاعدة دولية عامة مقبولة دوليا تسمح بذلك ، أو إذا تمت التوصية بذلك من طرف المنظمة الدولية 

 .المختصّة 

خذها الدولة الساحلية التي يمكن أن تتّ  "ناسبة التدابير الم" وبقي أن نعلم بدقةّ ماذا قصدت الاتفاقية ب  -

هذه الجملة من التدابير تتضمّن بطبيعة الحال التدابير التي لها بصفة قانونية داخل هذه المناطق الأمنية ، 

، ولكن تقدير الطابع نفس هدف المناطق الأمنية في حدّ ذاتها ، لاسيما أمن المنشآت و الملاحة البحرية 

سب لطبيعة هذه التدابير سيتم في النهاية من طرف الدولة الساحلية التي اتخّذتها ، نستنتج الملائم والمنا

  .دور الحكم والخصم في آن واحد هوووخطيرا دورا مبهما  في هذه الحالةأنّ الدولة الساحلية ستلعب 

منطقة أمنية ، متر سيكون في النهاية هو قطر كل  377ويبدو أنهّ من المحتمل جدا أيضا أنّ قطر ال  -

مسافة متواضعة جدا ، ومن ثم فإنّ الشروط  باعتبار أنّ هذه المسافة تمثلّ بالنسبة لسفينة في حالة حركة

الطابع العقلاني للأبعاد ، التقيدّ والتطابق مع المعايير ) الثلاث الواجب توافرها في المنطقة الأمنية 
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تبدو أنهّا أفرغت من ( ظائف هذه المنشآت والتركيبات الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ووالدولية المطبقّة و 

الدقيق ، هذه المعايير ليست أدوات ملائمة لتحديد أبعاد المناطق الأمنية بين حدّ أدنى نظري مضمونها 

، وبالنتيجة الدول الساحلية سيكونون مدفوعين متر  377يتمثلّ في بعض السنتيمترات وحدّ أقصى قدره 

شروط الثلاثة السابق ذكرها هي بصفة عامة مرضية ومقبولة ، ويكونون مجبرين إلى دعم فكرة أنّ ال

.متر 377مباشرة عرض المنطقة الأمنية ب على تحديد 
105
 

 377وأخيرا الاتفاقية لم تحدّد بصفة واضحة امكانية تحديد عرض المنطقة الأمنية بمسافة تتجاوز ال  -

والتي يمكن أن تحتجّ بها الدولة الساحلية من  "عموما  المعايير الدولية المقبولة" ، فماهي إذن  متر

متر كحدّ أقصى لعرض المنطقة الأمنية ؟ ربما هو عرف جديد ؟ وفي حالة  377أجل خرقها لقاعدة ال 

دأ موجود أصلا في الإجابة بالايجاب ، فإنّ السؤال المطروح هو لماذا إعادة التأكيد في الاتفاقية على مب

  .(العام عرف دولي باعتباره المصدر الثاني من مصادر القانون الدوليك)؟القانون الدولي

 

 . ةتنظيم وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورالحق  في : الثثا -

وضع الكابلات والأنابيب بمن الاتفاقية  61المادة جاء النص على هذا الحقّ بالفقرة الأولى من  -

نصّت على حقّ جميع هذه الدول في  التي 61ولى من المادة بالفقرة الأالمغمورة على الجرف القاري 

فهو حقّ مكفول لجميع الدول بمافيهم الدولة وضع هذه الكابلات والأنابيب المغمورة على الجرف القاري 

والذي يخضع إلى الولاية ، إلاّ أنهّا تركت سلطة تنظيم هذا الحقّ إلى الدولة الساحلية الساحلية المعنية 

، فهي التي توافق على تعيين مسار الكابلات والأنابيب وتضع الشروط اللازمة لتلك التي االحصرية له

على الكابلات والأنابيب التي يتم الكاملة تدخل في اقليمها البرّي أو بحرها الإقليمي ، ولها الولاية 

وسائل  لأنهّا تأخذ حكموضعها أو استخدامها بهدف استكشاف جرفها القاري أو استغلال موارده 

.الاستغلال والاستكشاف 
106
 

خلال الدورات الأولى من المؤتمر، هذا الحقّ لم يتم طرحه للنقاش باعتبار أنهّ تحصيل حاصل  -

، وأنهّ فقط عندما أريد تحرير النص  السيادية على جرفها القاري هالحقوقممارسة الدولة الساحلية ل

تقرّر أنهّ من الأنسب تخصيص هذا الحقّ  texte unique de négociations)(TUN))التفاوضي الموحّد

و لأية دولة أخرى على الجرف القاري التابع لدولة أخرى ، حسب الفقرة بصفة صريحة للدولة الساحلية 

                                                           
105 - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.cit, p 003- 190. 

 

.505محمّد الحاج حمّود ، المرجع السابق ، ص  -
106

  



104 
 

 texte unique de négociations)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  00الأولى من المادة 

révisé) هذا النص أصبح ارس في حدود معينّة والتي تحدّدها المادة نفسها ، فإنّ هذا الحقّ يجب أن يم

 texte de)(TNCO)من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي 00نص الفقرة الأولى من المادة 

négociations composite officieux)  من الاتفاقية 00نص الفقرة الأولى من المادة ، ثم. 

الكابلات ب فيما يتعلقّي أن تحافظ الدولة الساحلية على اختصاصها وفي هذا المجال كان من الضرور -

أو لاستغلال الجزر الأنابيب المغمورة التي تستعملها في استكشاف واستغلال جرفها القاري خطوط و

ة من نص الفقرة الرابعالاصطناعية و المنشآت والأشغال التابعة لاختصاصها ، هذا المبدأ تمّ تأكيده في 

و في نص الفقرة  texte unique de négociations)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد 06المادة 

 texte unique de négociations)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  00الرابعة من المادة 

révisé)  من النص التفاوضي المركّب شبه  00، ثم في نص الفقرة الرابعة من المادة

ثم أصبح نص الفقرة الرابعة من  (texte de négociations composite officieux)(TNCO)الرسمي

.0010من اتفاقية  00المادة 
107
 

لقد باتت مسألة وجوب أن تقدّم الدولة الساحلية موافقتها على تعيين مسار وضع الكابلات و خطوط  -

بلة للنقاش ، وفي هذا الأنابيب المغمورة من طرف دولة أخرى على جرفها القاري ، مسألة غير قا

 texte)(TUN))من النص التفاوضي الموحّد 03من المادة  5الصدد تم ادراج على التوالي الفقرة 

unique de négociations  ، من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  00من المادة  5ثم في نص الفقرة

(TUNR)(texte unique de négociations révisé) من النص  00ة الثالثة من المادة ، ثم في نص الفقر

، وفي هذا  (texte de négociations composite officieux)(TNCO)التفاوضي المركّب شبه الرسمي

ثم أصبح نص  " Accordاتفاق"بدلا من عبارة  " consentementرضاء" النص تم تفضيل كلمة 

، وفي هذا الصدد يجب " agrééمعتمد " لمة أين تم تبنيّ ك 0010من اتفاقية  00الفقرة الثالثة من المادة 

التأكيد أنّ تحديد مسار الكابلات والأنابيب هو الذي يخضع لرقابة وموافقة الدولة الساحلية المعنية وليس 

ممارسة هذه الحرية في حدّ ذاتها فالدولة الساحلية لايمكنها أن تمنع أية دولة من ممارسة هذا الحقّ ، إلاّ 

الإقليمي أو إقليمها البرّي فيمكن للدولة الساحلية في هذه الحالة أن تضع شروطا  هابحرالأمر بإذا تعلقّ 

، وفي هذا السياق قدّمت الولايات المتحدّة الأمريكية  لوضعها ولكن ليس لها أن تمنع ذلك بصفة مطلقة

بيب على دخول الأنااقتراحا مفاده وجوب الاعتراف للدولة الساحلية بفرض مجموعة من الشروط 
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والكابلات الخاصة بدولة أخرى في بحرها الإقليمي أو إقليمها البرّي ، هذا الحقّ الذي سبق إقراره في 

من النص  03من المادة  6تم اعتماده في الفقرة "  principales tendances اتجاهات رئيسية" الوثيقة 

كرة أنّ الحقّ يمكن تقييده من والذي أقصى ف texte unique de négociations)(TUN))التفاوضي الموحّد

 .طرف أحكام أخرى في الاتفاقية الجديدة 

من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  00من المواد  6هذه الفقرة أصبحت على التوالي نص الفقرة  -

(TUNR)(texte unique de négociations révisé)،  من النص  00ثم في نص الفقرة الرابعة من المادة

ثم أصبح  ،(texte de négociations composite officieux)(TNCO)لمركّب شبه الرسميالتفاوضي ا

.0010من اتفاقية  00نص الفقرة الرابعة من المادة 
108
 

حقوق سيادية على جرفها القاري يبرّر تمكينها من صلاحيات لحماية إنّ تمكين الدولة الساحلية من  -

مة عن النشاطات المقامة على جرفها القاري ، وفي هذا السياق موارده الطبيعية من التلوّث البحري الناج

نقلت حرفيا "  principales tendances اتجاهات رئيسية" من الوثيقة " 00البند "من " الصيغة أ"فإنّ 

،والتي تقرّ للدولة  0031الجزء الثاني من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة 

تدابير من شأنها تمكينها من استكشاف واستغلال الموارد  –في حدود معقولة  –في اتخاذ  الساحلية الحقّ 

، ومن ثم لابد أن تقوم بمكافحة والوقاية من التلوث البحري على جرفها القاري الطبيعية لجرفها القاري 

" الوثيقة  من" 00البند "من "  جالصيغة من  0الفقرة  "، وهذا مانصت عليه والمياه التي تعلوه 

 ." principales tendances اتجاهات رئيسية

من من النص التفاوضي  03من المادة  0أصبحت الفقرة " من الصيغة ج  0الفقرة "  -

بناء وأكّدت على أنّ التلوث يجب أن يكون ناتجا عن  ،texte unique de négociations)(TUN))الموحّد

مورة ، ومن أجل ضمان حرية الملاحة منعت الدولة الساحلية واستغلال الكابلات و خطوط الأنابيب المغ

، وحرّرت بنفس من اتخاذ تدابير ولو معقولة من أجل الوقاية من التلوّث الآتي من مصادر أخرى 

 texte unique de)(TUNR)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل  00العبارات الفقرة الثانية من المادة 

négociations révisé) ، من النص التفاوضي المركّب شبه الرسمي 00و من المادة(TNCO)(texte de 

négociations composite officieux)،  هذا الأخير نصّ على امكانية اتخاذ التدابير المناسبة من طرف

البحري الناتج عن بناء واستغلال التلوّث من الدولة الساحلية للتقليل والتحكّم إلى أقصى حدّ ممكن 
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 تأصبح، هذه الصيغة تم قبولها من طرف غالبية الوفود الدولية و بلات و خطوط الأنابيب المغمورةالكا

 .0010من اتفاقية  00ة من المادة نياثنص الفقرة ال

 

  .في الجرف القاري الحق  في إجراء البحث العلمي البحري والترخيص به: ارابع -

إلى زيادة اهتمام ( القرن العشرون)خلال القرن المنصرم لقد أدّت الطفرة العلمية التي شهدها العالم  -

المجموعة الدولية بمجالات البحث العلمي و تطويع عناصر الطبيعة لما فيه إزدهار ورخاء الإنسانية ، 

ولما كان البحر يحتل ثلثي المعمورة فمن الطبيعي أن يستقطب فضول العلماء والساسّة على السواء ، 

لإنشغال  0010لقانون البحار لسنة ( مونتيقوباي)جابة اتفاقية الأمم المتحدة ومن ثم لا يستغرب است

الدولة الساحلية بهذا المجال الحيوي الذي رأت فيه الدول النامية فرصة لدفع عجلة التنمية ، كما رأت فيه 

للتعاون الدول المتطوّرة فرصة لتفعيل معارفها وامكاناتها ، وعليه وفرّ البحث العلمي مضمارا خصبا 

.الدولي ، سواء على صعيد تنسيق جهود الدول فيما بينها أو في إطار التنظيم الدولي 
109
 

هذا ويطلق الفقه كذلك على هذا الحقّ تسمية حقّ الدولة الساحلية في المجال العلمي والتكنولوجيا  -

تين، الأولى تتعلقّ البحرية، وبناء على ما سلف يطرح البحث العلمي في الجرف القاري إشكاليتين أساسي

بالنظام القانوني الذي يحكم هذا النوع من النشاط ، وتتعلق الثانية بالنتيجة التي يحققّها البحث العلمي 

للدولة النامية بصفة خاصّة ، أي مدى إتاحة البحث العلمي في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية 

 .الساحلية الخالصة لنقل حقيقي للتكنولوجيا لفائدة الدولة 

 :يقسّم بعض علماء المحيطات البحث العلمي البحري إلى قسمين رئيسيين -

 و البحوث العلمية التطبيقية « fondamentales ou pures »البحوث العلمية الأساسية  -

« appliquées »الدراسات العلمية التي تهدف إلى زيادة " البحوث العلمية الأساسية بأنهّا  ، فيعرّفون

" ويعرّفون البحوث العلمية التطبيقية بأنهّا " تطبيقاتها  المعرفة حول العالم بصرف النظر عن مجمل

 :أقسام، وتنقسم إلى أربعة "الدراسة العلمية للمحيطات وأحواضها ومحتوياتها 

علم المحيطات الفيزيائي الذي يهتمّ بالموجات والمدّ والجزر والتيارات والجاذبية وانتقال  -0

 . إلخ....الغذاء

 .علم المحيطات الكيمياوي الذي يدرس كيمياء الخليط المعقدّ من المواد الموجودة في مياه البحر -0

 .علم الأحياء البحرية الذي يدرس الكائنات النباتية والحيوانية في البحار -5
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إلخ ، ...باتجيولوجيا قيعان البحار الذي يشمل جيولوجيا أعماق البحار ودراسة مراحل تكوين الترّس -6

ويشمل علم المحيطات أيضا دراسة الظواهر الخارجة عن المحيط كالأنواء الجوية مثلا ، إلاّ أنّ علماء 

البحوث العلمية البحرية الأساسية والبحوث العلمية البحرية آخرين يرون صعوبة في التمييز بين 

 .ة استخدام الأولى لأغراض الثانيةالتطبيقية لكثر
110
 

ذه المشكلة منذ بداية مناقشات لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار و خلال دورات وقد أثيرت ه -

المؤتمر الثالث لقانون البحار ، ولم تكن تلك المناقشات مستندة إلى الأسس العلمية بقدر تأثرّها 

من التمييز  أنهّ لابدذ ترى بعض الدول إبالاعتبارات السياسية ، لذا انقسمت مواقف الدول إلى قسمين ، 

من جهة والبحوث المتعلقّة بالتنقيب الصناعي وبالنشاطات التي تهدف مباشرة إلى بين البحوث الأساسية 

استثمار الموارد البحرية من جهة أخرى ، وترى دول أخرى عدم التمييز بين أنواع البحث العلمي 

التمييز بين النوعين من البحوث  لعدمالبحري لصعوبة هذا التمييز ، ومع ذلك ترى بعض الدول المؤيدّة 

أنهّ لابد من إفراد مركز خاص للبحوث التي تتعلقّ باستكشاف و استثمار الجرف القاري ، وقد أخذ 

النصّ الموّحد غير الرسمي للتفاوض في المادة الأولى من الجزء الخاص بالبحث العلمي البحري 

فعرّف البحث العلمي البحري ، ث العلمية البحرية أنواع البحويدعو إلى عدم التمييز بين الذي  بالإتجاه

، وقد حذف هذا " كل دراسة وكل عمل تجريبي موجّه إلى زيادة معرفة الإنسان بالبيئة البحرية :" بأنهّ 

     .التعريف من النصوص اللاحقة ولم يدخل الاتفاقية 

التأكيد على الحقّ التقليدي للدولة  خلال مناقشات اللجنة الثانية من المؤتمر الثالث لقانون البحار تمّ  -

الساحلية ليس فقط في القيام بنفسها بالأبحاث العلمية الضرورية على مستوى جرفها القاري ، بل أيضا 

الترخيص للدول الأخرى والمنظمات الدولية بالقيام به على مستوى جرفها القاري ، ولأسباب متعلقّة 

تفيد الدولة الساحلية من حقّ المشاركة في البحث العلمي كان من الضروري أن تسبالمصلحة العامة 

  .تفسيرها ، ترجمتها واستعمالها معرفة النتائج العلمية المتمخّضة عنه ، ،

متعلقّة بممارسة البحث العلمي البحري في وبالنسبة لمدى ما تتمتعّ به الدولة الساحلية من حقوق  -

دورات لجنة  رئيسية خلال، برزت ثلاثة اتجاهات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة

 :والمؤتمر الثالث لقانون البحار هيالاستخدامات السلمية لقيعان البحار والمحيطات 
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سان دومنغ " بصورة عامة والمنسجم مع إعلان النامية هو الذي تبنتّه الدول الساحلية  -: جاه الأولالات   -

البحري للموافقة وترى هذه الدول ضرورة إخضاع البحث العلمي وإعلان منظّمة الوحدة الإفريقية ، " 

:الصريحة للدولة الساحلية ، ويمكن تلخيص هذا الموقف في النقاط التالية 
111
 

تنظيم وترخيص إجراء البحث العلمي البحري في الجرف الولاية الخالصة للدولة الساحلية وحقهّا في  -0

 .القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة

موافقة الدولة الساحلية الصريحة على إجراء البحث العلمي البحري من قبل أية دولة أو منظّمة  -0

 .دولية

 :حقّ الدولة الساحلية في حجب الموافقة إذا كان البحث -5

 .يتعلقّ بالثروات الحيةّ وغير الحيةّ  -أ

 .ة يتعلقّ بإجراء الحفر والتنقيب واستخدام المتفجّرات والمواد الضارّ  -ب

 .إذا اشتمل على إنشاء الجزر الاصطناعية والمنشآت وغيرها -ج

 .إذا تعارض مع الأنشطة التي تمارسها الدولة الساحلية -د

 .إذا تعرّض لأمن الدولة الساحلية -ه

 .القيام بالبحث العلمي لأغراض سلمية فقط -6

 .عليهمشاركة الدولة الساحلية في إجراء البحث وفي نتائجه وفي الإشراف  -3

ويرى أنصار هذا الرأي أنّ سلطة الدولة الساحلية في تنظيم وإجازة نشاطات البحث العلمي البحري  -

المنطقة ، فالمالك هو الأكثر اهتماما بمعرفة في الجرف القاري تنتج من حقوقها على موارد هذه 

، وأنّ من لك الدولة ، وكل بحث علمي بحري على تلك الموارد يجب أن يرتبط بتمواصفات هذه الموارد 

 .البحث العلمي الأساسي وبين نشاطات التنقيب التي تجري لأغراض صناعيةغير السهل التمييز بين 

ويرى غالبية الفقه الدولي أنّ الحظوة التي تتمتع بها الدولة الساحلية بإختصاصها شبه المطلق على  -

ما جاء في فرض رقابتها عليه ، إنّ البحث العلمي سواء من حيث الترخيص به وتنظيمه أو من حيث 

سياق الاعتراف لها بالسيادة على مواردها الطبيعية المتواجدة في جرفها القاري بصفة خاصة ، وهو 

الأمر الذي حرصت على إثارته الدول النامية عموما و الدول الافريقية بالخصوص في جدول أعمال 

من طرف نيجيريا  03/70/0006روع المقدّم بتاريخ المؤتمر الثالث لقانون البحار ، وهو ماجسّده المش

 (  A/CONF.62/C.2/L.21الوثيقة )إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار خلال دورته المنعقدة بكاراكاس 
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من طرف كل من الكاميرون ، كوت ديفوار ، ليبيريا ، ليبيا  00/71/0006وكذا المشروع المقدّم بتاريخ 

انيا ، السنيغال ، سيراليون ، السودان ، تونس ، تنزانيا ، اللوزتو ، ، مدغشقر ، المغرب ، موريت

الوثيقة )سوازيلاند ومالي إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار خلال نفس الدورة المنعقدة بكاراكاس 

10A/CONF.62/C.2/L..) 

عند  0010البحارلعام  من اتفاقية الأمم المتحّدة لقانون 30استجابة لتلك المطالب ، ورد في نص المادة  -

تعدادها لحقوق الدولة الساحلية وولايتها في الجرف القاري الإقرار بحقّ الدولة الساحلية في البحث 

منها بتوضيح الآلية القانونية التي يتم طبقا لها  247، كما اهتمت المادة (-0-الفقرة ب )العلمي البحري 

ث العلمي أو الترخيص به لغيرها من الدول أو المنظمات ممارسة الدولة الساحلية حقهّا في القيام بالبح

تمنح الدولة الساحلية في " :من الاتفاقية مايلي  247من المادة  3الفقرة الدولية ، إذ جاء في نص 

الظروف العادية موافقتها على مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطاع بها الدول الأخرى أو 

صة  لهذه  وفقافي مناطقها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري المنظمات الدولية المتخص 

الاتفاقية للأغراض السلمية وحدها ، ومن أجل زيادة المعرفة العلمية بالبيئة البحرية لمنفعة الانسانية 

جمعاء ، وتحقيقا لهذه الغاية تضع الدول الساحلية القواعد والاجراءات التي تضمن عدم تأخير هذه 

....."أو رفضها بصورة غير معقولة الموافقة 
112
 

 

، فيقسّم البحث العلمي في الجرف القاري إلى ويمثلّ رأي الدول الاشتراكية السابقة  - :جاه الثاني الإت  

فبالنسبة للأبحاث المتعلقّة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة نوعين ، كما رأينا سابقا ، 

سبقة للدولة الساحلية ، أما بقية الأبحاث فإنّ لكل دولة حريةّ إجرائها دون فإنهّا تخضع للموافقة الم

 .الحاجة إلى موافقة الدولة الساحلية 

البحرية الكبرى ، فيدعو إلى حرية إجراء البحث العلمي البحري  ويمثلّ رأي الدول - :جاه الثالث الإت  

، مع إخطار امتدادا لحرية أعالي البحار في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بإعتباره 

 .الدولة الساحلية بالبدأ بالبحث

، وإنمّا حاولت أن تنهج نهجا توفيقيا فإنهّا لم تأخذ بأيّ من هذه الاتجاهات بشكل كامل تفاقية أما الإ -

، رائه للدولة الساحلية بالحقّ في تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به وإج 060فأقرّت في المادة 
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بإعطاء موافقتها على مشاريع البحث العلمي  "في الظروف العادية"إلاّ أنهّا ألزمت الدولة الساحلية 

.دول الأخرى أو المنظّمات الدوليةالبحري التي تقوم بها ال
113 

الدولة الساحلية الحقّ في  0010من اتفاقية مونتيقوباي لقانون البحار لسنة  060لقد أعطت المادة  – 

البحث العلمي البحري على جرفها القاري ، وهو نفس الحقّ الذي تتمتع به الدولة الساحلية في  تنظيم

للدولة الساحلية في ممارستها " ، ونصّت فقرتها الأولى على مايلي منطقتها الاقتصادية الخالصة 

رفها القاري ، لولايتها الحقّ في تنظيم البحث العلمي البحري في مناطقها الاقتصادية الخالصة وعلى ج

بسلطة الدولة الساحلية ، وعليه تتمتع "الترخيص به وإجراؤه وفقا للأحكام ذات الصلةّ في هذه الاتفاقية 

به  ترخ صعن طريق أجهزتها الوطنية أو أن في مسألة إجراء البحوث العلمية البحرية  قرار واسعة

حوال حسب العديد من الوفود الدولية ، وفي كل الامن الدول أو المنظمات الدولية المتخصّصة لغيرها 

إلى أقصى المشاركة في المؤتمر فإنّ الحقّ في الترخيص للغير بالقيام بالبحوث العلمية لابد أن لا يتقلصّ 

عن طريق إلزام  0031الأمر في اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة مثل ما كان عليه حدّ ممكن 

علقّ بإجراء بحث أو أبحاث علمية على جرفها القاري ذات الدولة الساحلية بعدم رفض أي طلب مت

 institutions هيئات موه لة"، إذا كان الطلب مصدره "  purement scientifiques لمية بحتةعأهداف "

qualifiées" . 

ي على الدولة أو المنظّمة الدولية الت 061وانسجاما مع الاتجاه التوفيقي للاتفاقية ، فقد أوجبت المادة  -

تعتزم القيام بالبحث العلمي في الجرف القاري أوفي مناطقها الاقتصادية الخالصة أن تزوّد الدولة 

أشهر من البدأ بالبحث بمعلومات عن طبيعة المشروع وأهدافه والأسلوب ( 70)تة الساحلية قبل س

ل ولىخر رحيل والوسائل التي تستخدم والمناطق التي يجري فيها البحث والتاريخ المتوّقع لأول وصو

بالبحث والمدى الذي يمكن للدولة الساحلية أن تشترك من خلاله لسفن البحث وأجهزته وأسماء القائمين 

الموافقة بالنص على  030، وخففّت من نظام الموافقة في المادة في المشروع أو أن تكون ممثلّة فيه 

ديم المعلومات المطلوبة وفق المادة الدولة الساحلية خلال أربعة أشهر من تقإذا لم تعترض  الضمنية

 .من الاتفاقية 061

الحقّ في الاشتراك في مشروع البحث العلمي  060المادة وقد أعطت الاتفاقية للدولة الساحلية بموجب  -

تزويد البحري أو أن تكون ممثلّة فيه دون المشاركة في أية نفقات ، وألزمت الجهة القائمة بالبحث ب

 .لبينّات والعينّات والنتائج المستمّدة من المشروعالدولة الساحلية با
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وبالنسبة لمنشآت ومعدّات البحث العلمي البحري المقامة في الجرف القاري فإنهّا تخضع لنفس شروط  -

ولا يكون لهذه المنشآت والمعدّات مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها  العلمي،إجراء البحث 

، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري عيين حدود البحر الإقليمي ، ولا يؤثرّ وجودها في ت

ولا يجوز أن تشكّل إقامة واستخدام هذه المنشآت أو المعدّات عقبة تعترض الطرق المقرّرة للملاحة 

ة في بإشارات تحذير مناسبة ومتفّق عليها دوليا لتأمين السلامتزويدها  000، لذا أوجبت المادة الدولية 

.البحر والسلامة الجوية 
114
 

ومن مقارنة مواقف الدول أثناء المفاوضات مع ما توصّل غليه المؤتمر من نصوص نلاحظ وجود  -

تنازلات متبادلة أخرى من جميع الأطراف في تلك المفاوضات ساعدت على الوصول إلى الصيغة 

المهمة لصالح الدول القائمة بالبحث إيراد  ، فمن التنازلاتمن الاتفاقية ( 05)التوفيقية للجزء الثالث عشر

، إذ خففّت هذه العبارة من سلطة الدولة  060في الفقرة الثالثة من المادة "في الظروف العادية " عبارة 

الساحلية ، إلاّ أنّ إدراج هذه العبارة قد يكون عاملا من عوامل الغموض في النص والتي تسمح بقيام 

في نفس الفقرة  "للأغراض السلمية"كما أنّ إدراج عبارة حديد معناها ، اختلافات بين الدول بشأن ت

يمثلّ حلاّ توفيقيا بين مطلب الدول الساحلية النامية في رفض البحث إذا تعلقّ بأمن الدولة الساحية وبين 

، موقف بعض الدول وخاصة الولايات المتحّدة الرافض لأي إشارة إلى موضوع الأمن في هذا المجال 

خففّ من تأثيرها في نشاط ل فكرة الأغراض السلمية من شروط منح الموافقة إلى المبادئ العامة فنق

  .البحث العلمي البحري ودفع الولايات المتحّدة إلى قبول النص

إلى  "مباشر " والنقطة الأخرى التي ساعدت على الوصول إلى الحلّ التوفيقي هي إضافة كلمة  -

تأثير البحث العلمي البحري في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ، وهي بشأن ( أ)الفقرة الخامسة 

من نفس الفقرة أعطت ضمانات ( د)إضافة جاءت لصالح الدول القائمة بالبحث ، كما أنّ الفقرة الفرعية 

 .إضافية للدولة الساحلية 

لتعليق أو إيقاف أنشطة البحث إمكانيات ( 76)من الإتفاقية للدولة الساحلية أربع 035وقد أعطت المادة  -

 .البحري ، وهي مادة تفسّر عموما لصالح الدول الساحليةالعلمي 
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فقد استبعدت هذه المادة  الساحلية،على أنهّا حلّ توفيقي جاء لإرضاء الدول  006ويمكن تفسير المادة  -

، وفي 035و  060المادتين من نظام التسوية الإلزامية للمنازعات السلطة التقديرية للدولة الساحلية وفق 

.ذلك ترجيح لكفةّ هذه الدول
115
   

جاءت موافقة   principales tendances اتجاهات رئيسية " من الوثيقة  "10البند "من  "الصيغة أ" -

لنتائج النقاشات المذكورة أعلاه ، ورغم عدم إقرارها لحقّ من نوع خاص في القيام بالبحث العلمي ، 

القيام ( إلخ...دولة أخرى أو منظمة دولية)لترخيص بالأبحاث العلمية التي يريد الغيرأعادت التأكيد على ا

من اتفاقية  3النص جاء مماثلا لنص المادة  ،هذابها ،ورغم معارضة دول المعسكر الشرقي آنذاك 

 هيئات موه لة"والتي جاء فيها أنّ الطلب يفترض أن يقبل إذا قدّم من طرف  0031جنيف لسنة 

institutions qualifiées" طبيعة علمية بحتة"وتحمل purement scientifiques   " وتتعلقّ بأبحاث

في  حول الخصائص الفيزيائية أو البيولوجية للجرف القاري ، والدولة الساحلية تحتفظ دائما بالحقّ 

  .المشاركة فيها أو تمثيلها وأن تطلب نشر النتائج

نحت للدولة الساحلية الحقّ في ترخيص الأبحاث العلمية على م" الصيغة ب"في صيغة أكثر غموضا،  -

 .أو معرفة النتائجوأن تضمن حقهّا في المشاركة فيها جرفها القاري 

أحالت على المادة  00المادة  texte unique de négociations)(TUN))في النص التفاوضي الموحّد -

" 10البند "من " الصيغة أ"هذا النص نقل  الخالصة،المتعلقّة بالبحث العلمي في المنطقة الاقتصادية  60

وأضاف أنّ نشر نتائج البحث العلمي لابد أن ،  principales tendances اتجاهات رئيسية" من الوثيقة 

 .يكون بعد التشاور مع الدولة الساحلية التي من حقهّا المشاركة أو تمثيلها فيه

ا في ما يتعلقّ بمظاهره الاقتصادية والاستراتيجية ، ونظرا لأهمية موضوع البحث العلمي ، لاسيم -

النص التفاوضي المركّب شبه المؤتمر درس بعمق المسائل المتعلقّة بالبحث العلمي وكرّست له في 

الجزء الثالث ثم في الاتفاقية ،  (texte de négociations composite officieux)(TNCO)الرسمي

.ي البحريالذي موضوعه البحث العلم( 05)عشر
116
 

في ذات السياق منحت الاتفاقية الدولة الساحلية الولاية على كل المسائل المتعلقّة بإجراء البحث العلمي  -

، كما شجّعت التعاون الدولي في (الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة)وإدارته في المنطقتين 

ت الدولية لتباشر هذا النشاط الذي يبقى في كل والمنظماهذا المجال بأن فتحت الباب أمام الدول الأخرى 

 .الحالات موقوفا على موافقة الدولة الساحلية وترخيصها به
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ويتوقعّ أنّ مشروع البحث العلمي قد يلقى موافقة الدولة الساحلية متى كان للأبحاث المزمع إجراؤها  -

كان البحث العلمي محل دراسات  أو إذا كانت الدولة الساحلية نفسها مساهمة فيها، أو سلميا،طابعا 

 . منشورة

تعتبر الدولة الساحلية التي هي عضو في منظمة  -":من الاتفاقية على مايلي  236نصّت المادة  -

والتي ترغب المنظ مة في أن تجري سواء بنفسها دولية أو التي لها اتفاق ثنائي مع تلك المنظ مة 

في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها  مباشرة أو تحت رعايتها مشروع بحث علمي بحري

، إذا أق رت تلك الدولة المشروع القاري ، قد أذنت بإجراء المشروع طبقا للمواصفات المتف ق عليها 

التفصيلي عند اتخاذ المنظ مة قرار الاضطلاع به أو كانت على استعداد للمشاركة فيه ، ولم تبد أي 

  ."م المنظ مة بإخطارها بالمشروع اعتراض خلال أربعة أشهر من قيا

أنهّ ليس بإمكان الدولة الساحلية من الاتفاقية  050ويرى جانب من الفقه تعقيبا على نص هذه المادة  -

طلب هذه الأخيرة إجراء أبحاث علمية في جرفها القاري ،  متى كانت عضوا في منظمّة دولية رفض 

، أما ماورد بنص المادة منظمة دولية ليست طرفا فيها بخلاف تصدّيها لطلب مماثل صادر عن دولة أو 

فيعتبر من قبيل القواعد العامة المنظمّة للبحث العلمي في الجرف  0010من الاتفاقية الجديدة لسنة  060

لسلطتها التقديرية على هذا النشاط في منحها أو امتناعها عن القاري ، مع إثبات ممارسة الدولة الساحلية 

  .دولة أخرى أو منظمّة دولية الترخيص به ل

كرّست الحقّ في إجراء البحث العلمي كمظهر من مظاهر ممارسة الدولة  0010رغم أنّ اتفاقية  -

نظمّت ممارسة هذا  001إلى  051الساحلية لحقوقها السيادية على جرفها القاري ، فإنهّا في المواد من 

، أي أنهّ عندما يكون 0031الجرف القاري لسنة  الحقّ مثل ما كان عليه الحال في اتفاقية جنيف حول

سيمارس من طرف الغير ويشكّل عائقا للدولة الساحلية في ممارستها لحقوقها الحقّ في البحث العلمي 

 :أساسيين لشرطين –تفاقية الجديدة حسب الا –السيادية على جرفها القاري ، فإنهّ في هذه الحالة يخضع 

عرقلة ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها السيادية واختصاصها على  -ببّ جدّي بدون س -تم يلابد أن لا  -أ

.جرفها القاري
117
 

"  circonstances normales ظروف عادية"أن تعطي الدولة الساحلية موافقتها على الطلب، وفي  -ب

سيجري البحث وحتى في ظل غياب علاقات دبلوماسية بين الدولة المقدّمة للطلب و الدولة الساحلية التي 

أهداف سلمية ولفائدة الانسانية ، فإنّ الطلب لن يقبل إلّا إذا كان للبحث العلمي العلمي في جرفها القاري 
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 si la recherche poursuit des buts pacifiques et est conduite dans l’interet de toute"جمعاء

l’humanité  ".
118
 

طلب أية دولة أخرى أو منظمّة دولية إجراء بحث علمي في إنّ الدولة الساحلية يمكنها أن ترفض  -

رات جد ية بتقديم  –على الأقلّ أخلاقيا أمام المجموعة الدولية  –جرفها القاري ، ولكنهّا ملزمة  مبر 

من الاتفاقية على  247، ونصّت في هذا الخصوص الفقرة الخامسة من المادة  الرفضلهذا  ومعقولة

والتي ذكرت طلب إجراء أبحاث علمية  رفضكن أن تحتجّ بها الدولة الساحلية لعدد من الحالات التي يم

 :على سبيل المثال لا الحصروهي

إذا كان من شأن البحث العلمي التأثير على النشاط الذي تباشره الدولة الساحلية أو الدولة الغير في  -0

 .ف القاريلجرمجال استكشاف و استكشاف واستغلال الموارد الحيةّ وغير الحيةّ ل

 .القاريإذا كان البحث العلمي يتطلبّ عمليات تنقيب وحفر للجرف -0

إذا انطوى البحث العلمي على مخاطر استثنائية كإستعمال المتفجّرات أو إدخال مواد تؤثرّ سلبا على -5

 .البيئة البحرية 

و المنظّمة الدولية صاحبة إذا كان مشروع البحث العلمي يتضمّن معلومات غير دقيقة أو كانت الدولة أ-6

، وإذا لم يجر  الساحليةالمشروع لم تف بعد بالتزاماتها المترتبة عن مشروع بحث سابق اتجاه الدولة 

 .البحث وفق المعلومات المقدّمة أو إذا أجري تغيير رئيسي على مشروع البحث

زر الاصطناعية والمنشآت إذا كان مشروع البحث العلمي ينطوي على بناء أو تشغيل أو استخدام الج -3

 .والتركيبات

بحاث علمية في أكما ألقت الاتفاقية على الدول أو المنظمات الدولية التي منحت ترخيصا بإجراء  -

الالتزام بعدة شروط عند ممارستها لهذا النشاط ، بالإضافة إلى الشروط  الساحلية،الجرف القاري للدولة 

 :في مرحلة تنفيذها للبحث العلمي البحري ، وأهمّها الأخرى التي تحدّدها الدولة الساحلية

 .ضمان حقوق الدولة الساحلية في المشاركة في مشروع البحث العلمي إذا رغبت في ذلك  -0

بتقارير عن سير البحث في كل مراحله وكذلك  –إذا أبدت الرغبة في ذلك  –تزويد الدولة الساحلية  -0

 .بالنتائج النهائية المتوصّل إليها

 .نشر نتائج البحث العلمي على الصعيد الدولي بالطرق المناسبة في آجال معقولة -5

 .إعلام الدولة الساحلية فورا بأي تغيير رئيسي في برنامج البحث -6
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،  "ظروف عادية " إنّ هذا النص لايخلو من بعض العبارات المبهمة والغامضة ، فماذا يعني بعبارة  -

بين الدول المعنية ، ولكن   ماذا سيكون الموقف في حالة وجود   "الة الحربح" حتما يمكن هنا استبعاد 

نزاع بين الدولتين المعنيتين حول تحديد جروفهما القارية ؟ هل يمكن اعتبار هذه الحالة أيضا ظرف غير 

يمثلّ في النهاية بالنسبة للدولة عادي؟ وفي كل الأحوال التأكّد من الطابع غير العادي للظرف قد 

لرفض طلب الترخيص بإجراء البحوث العلمية  (prétextes)الساحلية مصدر جيدّ للحججّ والمبرّرات

  .المطلوبة على جرفها القاري

أن تظهر والناتجة عن الشرطين الواجب توفرّهما في الدولة بعض المشاكل القانونية الأقلّ حدّة يمكن  -

يمكنها أن تثبت بكل سهولة الطابع السلمي للأبحاث هذه الأخيرة  ،إجراء البحث العلميالمقدّمة لطلب 

التي توصّلت  بحاث العلميةنتائج الأمن  بنشر جزء فقطبها، ولكن بإمكانها أن تكتفي التي تنوي القيام 

  .، وتدّعي في النهاية بأنّ الأبحاث العلمية التي قامت بها كانت لفائدة الانسانية جمعاءإليها 

أنهّ في إطار هذا النظام القانوني الجديد الذي يبدو ظاهريا أنهّ مدعّم ملاحظة  وفي كل الأحوال يمكننا -

ومشجّع لحرية البحث العلمي بالجرف القاري فإنّ السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للدولة الساحلية 

 .على هذه الحرية حقيقي قيديمكن أن تشكّل 
119

   

، ويمكننا متعد دةهي في الواقع ة الساحلية لمنح الترخيص رفض الدول إنّ الشروط التي يمكن أن تبرّر -

الشرط المتعلقّ بمساس وتأثير البحث العلمي بممارسة  رفض الطلب في حالة تحققّ أن نتقبلّ ونتفهمّ

لشرط المتعلقّ باستعمال المتفجّرات والمواد ا االدولة الساحلية لحقوقها السيادية على جرفها القاري ، وكذ

في حالة رغبة طالب البحث في هذا الرفض ل أعمال البحث ، إلاّ أنهّ من الصعوبة تفهمّ الضارّة خلا

القيام بعمليات حفر أو استعمال منشآت ، تركيبات وجزر اصطناعية في الجرف القاري ، لاسيما إذا 

 ونتساءل في هذا الصددكانت هذه الأخيرة ضرورية للوصول إلى نتائج موثوق فيها وذات مصداقية ، 

ما إذا كانت فعلا حرية البحث العلمي مضمونة في ظل السلطة التقديرية الممنوحة للدولة الساحلية في 

رفض طلبات إجراء البحوث العلمية بمجرّد توفرّ رغبة القيام بالحفر و استعمال المنشآت ، التركيبات 

 .اقية والجزر اصطناعية ، وهي أمور كثيرا ما تكون ضرورية في أي بحث علمي ذا مصد

من الاتفاقية تستحقّ انتباها خاصا، فإن كان يبدو  060من الفقرة الخامسة من المادة " د"إنّ النقطة  -

معقولا أن ترفض الدولة الساحلية المعنية منح ترخيص بإجراء البحث للدولة أو المنظمّة التي لم تحترم 

عن البحث  دقيقةالة عدم تقديم معلومات التزاماتها السابقة اتجاهها ، فماهو تأسيسها لرفض الطلب في ح
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لهذه  غير الدقيقالعلمي من طرف طالب البحث إلى الدولة الساحلية ؟ من يتحققّ ويتأكّد من الطابع 

المعلومات؟ إذا كانت الدولة الساحلية هي من يقوم بذلك، فنكون في هذه الحالة في مواجهة تمديد كبير 

تكون الدولة الساحلية في هذه الحالة خصم وحكم في و الطلب،ض قرار رفإصدار في التقديرية لسلطتها 

 . نفس الوقت

ميل بحري من  077أعمال البحث العلمي التي يراد القيام بها داخل مسافة الما ذكر أعلاه متعلقّ ب -

خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي ، ما وراء هذه المسافة فإنّ حرية القيام بأعمال 

لسلطتها من الدولة الساحلية إلاّ أنهّا لم تعد خاضعة  للترخيصحث العلمي ورغم أنهّا تبقى خاضعة الب

في الاعتبار المناطق البحرية التي أعلنت الدولة  ، ولكن عمليات البحث العلمي لابد أن تأخذ التقديرية

معقولة عمليات  الساحلية بصفة رسمية أنهّ ستجري فيها أو على وشك أن تجري فيها خلال فترة

من  0ف  060م )استكشاف واستغلال تفصيلية تتركّز على تلك القطاعات البحرية المحدّدة 

.(الاتفاقية
120
  

التزامات الدولة الساحلية في جرفها : المطلب الثاني -

 :القاري

بجملة من إنّ اعتراف القانون الدولي للبحار للدولة الساحلية بالولاية على جرفها القاري واستئثارها  -

الأعباء لا يجعلها في منأى عن تحمّل جملة من  ( Exclusivesالحصرية)الخالصة  الحقوق

لقانون البحار ل المؤتمر الأوّ  المجتمع الدولي منذ وقد كان اهتمام والالتزامات اتجاه المجتمع الدولي ،

حقوق الدول الأخرى يجاد موازنة بين حقوق الدولة الساحلية في الجرف القاري وبين إيتركّز على 

لتحققّا هذا  0010حول الجرف القاري وبعدها اتفاقية  0031وحرّياتها في البحار ، وقد جاءت اتفاقية 

 فروعال في هاصيتلخّ  التوازن ولتضّع على عاتق الدولة الساحلية مجموعة من الالتزامات التي يمكن 

لتلوّث البيئة البحرية في الجرف القاري، وفي  الأوّل الالتزام بالتصدّي فرعالتالية ، إذ سنتناول في ال

الثالث  فرعالثاني الالتزام بحماية حرّية الملاحتين البحرية والجوّية والصيد البحري ، وفي ال فرعال

الرابع نتطرّق لمسألة التزام الدولة  فرعاحترام حقّ وضع الكابلات والأنابيب المغمورة ، وأخيرا في ال

   .ميل بحري 077المفروضة على استغلال الجرف القاري وراء مسافة  الساحلية بدفع الإتاوة
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ل فرعال - ث البيئة البحرية في الجرف : الأو  الإلتزام بالتصد ي لتلو 

 . القاري

يمكن اعتباره حقاّ للدولة الساحلية وواجبا ملقى على عاتقها في نفس الوقت ،ويتعلقّ الأمر بصفة  -

ن استغلال البترول  والذي يمكن أن يكون ناتجا عن استغلال بئر نفطي خاصة بمكافحة التلوث الناتج ع

أو عن تشققّ باطن قاع الجرف القاري ، وهناك المئات من منصّات الاستخراج النفطي هي الآن في 

حالة نشاط ، وتجدر الإشارة في هذا المجال أنّ الجزء السادس من اتفاقية الامم المتحّدة لقانون البحار 

والمتعلقّ بالجرف القاري لم يتطرّق إلى مسألة حماية البيئة البحرية من أشكال التلوّث في  0010لعام 

الجرف القاري ، على خلاف الجزء الخامس المتعلقّ بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ، مع ذلك يمكن 

عن أنشطة من ذات الاتفاقية التي تهتم بالتلوّث الناشئ  299استخلاص هذه الأحكام من نصّ المادة 

بعنوان حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ( 00)تخص قاع البحار والتي وردت في الجزء الثاني عشر

: ، إذ نصّت هذه المادة على مايلي
121
 

تعتمد الدولة الساحلية قوانين وأنظمة لمنع تلوّث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، والناشئ عن  -0

ة تخصّ قاع البحار أو مايرتبط بتلك الأنشطة وعما يدخل ولايتها من جزر ما يخضع لولايتها من أنشط

 .17و  07اصطناعية ومنشآت وتركيبات ، وذلك عملا بالمادتين 

 . تتخّذ الدولة ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع التلوّث وخفضه والسيطرة عليه  -0

لية من القواعد والمعايير الدولية ، ومن الموصى به لا تكون هذه القوانين والأنظمة والتدابير أقلّ فعا -5

.من الممارسات والاجراءات الدولية 
122

 

 .تسعى الدول إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد على الصعيد الاقليمي المناسب -6

تضع الدول عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصّة ، أو عن طريق مؤتمر  -3

د ومعايير وما يوصى به من ممارسات واجراءات على الصعيدين العالمي والاقليمي دبلوماسي قواع

لمنع تلوّث البيئة البحرية المشار إليه أو خفضه والسيطرة عليه وتعاد دراسة تلك  القواعد والمعايير 

 .....". وتلك الاجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة 
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البحرية أحد الانشغالات الكبرى المعاصرة سواء لدى المجتمع الدولي لقد بات موضوع حماية البيئة  -

أو على الصعيد الوطني ، وأول تلوّث بحري ناتج عن استغلال النفط بالجرف القاري تعود إلى سنة 

كان الأكثر كارثية  0000في المكسيك سنة " كامباش"، ولكن التلوث البحري الذي وقع في خليج  0006

مليون طن من البترول الخام في البحر، وهي ضعف الكمية التي  677تسرّب أكثر من والتي نتج عنها 

شمال "  Portsallبورتسال"بساحل " Amoco Cadizأموكو كاديز" تسرّبت من سفينة شحن البترول 

، وتسببّت في خسائر فادحة على البيئة البحرية ، ولكن مع الأسف  0001مارس  00غرب فرنسا في 

م تجاوزه بكثير خلال الفترة الأخيرة سواء من حيث حجمه أو نتائجه بوقوع حادث التلوّث هذا الحادث ت

 07في خليج المكسيك على بعد  0707خلال سنة " ديب وتر أورزون"البحري من المنصّة البترولية 

ي البحر كلم فقط من سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية ، التقديرات الأخيرة عن كمية النفط التي تسرّبت ف

 مليون طن ، 077تتجاوز ال 

" وعليه نجد أنّ صلاحية الدولة الساحلية قد عرفت توسّعا كبيرا لاسيما بعد جنوح سفينة شحن البترول  

مليون  005وتلويثها للسواحل الفرنسية بعد أن فقدت شحنتها المقدّرة ب " Amoco Cadizأموكو كاديز

رّخت إلى سابقات في القانون الدولي ، تتمثلّ في خضوع السفن طن من النفط الخام ، وهي الحادثة التي أ

الأجنبية خلال مرورها فوق المياه التي تعلو الجرف القاري لمعايير السلامة البيئية التي تضعها الدولة 

أثناء ملاحتها في هذه المياه ، أما في  دولة العلمالساحلية ، في حين تقضي القواعد العامة بخضوعها ل

كانت مفوّضة بذلك  إذاالخاصّة فلايمكن للدولة الساحلية التدخّل بعنوان حماية البيئة البحرية إلا  المناطق

من طرف المنظمّة البحرية الدولية ، وفيما تعلقّ بإجراءات البوليس والضبط التي تمارسها الدولة 

د الاستعلام إلى تفتيش الساحلية فوق المياه التي تعلو جرفها القاري فقد تمتدّ بحسب الحاجة من مجرّ 

. السفينة أو حتى توقيفها
123
 

ويرى الفقه أنّ الدولة الساحلية استمدت امتداد ولايتها التشريعية هذه من الاتفاقيات الدولية التي تعنى  -

تطبقّ تلقائيا ويجوز  آمرةبحماية البيئة البحرية من خطر التلوّث وهي اتفاقيات تضمنتّ قواعد دولية 

تجاج بها ولو لم تكن طرفا في العلاقة أو الواقعة محل الاحتجاج ، انطلاقا من الفكرة التي لأي دولة الاح

تقول بأنّ انتهاكها يرتبّ المسؤولية الدولية وأنّ تحريكها لايتطلبّ مصلحة مباشرة أو ضرر مادي ، بل 

لاتفاقيات نجد يكفي أن يكون ضررها معنويا يتمثل في انتهاك قاعدة قانونية آمرة ، ومن بين هذه ا
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بين الدول المطلةّ على بحر  0000الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجهوي كاتفاقية بون المبرمة سنة 

 .الشمال 

وبناء على ما سبق ذكره فإنّ موضوع حماية البيئة البحرية خارج نطاق البحر الاقليمي بات يستقطب  -

حول المجال البحري ، هذا الاتجاه في حماية  0031 اهتمام الدول منذ ابرام اتفاقيات جنيف الأربعة سنة

هذه البيئة الهشّة برّر في أغلب الأحيان التدخّلات الأولى التي تعرّضت لحرية الملاحة البحرية في 

أثره البالغ في الارتقاء بموضوع حماية البيئة  0000سنة  Torry Canyonأعالي البحار ، وكان لحادث 

ي ، حيث طرح هذا الحادث ولأول مرّة اشكالية التصدّي للتلوّث البحري البحرية على الصعيد الدول

الناجم عن الحوادث ، وهي اشكالية قانونية معقدّة تطرح من ناحية السرعة الواجبة لاتخاذ القرارات 

بشأن مواجهة هذه الحوادث ،فضلا عن الصلاحيات الواسعة التي يجب أن يعترف بها للدول الساحلية 

لتلوّث أو الدول القريبة من مكان الحادث ، وهذا ما يعدّ مساسا صريحا بالاختصاصات المهدّدة با

باعتبار أنّ المياه التي تعلو الجرف  -المعترف بها لدولة العلم على سفنها متى كانت في أعالي البحار

م أعالي القاري والتي تشمل  أيضا المنطقة الاقتصادية الخالصة تعدّ من ناحية حرية الملاحة في حك

التي قد تكون غير قادرة من الناحية المادية أو العملية بأن تتصدّى ( دولة العلم)هذه الدولة -البحار

 .للحادث في الوقت الضروري وبالأساليب والامكانيات المناسبة أو تكون ببساطة غير مكترثة 

ن بمناسبة إبرام اتفاقية إنّ نجاح الفكرة وتخطيّ الاختصاص الأصيل لدولة العلم في هذه الحالة كا -

التي تهتم بالتدخّل في " OMI"تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية  0000نوفمبر  00بروكسل بتاريخ 

أعالي البحارفي حالة الحوادث التي تشكّل تهديدا بالتلوّث عن طريق المحروقات وهي التي خوّلت الدولة 

عالي البحار متى اجتمعت بعض الشروط أة في الساحلية اتخاذ تدابير قسرية ضد السفينة الأجنبي

 .الخاصة

فقد تناولت الموضوع من زاوية الدولة المتضرّرة  0010أمّا اتفاقية الأمم المتحّدة لقانون البحار لعام  -

التي حملت عبء المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التلوّث ، وهو التزام تشاطرها فيه الدول 

السواء بغرض الحفاظ على بيئة بحرية نظيفة وصحّية ، الأمر الذي يؤمّن الاستغلال  غير الساحلية على

الدول ملزمة " :من الاتفاقية على مايلي  112الأفضل والأمثل للموارد البحرية ، وقد نصّت المادة 

التي من  ، وعليه تعتبر هذه المادة من قبيل القواعد القانونية "بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 

شأنها تقوية موقف  الدولة المتدخّلة على حساب دولة العلم لدرء أي شكل من أشكال التلوّث البحري
124
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تتخذ الدول منفردة أو مشتركة حسب " : من الاتفاقية والتي نصّت على مايلي  1-114وكذا المادة 

تلوث البيئة البحرية وخفضه الاقتضاء جميع ما يلزم من التدابير المتمشية مع هذه الاتفاقية لمنع 

والسيطرة عليه أي كان مصدره ، مستخدمة لهذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها والمت فقة 

كما كان الجرف القاري بصفة ، " مع قدراتها ، وتسعى إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد

" : تفاقية والتي نصّت على مايلي ج من  الا-5-006خاصة ولكن ليست حصرية موضوع نص المادة 

ث البيئة البحرية ، وتشمل هذه التدابير فيما  تتناول التدابير المت خذة عملا بهذا الجزء جميع مصادر تلو 

 : ..... تشمل التدابير التي يراد بها الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من 

ث من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغ -ج لال الموارد الطبيعية لقاع أعالي التلو 

البحار أو باطن أرضه وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ وتأمين سلامة 

العمليات في البحر وتنظيم تصميم تلك المنشآت أو الأجهزة وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين 

ع حوادث التلوّث البحري ومواجهة حالات الطوارئ وهذه التدابير هدفها الوقاية من وقو..... " طواقمها

وتنظيم عمل المنشآت والطواقم البشرية المكلفّة بتشغيلها ، هذه الأحكام الاتفاقية تبقى في إطارها العام 

من  005و  0-071م )وتبقى الدولة ملزمة بتبنيّ قوانين داخلية ضرورية لمكافحة التلوّث البحري 

التي تتضمّن الأحكام العملية في هذا المجال ، إذ أقرّت الاتفاقية التزاما خاصا وهي القوانين ( الاتفاقية

على عاتق الدولة الساحلية في جرفها القاري بصدّد ممارستها لاختصاصها في إقامة واستعمال الجزر 

الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المستخدمة لأغراض اقتصادية أو إجازتها ، ويتجلىّ مضمون هذا 

لتزام في نقطة أساسية ألا وهي أن تضع الدول الساحلية القوانين والأنظمة التي تكفل الوقاية من وقوع الا

أي تلوّث في البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه إن حصل ،وقد جاءت تفاصيل هذا الالتزام في المادة 

 . التي سبق بيانها أعلاه 071

من الاتفاقية حكم يتعلقّ بالتزام الدولة الساحلية بمكافحة التلوّث  211وفي ذات السياق أوردت المادة  -

الناشئ عن السفن التي تقوم بأعمال الملاحة في المياه التي تعلو جرفها القاري ، وذلك من خلال اعتماد 

وخفضه والسيطرة عليه إن حصل ، على أن "  Dumpingمة تمنع انتشار التلوّث من السفنقوانين وأنظ

سجمة مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمعتمدة من قبل المنظمات الدولية تكون من

.المختصة أو مؤتمر ديبلوماسي عام
125
 

لموارد " off-shoreشور -أوف" تعتبرالنرويج الدولة الأوروبية السباّقة في ممارسة الاستغلال  -

، فهدف هذه  0000بحري من هذا النوع سنة  الجرف القاري لاسيما منها النفط، وتعرّضت لحادث تلوّث
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في دفتر الشروط الخاص بعقد « l’exploitant »التشريعات الداخلية هو تدوين مبدأ مسؤولية المستغّل 

، وهو الأمر الذي أقرّته النرويج بموجب المرسوم  "off-shoreشور -أوف" concessionالامتياز 

 la" المسؤولية غير المحدودة للمستغ ل والذي كرّس 00/00/0000الملكي المؤرّخ في 

responsabilité illimitée de l’exploitant " يعاقب  0000ماي  00، في فرنسا صدر قانون بتاريخ

اطنبشدّة عن حوادث التلوّث البحري الناجم عن القواعد البترولية الخاصة باستغلال قاع البحر و  ب

، في الولايات المتحّدة صدر  " plate forme de forage ou d’exploitation"أرضه عن طريق الحفر 

بعد حادث التلوث البحري الكارثي الذي وقع في  "Oil Pollution Act"أطلق عليه  0007قانون سنة 

، والذي لايقتصر على " Exxon Waldezإكسون والداز"سواحل ألاسكا بعد غرق سفينة نقل البترول 

سفن نقل البترول بل أيضا يشمل حوادث التلوّث التي يكون معالجة آثار التلوّث الناجم عن غرق 

هذا القانون تميزّ بالصرامة و هو  ، "les plates- formes pétrolières"القواعد البترولية مصدرها 

لكل المسؤولين عن حادث التلوّث البحري  "in solidum"المسؤولية بالتضامنالذي كرّس مبدأ 

فإنّ "plate- forme pétrolière " قاعدة بتروليةالحادث ناجما عن المعني ، وفي حالة ما إذاكان 

 (.l’exploitant المستثمر)المسؤولية الرئيسية يتحمّلها المستغّل

الموجّهة أساسا ضد المستفيدين من ( الوطني)ولكن كل هذه الأحكام الصارمة المتعلقّة بالقانون الداخلي -

، لايمكنها أن تعفي الدول من مسؤوليتها المحتملة في ( concessionnairesالمستغليّن )عقود الامتياز 

، "plate- forme pétrolière""off-shore "حالة تلوّث ناتج عن حادث وقع في قاعدة بترولية 

ففضلا عن مسؤوليتها الوطنية اتجاه مواطنيها المتضرّرين ، يمكن أن تنشأ مسؤولية دولية اتجاه دول 

تلوّث البحري ، ويجب هنا التذكير بأنهّ بالإضافة إلى الالتزامات العامة أخرى متضرّرة من حادث ال

المترتبّة على عاتق الدول الساحلية بحماية البيئة البحرية والتي سبق التطرّق إليها ، فإنّ الاتفاقية نصّت 

وقاية و منها بأنّ الدول الساحلية على عاتقهم التزام يمكن وصفه بالثقيل في مجال ال 071في المادة 

التنظيم من أجل تجنبّ أي حادث تلوّث بحري يمكن أن ينجم عن الأنشطة التي تمارس على مستوى 

 relevant de la juridiction)التابعة لولايتها واختصاصها الوطني (fonds marins)قيعان البحار

nationale) .
126
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ية الملاحتين البحرية وال: ثانيال فرعال -  ية الالتزام بحماية حر  جو 

 . والصيد البحري

منذ أن طرحت فكرة الجرف القاري في المجال الدولي طرحت معها في نفس الوقت حرّية الملاحة في  -

المياه التي تعلوه وحرية الطيران في الحيزّ الجوي فوق تلك المياه ، وقد أخذت لجنة القانون الدولي بهذا 

الخاصة بالجرف  0031لمبدأ اتفاقية جنيف لسنة ، ودخل ا 0030المبدأ منذ طرح مشروعها الأول عام 

، ونفس الاهتمام سيطر على المؤتمر الثالث لقانون البحار وانعكس في اتفاقية  (5المادة )القاري

لا تمس   -1" :من هذه الاتفاقية ذلك بقولها  01، فقد قرّرت المادة ( عاصمة دولة جمايكا)مونتيقوباي

القاري النظام القانوني للمياه العلوية أو للحي ز الجوي فوق تلك  حقوق الدولة الساحلية على الجرف

 .المياه

من وغيرها لايجب أن تتعدى ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها على الجرف القاري على الملاحة  -2

ر له  ل لامبر  يات الدول الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أن تسفر عن أي تدخ  حقوق وحر 

يات  في تلك . "الملاحة والحقوق والحر 
127
 

يمكن أن تعود إلى المنطقة  0010ويجب ملاحظة أنّ المياه العلوية للجرف القاري في ظل اتفاقية  -

وفي كلتا الحالتين  ،الاقتصادية الخالصة أو إلى أعالي البحار ، وهذا لايؤثر في شيء على المبدأ نفسه 

ومطلقة وأنّ اعتراض غير مبرّر من طرف الدولة الساحلية فالملاحة البحرية أو الجويةّ تكون حرّة 

ولكن قد يفهم من مفهوم المخالفة أنّ  ساس العمل غير المشروع دوليا ،أيعرضّها للمساءلة الدولية على 

رإذا كان لهذا التدخّل الدولة تستطيع التدخّل ومضايقة الحقوق والحرّيات   . مبر 

تمتعّ بحرية الملاحة والطيران في العمود المائي للجرف القاري وفي ومن هذا يفهم أنّ الدول الأخرى ت -

الحيزّ الجوي الذي يعلوه بنفس القدر الذي تتمتعّ به في أعالي البحار ، سواء أكان هذا العمود جزءا من 

  .أم من البحر العالي المنطقة الاقتصادية الخالصة 

من  5أعادت نقل نص المادة " اتجاهات رئيسية"  الوثيقة من disposition 10البند  من Aأ الصيغة  -

من ثم أصبح نص TUNR 00ثم نص المادة  TUNمن  06والذي أصبح نص المادة  0031اتفاقية جنيف 

 .الاتفاقيةمن  01المادة  نصّ  الفقرة الأولى من وأخيرا TNCOمن 01المادة 
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يعود أصل هذا النصّ إلى الاقتراح السوفياتي -

 
المعدّل من قبل رئيس اللجنة الثانية في الوثيقة  01/76/0000في  المقدّم NG6/8 في الوثيقة

A/CONF.62/L.37   070الثالث ، ص  من وثائق المؤتمر 00، تجد ذلك في الجزء  00/76/0000في. 
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  .احترام حق  وضع الكابلات والأنابيب المغمورة: لثالثا فرعال -

حرّية مدّ الكابلات والأنابيب  0010من اتفاقية  10نجد ضمن حرّيات أعالي البحار التي عدّدتها المادة  -

المغمورة ، وبما أنّ استخدام المجالات البحرية لهذه الأغراض يختلف عن استخدامها لأغراض الملاحة 

خدام الدائم لجزء من قاع البحر وما قد والطيران ، لأنهّا لا تقوم على مجرّد المرور وإنمّا تقوم على الاست

توازن بين الحليّن ، فأصبح من الضروري ايجاد ينجم عن ذلك من أضرار قد تصيب البيئة البحرية 

المتطرّفين الذي يقومان على تأكيد الحرية الكاملة لوضع الكابلات والأنابيب المغمورة أو إخضاع هذه 

هذه المنطقة حول  0010، وجاءت أحكام اتفاقية مونتيقوباي ساحلية العملية إلى الموافقة المسبقة للدولة ال

، فقد جعلت مدّ الكابلات والأنابيب المغمورة حقاّ لجميع الدول ولا تحتاج  نتيجة الجمع بين هذين الحليّن

 ولايجوز للدولة الساحلية أن تحرم الدول الغيرذن المسبق من الدولة الساحلية لممارسته من جهة ،إلى الإ

إلا أنهّا أخضعت  ينبثق من الحقوق والحرّيات التقليدية الممارسة في أعالي البحار ،من هذا الحقّ الذي 

فضلا عن حقهّا في فرض ، تعيين مسار تلك الكابلات والأنابيب إلى الموافقة المسبقة للدولة الساحلية 

في الجرف القاري رقابتها على هذا النشاط متى شكّل هذا الأخير تهديدا للبيئة البحرية
128

وهكذا فبعد أن ،

عدّدت القيود المختلفة التي ،أكّدت الاتفاقية على حقّ جميع الدول في مدّ الكابلات والأنابيب المغمورة 

تعيين مسار الأنابيب ، فبالإضافة إلى حقّ الدولة الساحلية بالموافقة على  يخضع لها ممارسة هذا الحقّ 

، وما من ..." .مواردهتدابير معقولة لاستكشاف الجرف القاري واستغلال تخاذ إ".... المغمورة يحقّ لها 

، كما يحقّ للدولة قد تقيدّ من الحقّ في مدّ الكابلات والأنابيب المغمورة " المعقولة"شكّ أنّ هذه التدابير 

وهو ..." .التلوّث من خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه "..... لمنع الساحلية اتخاذ تدابير معقولة 

 .الحقّ ما من شأنه أن يقيدّ هذا 

المراعاة ".... ومن القيود الواردة على ممارسة حقّ مدّ الكابلات والأنابيب المغمورة الالتزام بإيلاء  -

 ....". الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب الموجودة فعلا

تكون تلك الكابلات والأنابيب المغمورة عندما وتتعزّز هذه الرقابة أكثر فأكثر ويبلغ هذا التقييد أوجه  -

متوجّهة إلى الإقليم البرّي للدولة الساحلية أو إلى بحرها الاقليمي ، وفي هذه الحالة تترجّح كفةّ السيادة 

الفقرة الرابعة من والاختصاص الوطني على كفةّ حرية المواصلات ، ويتجلىّ ذلك واضحا من نص 

 :على مايلي  التي نصّتمن الاتفاقية  00المادة 
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حقّ الدولة الساحلية في وضع شروط للكابلات وخطوط الأنابيب  ليس في هذا الجزء ما يمسّ .... -6" 

التي تدخل في إقليمها البرّي أو بحرها الإقليمي ، أو مايمسّ ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي 

ستغلال مواردها ، أو تشغيل ما يقع تحت أو ايتم وضعها أو استخدامها بصدّد استكشاف جرفها القاري 

". .....ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات
129
  

التزام الدولة الساحلية بدفع الإتاوة المفروضة على : الرابع فرعال -

  .ميل بحري 299استغلال الجرف القاري وراء مسافة 

حار ونظرا لمجهوداته الكبيرة في انجاح اتفاقية الأمم لقد سبق القول أنّ المؤتمر الثالث لقانون الب -    

المتحّدة الجديدة لقانون البحار اعتمد طريقة الصفقة الشاملة ، ولم تتجل نجاعة هذه الطريقة بالقدر الذي 

رة جغرافيا والدول ظهرت به في تمرير الحدود الجديدة للجرف القاري أمام تعنتّ الدول المتضرّ 

وتحيزّ واضح للدول الساحلية خاصة تلك التي تتمتع هذا التمديد إهدارا لحقوقها  الحبيسة التي رأت في

بفكرة الإمتداد بسواحل ذات امتدادات كبيرة مطلةّ على البحار المفتوحة ، هذه الأخيرة التي تمسّكت 

.الطبيعي للإقليم ، الأمر الذي يسمح لها بإقتطاع مساحات شاسعة من الحافةّ القارية 
130
 

اهتدت اللجنة القائمة على المؤتمر إلى حلّ وسط يرضي الطرفين على الأقلّ نسبيا تمّ النص خير في الأ -

من الاتفاقية، وقد سبق التطرّق لهذا الالتزام بالتفصيل بصدّد معالجة موضوع تمديد  10عليه بالمادة 

.ميل بحري والآثار المترتبة عنه  077الجرف القاري إلى ماوراء 
131 

حقوق والتزامات الدول الغير في الجرف : الثالمطلب الث -

 :القاري للدولة الساحلية

متداد الواسع للجرف القاري لفائدة الدولة الساحلية وقبول المجتمع الدولي بهذا إنّ الأخذ بمفهوم الا -

التوسّع على حساب المنطقة الدولية التي تعتبر تراثا مشتركا للإنسانية ، كان لابد أن يراعي مسألة 

وبالرجوع إلى نصوص قوق وواجبات الدول الغير في هذا الحيزّ الذي استأثرت به دولة معينّة ، ح

نجد أنّ المؤتمر الثالث لقانون البحار قد أقرّ للدول الغير  0010اتفاقية الأمم المتحّدة لقانون البحار لعام 
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هذه الفقه م قسّ ، ويرف القاري الالتزامات الدولية في الجممارستها جملة من الحقوق وتحمّلها جملة من 

والتي سنعالجها في  غير مباشرةو الأول، فرعوالتي سنعالجها في ال مباشرةالحقوق والواجبات إلى 

 .ثاني من هذا المطلبال فرعال

 :الحقوق والالتزامات المباشرة: لالأو  فرع ال

كما سبق أن  –ذا الحقّ هي الحقّ في وضع الكابلات والأنابيب المغمورة على الجرف القاري ، وه -

ودون تصوّر أي تتمتعّ به الدول الأخرى تلقائيا دون ترخيص مسبق من الدولة الساحلية  –رأينا 

من الاتفاقية ، ورغم هذه الطبيعة الأصلية  00، وهذا مانصّت عليه صراحة المادة اعتراض من طرفها

صلحة المجتمع الدولي في حماية حقوق الدولة بجملة من القيود التي اقتضتها ملهذا الحقّ إلاّ أنهّ مقيدّ 

في هذا الحيزّ والتي تتمتعّ  وحقوق الدول الأخرى المنافسةعلى جرفها القاري (دولة الإقليم)الساحلية 

، إضافة إلى متطلبّات حماية البيئة البحرية ، وقد  (3الفقرة  00م ) بنفس الحقوق وذات المركز القانوني

امات الدولة الساحلية في هذا المجال سبق أن تطرّقنا إلى التز
132
، وبقي لنا أن نبحث في التزامات الدول  

،  الأخرى اتجاه بعضها عند ممارسة حقّ وضع الكابلات والأنابيب المغمورة على الجرف القاري

أن تولي المراعاة الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب "....ملزمة في هذا المجال  "Tiersالغير"فالدول 

إصلاح الكابلات أو خطوط الأنابيب قبل ، وينبغي بوجه خاص عدم الإضرار بإمكانيات لموضوعة من ا

، إذ أنّ ترك الدول ، وواضح أنّ هذا القيد يهدف إلى حماية مصالح الجميع المغمورة الموجودة فعلا 

الجميع وإلى تتصرّف كما تشاء دون مراعاة وجود كابلات وأنابيب سابقة يؤدي إلى الإضرار بمصالح 

 .إحداث الفوضى في العلاقات الدولية 

 :الحقوق والالتزامات غير المباشرة: الثاني فرعال

في المياه التي والتي يتحدّد نطاق ممارستها التي تتمتعّ بها عموم الدول التقليدية الحقوق والحرّيات  هي -

من  01الفقرة الثانية من المادة  تعلو الجرف القاري وفي الحيزّ الجوي فوق تلك المياه ، وقد ألزمت

عدم "....الدولة الساحلية عند ممارستها لحقوقها على الجرف القاري ب  0010اتفاقية مونتيقوباي لسنة 

الاعتداء على الملاحة وغيرها من حقوق وحرّيات الدول الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو 

فهذه الحقوق ثابتة للدولة الغير  "الملاحة والحقوق والحرّيات ي تدخّل لا مبرّر له في تلك أأن تسفر عن 

 .ولايجوز لدولة الإقليم إعاقتها أو منعها بدون مبرّر معقول 
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أو من أعالي قتصادية الخالصة بما أنّ المياه التي تعلو الجرف القاري تشكّل جزءا من المنطقة الإ و -

إذا كانت من المنطقة الاقتصادية الخالصة بحرّية  مياه،الالبحار، لذا فإنّ جميع الدول تتمتعّ في هذه 

وما يرتبط بذلك من أوجه استخدام البحار المشروعة المرتبطة بتشغيل السفن الملاحة والطيران 

الاتفاقية ، وتتمتعّ بكافة الحرّيات المشار إليها في من  31والطائرات ، وفقا للفقرة الأولى من المادة 

إذا كانت المياه من البحر العالي ، أي بحرّيات الملاحة و التحليق ووضع ية من الاتفاق 10المادة 

.البحث العلمي مباشرة الكابلات والأنابيب المغمورة وإقامة الجزر الاصطناعية وصيد الأسماك و
133
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ي: المبحث الثاني -  .مدى امتداد الجرف القار 

لحدود الخارجية للجرف القاري في الوضع الاعتيادي تعرّضنا في المباحث السابقة إلى كيفية تحديد ا -

الذي لا تتداخل فيه هذه المجالات البحرية التابعة للدول المختلفة ، ولكن هناك حالات خاصّة يكون فيها 

التحديد صعبا بسبب تشابك الجروف القارية لدول مختلفة ، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى ايجاد 

سواء عن طريق الاتفاقيات الدولية أو عن طريق القضاء الدولي ، وفي مجال  حلول لهذه الحالات ،

الاتفاقيات الدولية ، هناك الاتفاقيات الخاصة بحالات معينّة ، وهناك الاتفاقيات العامة والتي تنحصر في 

وهي التي تهمّ  0010حول الجرف القاري و اتفاقية قانون البحار لعام  0031اتفاقية جنيف لعام 

 .وضوع بحثنا م

الجرف القارّي مسألة تحديد ق إلى ثم نتطرّ  الأول،في المطلب  شكالية التحديدإسنتناول في هذا المبحث  -

 في 0010 جمايكا لسنة واتفاقية المؤتمر الثالث لقانون البحار في ظلأو المتجاورة /بين الدول المتقابلة و

 .الثانيالمطلب 

  :إشكالية التحديد: المطلب الأول-

ق إلى وسائل التحديد في ظل الأول، ثم نتطرّ  فرعسنتناول في هذا المطلب معطيات المشكل في ال -

، لاسيما  الثاني، ثم نعالج مسألة التحديد في أحكام المحاكم الدولية فرعفي ال 0031اتفاقية جنيف لسنة 

ق المبادئ العادلة للوصول مسألة تطبيالثالث ، وأخيرا نلقي الضوء على  فرعفي ال محكمة العدل الدولية

في  أو المتجاورتين/و، لاسيما بين الدولتين المتقابلتين  الجرف القاريحدود إلى نتيجة عادلة عند تحديد 

  .الرابع  فرعال

 :معطيات المشكل: الأول فرعال

وإنمّا أوالمتقابلة لا تتعلقّ فقط بالجرف القاري /وإنّ ضرورة رسم حدود فاصلة بين الدول المتجاورة  -

قد تفرض نفسها أيضا بالنسبة للبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
134

قد  ةنوعي، ومسائل 

، كالبحر الأبيض المتوسط أين خطوط التحديد بالبحار المغلقة أو شبه المغلقة فيما يتعلقّ  بالزيادةتظهر

 .نفسها يمكن في النهاية أن تتشابك وتتداخل فيما بينها 
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إلى ذلك ، بالنسبة لبعض الدول ذات السواحل الممتدة نسبيا ، كدولة الإتحاد السوفياتي سابقا  بالإضافة -

، فإنّ نفس معيار التحديد قد يبدو مناسبا في منطقة بحرية معينّة وقد يبدو غير ذلك في منطقة أخرى ، 

السائد يميل نحو تأسيس ونتيجة ذلك فإنهّ خلال مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحار ، كان الاتجاه 

 .الاتفاقيات الجهوية  عن طريققاعدة عامة مفادها حل بعض المشاكل البحرية الجهوية الخاصة 

" و "  l’équidistanceتساوي البعد" ظهرت تعارض واضح بين نظرتي  المفاوضات،منذ بداية  -

متعلقّة )نّ معايير رياضية ، حسب النظرية الأولى فإ " les principes équitables المبادئ العادلة

يجب أن تعطي نتائج نهائية ، حتى وإن كانت هذه النتائج غير عادلة  ( mathématiquesبعلم الرياضيات

خذ بعين أإلى حدّ ما ، وحسب النظرية الثانية فإنّ التحديد يجب أن يتم وفق معايير ت( غير منصفة)

 (.éviter une injustice évidente)الواضح  الاعتبار كل العناصر المؤهلةّ لتجنبّ عدم الإنصاف

 comité)وفي هذا الصدد يمكننا التذكير بأعمال لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات  -

des fonds marins) غير دقيقة أين طرحت عدة مشاريع تضمنتّ تعابير«expressions imprécises »  

 .إلخ والتي تمّ بطبيعة الحال استبعادها ... « facteurs pertinents »كتعبير العوامل الملائمة 

حول  1119اتفاقية جنيف لسنة  تحديد في ظل  ال: الثاني فرعال

 :الجرف القاري

المتعلقّة بالجرف القاري مسألة تحديد الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين  0031عالجت اتفاقية  -

منها ، التي طرحت للمناقشة خلال الجلسة الثالثة والثلاثون ( 70)أوالمتجاورتين بموجب المادة السادسة 

.للمؤتمر الأول لقانون البحار بعد صياغتها من طرف لجنة القانون الدولي ( 55)
135
 

بينما كانت الأصوات  التصويت،دولة عن  00مقابل امتناع  دولة، 50حازت هذه المادة على موافقة  -

ة في نصّها المطروح للإثراء والموافقة فقرتين ، وقبل الاعتماد المعارضة منعدمة، وتضمّنت الماد

 .بإقتراح بريطاني النهائي أضيفت لها الفقرة الثالثة والتي كانت 

فبالنسبة لحدود الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين ، وهي الحالة التي يكون فيها الجرفان القاريان  -

ركّب على الآخر ، فإنهّا تحدّد وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة للدولتين في تقابل متبادل وأحدهما م

                                                           
135

-VALLEE Charles : « le plateau continental dans le droit positif actuel », Paris, Pédone, 1971, p 171. 
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عندما يكون نفس الجرف القاري ملاصقا لإقليمي دولتين أو أكثر ذات " من هذه الاتفاقية والتي جاء فيها 

 ، وعند عدمالإتفاق بموجب سواحل متقابلة ، فإنهّ يجري تعيين حدود الجرف القاري العائدة لكل منهما 

الخط تبرّر إيجاد تحديد آخر ، فإنّ خط الحدود يكون  ظروف خاصةوجود الاتفاق ، وما لم تكن هناك 

أقرب النقاط على خطوط الأساس التي يقاس منها الذي تبعد كل نقطة فيه بعدا متساويا عن  الوسط

 ".عرض البحر الاقليمي لكل من هذه الدول

أي بشأن تعيين الحدود الجانبية للجرف القاري  0المادة من  0وهو نفس الحلّ الذي أوردته الفقرة  -

عندما يكون نفس الجرف القاري ملاصقا " الحدود بين الدولتين المتجاورتين التي نصّت على مايلي 

لإقليمي دولتين متجاورتين ، فإنهّ يجري تعيين حدود الجرف القاري بينهما بموجب الاتفاق ، وعند عدم 

تبرّر إيجاد تحديد آخر ، فإنّ خط الحدود يكون بتطبيق  ظروف خاصةكن هناك وجود اتفاق ، وما لم ت

من أقرب النقاط من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي لكل من  مبدأ تساوي البعد

" .هذه الدول
136
 

 ويقصد بخط الوسط الخط الذي يفصل بين الدول المتقابلة والذي تكون كل نقطة منه على أبعاد -

متساوية من نقاط محدّدة على خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي للدولتين ، أما خط 

والذي تكون كل نقطة منه على أبعاد متساوية تساوي البعد فهو الخط المرسوم بين دولتين متجاورتين 

 .من نقاط معينّة على خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي للدولتين

بمجرّد تحديد :" فنصّت على مايلي  0031من اتفاقية  70من نفس المادة ( 75) أما الفقرة الثالثة -

من هذه  0و  0التي ترسم طبقا للمبادئ المبينّة في الفقرتين الرصيف القاري ، يبينّ كل بعد من أبعاده 

الإشارة إلى العلامات الثابتة و  المادة ، في الخرائط والبيانات الجغرافية الموجودة في تاريخ ما ، وتجب

 ".المستديمة في اليابسة 

قد اعتمدت ثلاثة أسس في تحديد الجرف  0031نستنتج مما سبق أنّ اتفاقية الجرف القاري لعام  -

ليالتي سنتطرق لها في  القاري المتداخل بين دولتين أو أكثر و  : ماي
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  :الإتفاق بين الأطراف المعنية : لاأو  

يق مندوب يوغوسلافيا الأستاذ نيكولتش على هذا المعيار أمام المؤتمر الأول لقانون البحار جاء تعل -

طالما وأنّ هذا الاتفاق  من الوجهة القانونية يجب أن يكتسي اتفاق الأطراف أولوية مطلقة ،  :" بقوله 

المعتمدة لتحديد الجرف  ، وعليه يعتبر اتفاق الأطراف القاعدة ، وأساس الآلية...." لايمسّ بمصالح الغير

القاري ، أما قاعدة خط الوسط المتساوي الأبعاد فهي من قبيل الاستثناء ، يلجأ إليه في غياب ذلك الإتفاق 

، وبذلك أخذت الاتفاقية بفكرة تقديم الاتفاق و اعتباره الأساس في تحديد الحدود بين الدول المتقابلة أو 

مبدأ القانوني المستقرّ في القانون الدولي الذي يقوم على احترام المتجاورة ، وهكذا تكون قد احترمت ال

سيادة الدول في إبرام ما تشاء من الاتفاقيات ، فاعتبرت الاتفاق هو الطريقة الأساسية والأولى لتحديد 

 .هذه الحدود 

  :اعتماد خط الوسط المتساوي الأبعاد: اثاني

فاعتبرت  الاتفاق،يتعذّر فيها التوصّل إلى مثل ذلك الحالة التي  0031عالجت اتفاقية جنيف لسنة  -

.البديلةطريقة رسم خط الوسط أو خط تساوي البعد هي الوسيلة 
137
 

وإن كان لايثير اعتراضات من حيث المبدأ العام ، إلا أنهّ يشكّل مسألة  يعتقد الفقه أنّ هذا الأساس -

لذي أبدته إيطاليا على لسان مندوبها الأستاذ وهنا برز الاعتراض اإذا ما طبقّ بطريقة صارمة ، خلافية 

غابريالي الذي مفاده عدم ملاءمة هذا الأساس في حالة الجزرالواقعة على الجرف القاري لأحد الدول 

، وعليه يرى الفقه إما أن يؤخذ بهذا الأساس وتبدي بشأنه الدول المعنية قدرا من المتقابلة أو المتجاورة 

ة سألبروتوكول لاحق معدّل لنص الاتفاقية على إجراء خاص يعالج هذه الم ، أو أن ينصّ في المرونة

  .بالخصوص دون التخليّ نهائيا عن هذه التقنية 

  :الأساس الذي يجد تبريرا له في حالة الظروف الخاصة: اثالث

على طريقة رسم خط الوسط أو خط تساوي طريقة أخرى في حالة  0031فضّلت اتفاقية جنيف لسنة  -

 .ود ظروف خاصة تستوجب ذلكوج

المفوّض البريطاني أمام  "كنيدي"حسب ما جاء بالمقترح البريطاني على لسان الأستاذ به  دصيقو -

المؤتمر على أنهّ يتوجّب تعيين نقاط ثابتة على اليابسة كاستعمال منارة مثلا كمرجع في رسم خط الوسط 
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للدولتين المتقابلتين أو المتجاورتين ، بإعتبار أنّ  المتساوي الأبعاد الذي يفصل بين الجرفين القاريين

حركة المدّ وإحداثيات الطول والعرض تؤثرّ بشكل كبير في تحديد خط الوسط بحسب اختلاف التوقيت 

الذي تمارس فيه عملية القياس ، بالإضافة إلى تحيين الخرائط المعتمدة في القياس لكون التضاريس 

.تغيرّات زمنية مهمة  الجغرافية تتعرّض لتقلبّات و
138
 

من مناقشات لجنة القانون الدولي التي ( 70)ويمكن التأكّد من هذا التدرّج في حكم المادة السادسة  -

وبشكل خاص من تقرير اللجنة الأخير الذي قدّمته إلى الجمعية العامة أعدّت مسودّة هذه الإتفاقيات ،

 .0030عام  للأمم المتحّدة

حول الجرف القاري لأنّ مادتها السادسة لم تحدّد المقصود  0031جنيف لسنة وقد أنتقدت اتفاقية  -

، وقد يكون هذا الرأي وجيها في حالات معينّة ، كأن تكون  "المتقابلة"و "المتجاورة"بتعبيري الدول 

الدولتان متقابلتين ومتجاورتين في نفس الوقت ، ولكن يمكن القول عموما أنّ المقصود بالتجاور هو 

فهو أن ، أما المقصود بالتقابل لاصقة ، فتكون الدولتان متجاورتين متى كانت لهما حدود مشتركة الم

فلا ينطبق  تتقابل الدولتان في بحر معينّ وتتداخل جروفهما القارية ، أما إذا لم يحصل هذا التداخل

 .عليهما هذا الوصف

هذا الموقف ما يبرّره، إذ أنّ اختلاف ولم تحدّد الاتفاقية المقصود بالظروف الخاصة، وقد يكون ل -

الظروف الخاصة وتعدّدها من حالة إلى أخرى يجعل من الصعوبة وضع جدول بها أو تعريف لها ، 

أو شكل الساحل أو طوله ، وقد تكون فالظروف الخاصة قد تكون جغرافية تتعلقّ بوجود الجزر 

طنه ة ، وقد تكون ذات علاقة بالصيد ومقدار جيولوجية تتعلقّ بوجود ثروات معدنية على القاع أو في با

.إلخ.....اعتماد السكان عليه في تلبية حاجاتهم الغذائية ، أو قد تكون لها علاقة بالملاحة 
139
   

دور القضاء والتحكيم الدوليين في تحديد حدود : الثالث فرعال

 :أو المتجاورتين/والجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين 

د / اء الدولي من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي ، وهذا ما نصّت عليه الفقرة الأولى يعتبر القض -

أحكام المحاكم باعتبارها من " : بقولها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  51من المادة 

السوابق  من أنّ ، وعلى الرغم  "قانونية معي نة  السوابق التي يمكن أن تفيد في إثبات وجود قاعدة
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الرجوع إليها ولو من ذات النزاع ، إلاّ أنهّ يكون من المهم  غير ملزمة إلاّ لأطراف النزاع فيالقضائية 

باب الاستئناس في سبيل التعرّف على ما هو قائم ومطبقّ من قواعد القانون الدولي أو لتفسير ماهو 

.غامض في تلك القواعد
140
 

كام القضاء الدولي وقراراته لم ترق إلى مصفّ المصادر الأصلية فإنّ أحوعلى هذا القدر من الأهمية  -

للقانون الدولي ، لأنّ القضاء الدولي لا ينشئ قواعد جديدة وإنمّا تنحصر مهمته في تطبيق أو تفسير حكم 

 .على نزاع معينّ لايكون ملزما إلاّ لأطرافه 

ق بتحديد الجرف القاري في بحر الشمال المتعلّ  0000وسنقوم بتحليل قرار محكمة العدل الدولية لعام  -

، ثم نتطرّق إلى القرارات القضائية أو التحكيمية الدولية الأخرى المتعلقّة بتحديد الجرف القاري  لاأوّ 

 . اثاني

المتعل ق بتحديد الجرف القاري في  1171قرار محكمة العدل الدولية لعام : لاأو  

  :بحر الشمال

، وقد جرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة العديد من المنازعات قد أثارت مسألة تحديد الل -

وجد بعض هذه المنازعات حلّا اتفاقيا ، والبعض الآخر حلّا قضائيا ، و من أهم القضايا التي عرضت 

التي صدر بشأنها القرار على القضاء الدولي في هذا الخصوص قضايا الجرف القاري لبحر الشمال 

، النزاع الفرنسي البريطاني حول تحديد 0000فيفري  07محكمة العدل الدولية بتاريخ   الصادر عن

النزاع  ، 57/70/0000في بحر المانش والذي صدر بشأنه القرار التحكيمي المؤرّخ في  الجرف القاري

 00  اليوناني التركي في بحر إيجة والذي صدر بشأنه القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ

والذي صدر بشأنه القرار الصادر  النزاع التونسي الليبي حول تحديد الجرف القاري ،0001ديسمبر 

والذي نزاع الحدود بين إمارتي الشارقة ودبي  ،0010أفريل  06عن محكمة العدل الدولية بتاريخ  

المتحّدة الأمريكية ، النزاع بين كندا والولايات 00/07/0010صدر بشأنه القرار التحكيمي المؤرّخ في 

والذي صدر بشأنه القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية حول تحديد الحدود البحرية في منطقة المين 

، النزاع بين إيسلندا والنرويج المتعلقّ بالجرف القاري لجزيرة جان ماين الذي 0016أكتوبر  00بتاريخ 

والذي صدر مالطا حول الجرف القاري بينهما كان موضوع توفيق بين الدولتين ، النزاع بين ليبيا و
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، ونزاع الحدود البحرية بين 0013جوان  75بشأنه القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 

 . 0006جويلية  70والذي صدر بشأنه القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ قطر والبحرين 

اء محكمة العدل الدولية بالخصوص دورا مهمّا في إرساء وفي مجال تحديد الجرف القاري كان لقض -

مبادئ عامة لا تزال محطّ دراسة وعناية إلى اليوم، ولعلّ من أبرز وأهمّ النزاعات على الإطلاق والتي 

عرضت على المحكمة بشأن تحديد الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة ، من حيث التحليل 

سة لأطراف النزاع والحلول المتوصّل إليها ، النزاع الذي عرف بقضية تحديد مؤسّ القانوني والدفوع ال

هولندا ،من جهة و الدانمارك  (الاتحادية) بين كل من ألمانيا الغربية بحر الشمالالجرف القاري في 

. 1171فيفري  29من جهة أخرى ، والذي انتهى بقرار محكمة العدل الدولية المؤرّخ في وبريطانيا 
141
  

يعتبر بحر الشمال من البحار شبه المغلقة ، حيث تكاد تحيط به الكتلتين القاريتين لكل من أوروبا  -

والجزر البريطانية من كافة الجهات ، مياهه قليلة العمق ويتكوذن باطنه من جرف قاري متحّد دون 

عرف بالهوّة متر ي 077إلى  077متر ، فيما عدا جزء صغير منه يتراوح العمق فيه من  077عمق 

 .كلم  077إلى  17النرويجية التي توازي جنوب غرب الساحل النرويجي بعرض يتراوح من 

من الناحية الجيولوجية فإنّ باطن قاع بحر الشمال هو جزء من العتبة القارية التي تقف عليها القارة  -

تي يغمرها إلا في العهود ، فضلا عن أنّ بحر الشمال لم يغط الأجزاء الالأوروبية والجزر البريطانية 

القريبة ، ويحتوي الجرف القاري في بحر الشمال على حقول واحتياطات هامة من النفط على السواحل 

بطريقة ممنهجة ، كما أكتشف مؤخّرا  0005النرويجية والهولندية ، وبدأ استغلال هذه الثروة سنة 

 .احل البريطانية احتياطي هام من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة قبالة السو

في هذه المنطقة من العالم لمّا قامت وتتمثلّ وقائع القضية في أنهّ ثارت مشكلة تحديد الجرف القاري  -

فسبق أن تحدّدت الحدود الأمامية  بعض دولها بتحديد الجزء الكبير منه عن طريق الاتفاقيات الثنائية ،

لدول الأربعة المطلةّ عليه وهي ألمانيا الغربية للجرف القاري في تلك المنطقة بإتفاقيات عقدت بين ا

، الدانمارك ،هولندا وبريطانيا ،كما حدّدت الحدود القريبة من الساحل بإتفاقيات بين ألمانيا ( الاتحادية)

الاتحادية من جهة وهولندا والدانمارك من جهة أخرى ، أما الحدود الجانبية الأبعد فلم يكن من الممكن 

  .بين الدول الثلاث الاتفاق بشأنها 
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اعتمدت في سبيل ذلك الاتفاقيات المبرمة بين كل من بريطانيا ، الدانمارك ، النرويج وهولندا لقد  - 

طريقة خط الوسط ، أما الاتفاقيات التي كانت ألمانيا طرفا فيها ، فإنهّا قضت بتحديد جزئي لحدود 

بين كل من الدانمارك و هولندا  الخط الوسط  الجرف القاري بين هذه الدول وألمانيا ، في حين اعتمدت

،  كحدود لجروفهما القارية خارج منطقة التحديد الجزئي التي سبق لألمانيا وأن اتفقت بشأنها مع جيرانها

والخطيّن متساوي الأبعاد الذين يفصلان الجرف القاري بين ألمانيا والدانمارك من جهة ، وبين ألمانيا 

دّيان إلى حلول تزعم ألمانيا أنهّا غير عادلة بالنسبة لها ، إذ أنّ هذين الخطين وهولندا من جهة أخرى يؤ

يعتبران امتدادا للحدود الجزئية التي اعتمدتها هذه الدول بموجب اتفاقات دولية ، وأنّ هذا الامتداد في حدّ 

، القاري  حول الجرف 0031من اتفاقية جنيف لسنة ( 70)ذاته سبق وأن نصّت عليه المادة السادسة

تها من الجرف القاري في بحر الشمال يجب أن تتناسب مع اتساع ساحلها البحري فألمانيا تعتقد أنّ حصّ 

، لأنهّ في حالة الساحل المقعّر أو المحدّب فإنّ خطوط الوسط المتساوية الأبعاد في امتدادها قد تلتقي في 

ولة في الجرف القاري مقارنة بالدول ، مما يقلصّ من نصيب هذه الد احلونقطة قريبة جدا من الس

. الملاصقة لها
142
 

وقد اتفقتّ الدول الأطراف في النزاع المتعلقّ بتحديد الجرف القاري خارج النطاق الذي عرف تحديدا  -

، جزئيا بموجب الاتفاقيات الثنائية على عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعد فشل المفاوضات السياسية 

من الاتفاقية الأوروبية لحلّ المنازعات الدولية بالطرق السلمية  01إلى  70من  إعمالا لنص المواد

 . ، لذا أحيل الموضوع على المحكمة الدولية  0030أفريل  00المبرمة في 

كل من الدانمارك وهولندا هما عضوان مؤسّسان لمنظمة الأمم المتحّدة ، ومن ثم وتجدر الإشارة أنّ  -

فلم تكن عضوا في المنظّمة لمحكمة العدل الدولية ، أما ألمانيا الاتحادية الأساسي فهما طرفان في النظام 

آنذاك ولا طرفا في النظام الأساسي للمحكمة ، ومع ذلك تمكّنت ألمانيا من اللجوء إلى قضاء محكمة 

عن  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، فضلا 53من المادة  0بموجب الفقرة العدل الدولية 

، كما عملت ألمانيا على استقطاب اختصاص  0060أكتوبر  03توصية مجلس الأمن المؤرّخة في 

المحكمة عن طريق ايداعها لإعلانات عامة بهذا الخصوص لدى قلم المحكمة ، ومن ثم أصبحت 

 .المحكمة مختصة بصفة أصيلة في النظر في النزاع الحالي 
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مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تعتمد في تحديد الجرف  لقد طالبت الأطراف من المحكمة تحديد -

أي تحديد المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي يجب أن يتم التحديد بموجبها القاري بين هذه الدول 

أي خارج منطقة  وتعيين حصة كل دولة منها خارج النطاق الذي سبق وأن أتفق عليه بصفة جزئية ،،

وتركّزت الدفوع الألمانية في هدم القاعدة التي تضّمنتها اتفاقية جنيف حول  ليها سابقاالتحديد المتفّق ع

التي تنصّ على تطبيق قاعدة خط الوسط المتساوي الأبعاد ، علما أنّ ألمانيا  0031الجرف القاري لعام 

 :أساسية  دفوعألمانيا أربعة ليست إلا طرفا موقعّا عليها ، وأثارت 
143
 

لجرف القاري في بحر الشمال منظّم بالمبدأ القائل بحقّ كل دولة مشاطئة لهذا البحر بأن ا إنّ تحديد -1

 .تتمتعّ بحصة عادلة ومنصفة فيه 

ترسيم حدود الجرف القاري على الوجه الذي يقضي بوضع نقاط من خط الحدود إنّ طريقة  -أ -2

لكل دولة معينّة رض البحر الاقليمي متساوية الأبعاد مع أقرب النقاط لخطوط الأساس التي يقاس منها ع

   .لا تشك ل قاعدة دولية عرفية، 

إنّ القاعدة الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لعام  -ب -2

فإنّ  مخالف،والتي تقضي على أنهّ وفي الحالة التي لا تكون فيها ظروف خاصّة تسمح بتحديد  0031

، لم ترق بعد إلى القاعدة  طريقة خط الوسط المتساوي الأبعادحديد الجرف القاري يكون باعتماد ت

 .العرفية الدولية 

تكون  0031من اتفاقية الجرف القاري لعام  70من المادة  70جدلا أنّ الفقرة  إن افترضنا حتى و -ج-2

يها ذات الفقرة تحول دون إعمال قابلة للتطبيق بين الأطراف، فإنّ الظروف الخاصة التي تنص عل

  .طريقة خط الوسط المتساوي الأبعاد

لايمكن لطريقة خطّ الوسط المتساوي الأبعاد أن تطبقّ طالما وأنهّ لم يتم الاتفاق بشأن تطبيقها  -أ-3

 .بموجب اتفاقية دولية أو قرار تحكيمي يضمنان قسمة منصفة وعادلة بين الدول المعنية

بتعيين حدود الجرف القاري بين كل من ألمانيا الاتحادية ، الدانمارك وهولندا ،  وفيما يتعلقّ -ب -3

تقسيم غير لايمكن أن تؤسّس على تطبيق طريقة خط الوسط المتساوي الأبعاد لأنهّا سوف تؤدّي إلى 

 . عادل
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أن بناء على ما سلف فإنّ تقسيم الجرف القاري الذي ينبغي على الأطراف الالتفاف حوله يجب  -4

ينطلق من المبدأ الذي يقضي بحصّة عادلة ومنصفة لكل دولة ، والذي يأخذ بالحسبان المعايير التي 

، وهي الاستنتاجات المودعة من تنطبق على الوضع الجغرافي الخاص الذي يتميزّ به بحر الشمال 

 .0001نوفمبر  73طرف جمهورية ألمانيا الاتحادية في جلسة محكمة العدل الدولية المنعقدة بتاريخ 

أخرى تقدّمت كل من هولندا والدانمارك بدفوع مشتركة تمسّكت فيها بتحديد الجرف القاري ومن جهة  -

:الخاصة بالموضوع ، وأثارت أربعة دفوع  0031وفقا للقواعد المقرّرة في اتفاقية جنيف لعام 
144
 

القانون الدولي الواردة بالفقرة تحديد المناطق محل النزاع بين الأطراف منظّم بموجب مبادئ وقواعد  -1

 .المتعلقّة بالجرف القارظري 0031من اتفاقية جنيف لعام  70من المادة  0

بغض النظر عن عدم اتفاق الأطراف، وفي حالة عدم وجود ظروف خاصة تبرّر تقسيما مخالفا ،  -2

بعاد بالرجوع إلى أقرب فإنّ تحديد الجرف القاري ينبغي أن يباشر تطبيقا لمبدأ خط الوسط المتساوي الأ

 .النقاط لخطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي لكل دولة

إذا لم توجد ظروف خاصة تبرّر تقسيما مغايرا، فإنّ تحديد الجرف القاري بين الأطراف يجب أن يتم -3

 .وفقا لمبدأ خط الوسط المتساوي الأبعاد كما هو مبينّ في الدفع السابق 

غير قابلة للتطبيق بين مبادئ وقواعد القانون الدولي المشار إليها في الدفع الأول ا كانت إذأمّا -4

لكل دولة على جزء  "الحقوق الخالصة"بين ذات الأطراف على قاعدة الأطراف ، يجب أن يتم التحديد 

الجرف الجرف القاري الملاصق لسواحلها ، إعمالا للمبدأ الذي يقضي بأن تشمل حصة كل دولة نقاط 

، وهي الاستنتاجات المشتركة لكل من هولندا والدانمارك  القاري التي تكون أكثر قربا إلى سواحلها

  .0001نوفمبر  00المودعة في جلسة محكمة العدل الدولية المنعقدة بتاريخ 

: " أن تتوصّل إلى قرار فاصل في الموضوع وأن تجيب على سؤال مهمّ مفادهوقد كان على المحكمة  -

ل يكون من الملزم قانونا أن تقبل ألمانيا بتحديد الجرف القاري في بحر الشمال على قاعدة أو مبدأ ه

فاقية الجرف القاري ؟ ، أي مدى إلزام ألمانيا بالحلول الواردة في اتّ (الظروف الخاصة/ الخط الوسط )
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رف القاري بين الدول ؟ أم أنّ هناك عوامل أخرى يمكنها أن تعتمد كقاعدة في تحديد الج 0031لعام 

المتجاورة أو المتقابلة ؟
145
 

حول  0031الموضوع الأول الذي بحثته المحكمة هو أنّ ألمانيا الاتحادية ليست طرفا في اتفاقية  -

لهذا الغرض ، وفيما إذا  0031الجرف القاري، وطلب منها أن تبتّ فيما إذا كان ممكنا استعمال اتفاقية 

ارد في المادة السادسة من تلك الاتفاقية قيمة خاصّة خارج حدود الاتفاقية ، كان لمبدأ تساوي البعد الو

لحل النزاع  0031بالنفي ، أي عدم إمكان استعمال اتفاقية وكان جواب المحكمة على النقطة الأولى 

سلوكها إلا انهّا لم تصدّق عليها ، وأنّ الحالي ، رغم أنّ ألمانيا الاتحادية سبق أن وقعّت على الاتفاقية 

اتجاه الاتفاقية لا يدلّ على الالتزام بها من الناحية القانونية ، خلافا لإدعاء هولندا والدانمارك ، وبالنسبة 

المتعلقّة بما إذا كان لمبدأ تساوي البعد الوارد في المادة السادسة من تلك الاتفاقية قيمة للنقطة الثانية 

من اتفاقية جنيف لسنة  70أنّ الأحكام الواردة في المادة  خاصّة خارج حدود الاتفاقية ، قرّرت المحكمة

، خاصة وأنهّ لم يمض وقت طويل بين تاريخ اتفاقية بحت ة  طبيعةحول الجرف القاري ذات  0031

سنوات ( 73)، أي ما يقرب من الخمس دخول الاتفاقية حيزّ النفاذ وبين تاريخ صدور قرار المحكمة 

لا في أصلها ولا في  0031إذا لم تكن اتفاقية جنيف لسنة : " ..... التالي  وتوصّلت إلى الاستنتاجفقط ، 

مبدأ تساوي ، تفرض استخدام العرفيحياتها الأولى كاشفة عن قاعدة إلزامية من قواعد القانون الدولي 

تكوين مثل  ى، فإنهّا لم تؤدّ أيضا بنتائجها إللتحديد الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة  البعد

 .تلك القاعدة ، وأنّ تعامل الدول لم يكن حتى اليوم كافيا في هذا الخصوص

تحديد وإزاء هذا الموقف كان على المحكمة أن تستخلص القواعد العرفية المنطبقة على موضوع  -

ة ولا توجد أيغير ملزمة ،  طريقة تساوي البعدالجرف القاري، وعند قيامها بهذه المهمة قرّرت أنّ 

فإنّ تحديد مناطق الجرف طريقة أخرى وحيدة ملزمة في جميع الظروف ، وأنهّ في مجال العرف 

، مع الأخذ بعين  مبادئ منصفةوفقا ل الاتفاقيجب أن يتمّ عن طريق ".... القاري بين الأطراف 

إعطاء كل طرف مجموع مناطق  ، بشكل يؤدّي قدر الإمكان إلى الظروف المناسبةالاعتبار جميع 

الجرف القاري التي تشكّل الامتداد الطبيعي لإقليمه تحت البحر، ولا يتجاوز الامتداد الطبيعي لإقليم 

، فإنّ هذه الأخيرة يجب  مناطق متداخلة، وإذا كان من نتائج تطبيق هذا القرار إعطاء الأطراف "الآخر 

ما لم تعتمد الأطراف متساوية ،  بأقسام، وإذا تعذّر ذلك تقسّم  الاتفاقأن تقسّم بين الأطراف عن طريق 

 .  لكل المناطق المتداخلة أو لجزء منها المشتركللولاية أو الاستعمال أوالاستغلال نظاما 
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: وقد ذكرت المحكمة من ضمن العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار -
146
         

 .اعتيادية  الشكل العام لسواحل الأطراف ووجود أية صفة خاصة أو غير -0

التركيب الفيزيائي والجيولوجي والموارد الطبيعية لمناطق الجرف القاري المعني ، عندما يكون ذلك -0

 .معروفا وسهل التحديد 

الذي يتم وفقا لمبادئ منصفة بين اتساع مناطق الجرف القاري العلاقة المعقولة التي يظهرها التحديد  -5

  .سة وفقا التجاه العام لتلك السواحلالتي تعود للدولة الساحلية وطول سواحلها المقا

 :الأسسوقد توصّلت المحكمة في حلّ النزاع إلى جملة من  -

تعتقد المحكمة أنّ مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقّة بين الأطراف على تحديد  -: أسس الحلول -1

 :مناطق الجرف القاري في بحر الشمال الخاصة بكل طرف هي التالية 

م التحديد عن طريق الاتفاق ، مع الأخذ بالحسبان كل الظروف ذات الصلةّ يجب أن يتّ  - :الإتفاق-أ

 .بالموضوع 

 .منصفةمبادئ يجب أن يباشر تحديد الجرف القاري وفق  – l’équitéالإنصاف-ب

 :أهداف هذه الأسس-2

ف كافة مناطق إلى كل طر –في حدود الإمكان  –أن يعمل التقسيم على إسناد يجب  - :العام أالمبد-أ 

الجرف القاري التي تشكّل الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة الساحلية ، على نحو لا تعتدي فيه هذه المناطق 

 .على إقليم الدولة الأخرى

في الحالة الناجمة عن إعمال التدابير سالفة الذكر ، قد يصادف إسناد مناطق من الجرف  - :الإستثناء-ب

أجزاء منها بين الدولتين ، في هذه  "Chevauchementتراكب  "عينّة حدوث القاري إلى دولة ساحلية م

حصص ، وإذا تعذّر ذلك تقسّم على أساس الإتفاق الحالة يجب أن تقسّم هذه الأجزاء بينهما عن طريق 

في المتراكبة على كافة أو بعض هذه الأجزاء نظام ولاية مشتركة ،إلاّ إذا رأت الدولتان اعتماد  متساوية
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 0000فيفري  07ج من قرار محكمة العدل الدولية الصادر في /070الفقرة )جال استكشافها واستغلالهام

 .(حول قضية الجرف القاري في بحر الشمال
147
 

 :كما اعتمدت المحكمة على عدة عوامل أخذتها بعين الاعتبارهي -

 .ادية خاصة أو غير اعتي  ، فضلا عن وجود أية ملامح الهيئة العامة للسواحل -أ

مناطق  تزخر بهاوالموارد الطبيعية التي ويقصد بها البنية الفيزيائية والجيولوجية  :الجيوبوحدة -ب

 .القاريالجرف 

ويقصد بها العلاقة الوطيدة والتناسب المعقول بين امتداد الساحل ومنطقة  :الواجهة البحرية  -ج

يم البرّي ، بمعنى أنهّ إذا تمّ اعتماد معيار الجرف القاري دون الالتفات إلى حجم أو اتساع كتلة الإقل

 .امتداد السواحلعامل عادل في تحديد الجرف القاري فإنهّ سوف يؤخذ بعين الإعتبار بالضرورة 

وبناء على هذه المعايير سالفة الذكر تمّ تقسيم الجرف القاري في بحر الشمال بين الدول المتنازعة  -

 .باعتماد المعايير سالفة الذكر

وذلك لأنّ المبادئ  الهام،لابد في هذا الصدد من إبداء بعض الملاحظات المتعلقّة بهذا القرار  و -

 .التي وردت فيه بقيت محافظة على قيمتها في القرارات اللاحقة للمحاكم الدوليةالقانونية الدولية 

،  "لمبادئ منصفةالتحديد عن طريق الإتفاق وفقا "تتعلقّ بإشارة المحكمة إلى الملاحظة الأولى  -

إنّ عبارة المحكمة هذه تدعو إلى الاعتقاد بأنّ العرف الدولي يقضي بأنّ التحديد عن طريق الاتفاق 

، وأنّ مثل هذا التفسير يخالف القاعدة الأساسية في استقلال الدول وفي حرّيتها  الإمكانية الوحيدةهو 

كما أنّ هذا التفسير يتعارض مع جزء ،  في عقد أو رفض عقد المعاهدات وفي تحديد محتواها بحرّية

ليست ، آخر من القرار مفاده أنّ الدول التي يجب أن تتفاوض بحسن نيةّ بغرض التوصّل إلى تسوية 

وقد يفسّر موقف المحكمة هذا في التأكيد على التسوية الاتفاقية ملزمة إطلاقا بالوصول إلى إتفاق ، 

قضي بإلزام أطراف النزاع صراحة بالتفاوض لعقد اتفاقيات بكون المادة الأولى من اتفاق الإحالة ت

، ومما يؤيدّ هذا التفسير أنّ المحكمة في قضية الجرف التحديد وفقا للمبادئ التي ترد في القرار

وإنمّا أكّدت على الصفة الإلزامية القاري بين تونس وليبيا لم تكتف بالحكم بالتحديد بشكل دقيق 

في قضية الجرف القاري بين بريطانيا لك الحال في قرار محكمة التحكيم والنهائية لقرارها ، وكذ
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وفرنسا ، فبسبب عدم إمكانية التوصّل إلى إتفاق حول التحديد ، طلب الطرفان من المحكمة عدم 

، وهذا ما نصّت عليه الفقرة  التي تحكم التحديد ، وإنمّا القيام بالتحديد نفسهالاكتفاء ببيان المبادئ 

 . 0003جويلية  07من المادة الثانية من اتفاق الإحالة الموقعّ في الأولى 

ويلاحظ بشأن اتفاقات الإحالة على التسوية القضائية أنهّا تختلف في الحلّ الذي تعتمده ، ففي قضايا  -

الجرف القاري لبحر الشمال اكتفى اتفاق الإحالة بالطلب من المحكمة بيان المبادئ والقواعد واجبة 

ع عند التحديد ، وترك مهمة التحديد للأطراف ، وفي قضية الجرف القاري بين فرنسا الاتبا

وبريطانيا وقضية خليج ماين بين كندا والولايات المتحّدة الأمريكية ، طلب من الهيئة القضائية القيام 

من جهة ، أما في قضايا الجرف القاري بين ليبيا بكامل التحديد ، بمافيه رسم الخطوط على الخرائط 

الطلب من المحكمة بيان المبادئ وتونس ومالطا من جهة أخرى فقد ورد في اتفاقيتي الإحالة 

لتمكين الأطراف من و في نفس الوقت بيان كيفية وضعها موضع التطبيق   والقواعد واجبة الإتباع

 .التوصّل إلى التحديد دون صعوبات 

للمادة السادسة  قوة عرفيةأية  رفضتمة بعد أن هي أنّ المحك 0000والملاحظة الثانية حول قرار  -

حول الجرف القاري ، لم يكن لديها أي سبب للتوسّع في بحث العلاقة بين  0031من اتفاقية جنيف 

، ما لم تقصد التشكيك في  تساوي البعد والظروف الخاصةهما عنصرين أساسيين في هذه المادة ، 

للدور الذي يلعبه مفهوم الظروف الخاصة بالنسبة لهذا الصفة الآمرة للعنصر الأول،و ذلك بالنظر 

 .العنصر

يعبرّان " تساوي البعد والظروف الخاصة "محمّد الحاج حمّود أنّ عنصري الدكتورويرى الأستاذ  -

عن أوضاع مختلفة تماما ، فطريقة تساوي البعد تنطبق عند غياب الظروف الخاصة ، وبعبارة 

ث لايمكن الحديث عن تدرّج بحي،دان بعضهما بشكل متبادليستبعخرى إنّ هذين العنصرين أ

.بينهما
148
 

ما لم " حول الجرف القاري التالية  0031لقد قيل إنّ صياغة المادة السادسة من اتفاقية جنيف  -

تساوي البعد هو القاعدة و أن  الظروف الخاصة هي تبينّ أنّ " تبرّر ظروفا خاصة تحديدا آخر

، ويرى الأستاذ محمّد الحاج حمّود قصدوا ذلك جيدّا  0031اتفاقية جنيف وأنّ واضعي الاستثناء، 

أنّ هذا القول مشكوك في صحتهّ ، إذ ليس من المؤكّد أن تكون الحالات الطبيعية التي تنطبق عليها 
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الظروف التي تبرّر اللجوء إلى قاعدة  الأوضاع الاستثنائيةأكثر تكرارا من تساوي البعد طريقة 

حتى إن كان الأمر على خلاف ذلك ، فإنهّ لايؤدّي أبدا إلى اعتبار طريقة تساوي البعد و الخاصة ،

" إلى  0000لمجرّد كون تطبيقها أكثر تكرارا ، كما أنّ إشارة المحكمة في قرارها لعام أسمى درجة 

عبه عنصر لا يفيد كثيرا في إسناد ودعم تلك الفكرة ، إذ أنّ الدور الذي يل" استثناء الظروف الخاصة 

يمكن أن يكون كافيا لنفي أية صفة آمرة لطريقة تساوي البعد وللمادة السادسة الظروف الخاصة 

،  0000بأكملها ، وقد توصّلت محكمة التحكيم الفرنسية البريطانية إلى نتيجة مقاربة في قرارها لعام 

صة تحدّده ظروف كل حالة إنّ الرجوع إلى تساوي البعد أو الظروف الخاإذ أنهّا توصّلت إلى القول 

من قرار محكمة  07الفقرة ) « équitable » منصف، وبالشكل الذي يضمن التوصّل إلى تحديد 

 . (التحكيم الفرنسية البريطانية

وبهدف إثبات وجود تدرّج بين قاعدتي تساوي البعد والظروف الخاصة، جرت محاولات لنقل هذا  -

ما لم  "طبيعية"عن الأدلة، فقيل أنهّ يفترض أن تكون الحالة  النقاش إلى الميدان الإجرائي والحديث

تثبت الدولة التي تعارض تطبيق مبدأ تساوي البعد وجود ظروف خاصة ، وبعبارة أخرى يظهر 

الدولة التي تدعي بوجودها التدرّج بسبب وقوع عبء إثبات وجود الظروف الخاصة على عاتق 

يطانيا في نزاعها مع فرنسا الذي عرض على محكمة ، وهذا ما ادّعت به بر(الظروف الخاصة)

حول الجرف القاري لم تضع  0031من اتفاقية بينّت أنّ المادة السادسة التحكيم ، إلا أنّ المحكمة 

قاعدة واحدة تجمع تساوي البعد ، وإنمّا تشكّلان كقاعدتين منفصلتين  تساوي البعد والظروف خاصة

تشكيك من وجهة نظر قانونية بوجود عبء لإثبات الظروف ، وهكذا يمكن الالظروف الخاصة  –

الظروف الخاصة تجيز تحديدا " مسألة معرفة ما إذا كانت ، فوجود قاعدة وحيدة يعني أنّ الخاصة 

 .تكون جزءا لا يتجزّأ من القاعدة التي تنصّ على مبدأ تساوي البعد " آخر

تتعلقّ بالنتيجة التي توصّلت إليها  0000لعام والملاحظة الثالثة على قرار محكمة العدل الدولية  -

ليس لها قوة حول الجرف القاري  0031المحكمة من أنّ أحكام المادة السادسة من اتفاقية 

، إلا أنهّ لايؤثرّ على النتيجة النهائية وعلى الرغم من أهمية هذا الاستنتاج في نواح معينّة ،العرف

 .« équitable » نتيجة منصفة، أي الوصول إلى ي التي يهدف إليها أي تحديد للجرف القار
149
 

فالقواعد العرفية التي تحكم هذا الموضوع تقضي باللجوء إلى مبادئ منصفة ، أي إلى الظروف  -

المناسبة بهدف التوصّل إلى حلول عادلة ، ولهذا الغرض نطبقّ على كل حالة معينّة الطريقة أو 

                                                           
149

 .500 و 501مّود ، المرجع السابق ، ص محمّد الحاج ح. د -



142 
 

، بما في ذلك طريقة تساوي البعد ، كما (المنصفة)يجة المطلوبةللتوصّل إلى النتكثر تأهيلا الطرق الأ

هو الوصول غلى نفس النتيجة ، إذ أنّ مكوّنات المادة أنّ الغرض الذي تسعى إليه المادة السادسة 

فيها ، وقد سبق أن تشكّل قاعدة واحدة لاتدرّج السادسة أي قاعدة تساوي البعد والظروف الخاصة 

غير جاءت لغرض محدّد هو تجنبّ الحلول ى الظروف الخاصة في هذه المادة رأينا أنّ الإشارة إل

في  تحديد منصف، أي ضمان التي يمكن أن يؤدّي إليها التطبيق الآلي لطريقة تساوي البعد  المنصفة

، وبعبارة أخرى إنّ ذكر الظروف الخاصة في المادة السادسة له نفس مهمة إشارة جميع الحالات 

أي ضمان تحديد منصف في جميع الظروف ، وهذا ما توّصلت للمبادئ المنصفة ،  القانون العرفي

إنّ القاعدة التي تجمع تساوي البعد والظروف " بقولها إليه محكمة التحكيم الفرنسية البريطانية 

الخاصة تشكّل التعبير عن قاعدة عامة يحدّد بموجبها الحدّ بين الدول التي تطلّ على نفس الجرف 

". الاتفاقعند غياب  مبادئ منصفةوفقا لالقاري 
150 

القرارات القضائية أو التحكيمية الدولية الأخرى المتعل قة بتحديد الجرف  أهم:اثاني

  :القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة

سنتطرّق إلى النزاع الليبي التونسي حول تحديد الجرف القاري بينهما في البحر الأبيض المتوسط ،  -

ثم إلى النزاع التركي  اع الفرنسي البريطاني حول تحديد الجرف القاري بينهما في بحر المانش ،النز

ثم نشير بعجالة إلى النزاع البحريني القطري المتعلقّ بتحديد الحدود البحرية  اليوناني في بحر إيجة ،

 .في الخليج العربي بينهما

 .بينهما النزاع الليبي التونسي حول تحديد الجرف القاري: 1

، وطوّرت 0010فيفري  06أصدرت محكمة العدل الدولية بشأن هذا النزاع قرارها الصادر بتاريخ  -

في المؤتمر الثالث لقانون " الاتجاهات الجديدة المقبولة" المحكمة قضاءها فيه آخذة بعين الاعتبار 

مفهوما كافيا وملائما في  ليس بالضرورة "الامتداد الطبيعي"البحار، وقد لاحظت المحكمة أنّ مفهوم 

لذا لم تر فيه حدّ ذاته لتوضيح النطاق الحقيقي لحقوق دولة من الدول بالنسبة لحقوق الدولة المجاورة ، 

ما يكفي لحلّ المشكلة بين البلدين ، وهو نفس موقف محكمة التحكيم في قضية الجرف القاري بين 

، وكذا موقف لجنة التوفيق في ( 070، 076فق ،  57/70/0000القرار الصادر في )بريطانيا وفرنسا 
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-00قرار لجنة التوفيق الصادر بتاريخ )النزاع بين ايسلندا والنرويج في قضية جزيرة جان ماين

، الأمر الذي يؤكّد القول بأنّ هذا المفهوم الذي أستخدم سابقا كسند إيديولوجي من قبل ( 07/73/0010

والذي استمرّ يلعب دورا في تثبيت الحدّ ار الملاصقة لسواحلها الدول المطالبة بحقوق على قيعان البح

 .، لم يكن ذا فائدة في هذه القضاياالخارجي للجرف القاري 

المبادئ المنصفة تعتبر جزءا من القانون الوضعي ، وأن ها "ناحية أخرى رأت المحكمة أنّ ومن  -

 الظروف المناسبة" خذ بعين الاعتبار وهي مطبقّة مع الأ"تشك ل جزءا متكاملا من القانون الدولي

. نتيجة منصفةالخاصة بالمنطقة والتي لابد أن تؤدّي إلى 
151
 

من الحكم فكرة أساسية  067استعادت المحكمة في الفقرة  "الظروف المناسبة"و فيما يتعلقّ بفكرة  -

البريطانية الفرنسية و في قرار الهيئة التحكيمية  0000في ميدان التحديد سبق التأكيد عليها في قرار 

مثلما هو الشأن أيضا بالنسبة للقواعد والمبادئ المطبقّة ، في كل بحث للطرق " والتي تتمثلّ فيما يلي 

وبالنسبة للعناصر المكوّنة للظروف المناسبة ..." ينبغي الانطلاق من الوضعية الجغرافية كما هي عليه

لتونسي في داخل خليج قابس ، وكذلك بوجود جزيرة اأخذت المحكمة بالتغيرّ الحاصل في اتجاه الساحل 

جربة وجزيرة قرقينيا مع مرتفعاتها التي تنحسر عنها المياه وقت الجزر، وقد أضافت المحكمة إلى 

الشكل العام للساحل عنصرين آخرين هما ، الحدود البرّية بين الطرفين و الحدود البحرية التي حدّداها أو 

المحكمة بعامل العلاقة المناسبة بين طول ساحل كل طرف مقاسا وفقا  حدّدها أحدهما ، كما اخذت

العائدة له ، وقد أخذت بهذا العامل للتأكّد من الصفة لاتجاهه العام وبين سعة مناطق الجرف القاري 

من : وفي هذا الإطار يمكن طرح السؤال التالي المنصفة للتحديد ومن الحلّ الذي اعتمدته بصفة عامة ، 

هل يجب الأخذ في الاعتبار  والمناطق العائدة للأطراف ،تساب العلاقة بين طول السواحل أجل اح

مجموع قيعان البحار العائدة لكل منهما ، كما تطلب ليبيا ، أم من الأفضل كما تطلب تونس ، الاكتفاء 

التي تطالب  مع استثناء البحر الاقليمي وخاصة المساحات الواسعة ،بالجرف القاري بالمعنى القانوني 

لقد أخذت المحكمة بالحلّ الأول الذي طالبت به ليبيا ، مبينّة أنهّا كانت  بها تونس كمياه داخلية تاريخية ؟

وليس كمشكلة للتعريف القانوني للجرف القاري ، وأنّ  "مشكلة التناسب كمظهر للإنصاف"أمام 

لمستقيمة المرسومة على طول تلك وليس بخطوط الأساس ا بطول سواحل الدول المعنية التناسب يرتبط

 .السواحل
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إنّ منطقة النزاع الليبية تقع بين رأس جدير ورأس تاجوراء ، أما منطقة النزاع التونسية فهي تقع بين  -

 .رأس جدير ورأس كبوديا القريبة من الحدود الليبية 

التونسي يكاد يكون متقابلا يأخذ شكلا مقعّرا يجعل الساحل أنّ خليج قابس على تفاقم النزاع لقد ساعد  -

وليس متجاورا مع الساحل الليبي مع وجود بعض الجزر القريبة منه مثل جزر جربة وقرقنة في اتجاه 

.ليبيا 
152
 

أضافت تونس لنفسها منطقة بحرية من  01/07/0000 وجب المرسوم المؤرّخ فيموب 0000في عام  -

تونس أنّ خليج قابس خليجا تاريخيا وهو جزء اعتبرت  0005خلال زيادة بحرها الاقليمي ، وفي عام 

ميلا مع رسم خط البحر الاقليمي للجزر  00، ومن بعده يبدأ قياس البحر الاقليمي ب من مياهها الدخلية 

 .القريبة منه وهو ما أدّى إلى استقطاع مناطق بحرية ليبية لتدخل في الحدود التونسية 

ازع عليها ظهرت أهميتها الدولية لكونها تدّخر مخزونا بتروليا وزاد من حدّة الخلاف أنّ المنطقة المتن -

 .مليون طن ، الأمر الذي سيمكّن تونس من زيادة انتاجها البترولي  007يصل إلى ملياري برميل أي 

قامت كل دولة من جانبها بإتخاذ المواقف القانونية بهدف حماية مصالحها بالمنطقة ، إلى أن لجأت إلى  -

 .الدولية للبت في النزاع  محكمة العدل

رأت ليبيا أنّ المنطقة المتنازع عليها يمكن استغلالها استغلالا مشتركا، بينما رأت تونس أنّ لها حقوقا  -

 .تاريخية، وخارج هذه الحقوق يمكن تقسيم المنطقة على أساس البعد المتساوي

 0001نية والسياسية فيما بين سنتي حاولت الدولتان إنهاء النزاع ودّيا من خلال المفاوضات القانو -

، حيث اقترحت ليبيا الاستغلال المشترك للمجالات البحرية معا بهف تحقيق الوحدة العربية  0000و

 .الاقتصادية وأملا في وحدة سياسية مستقبلية 

يقضي بالاتفاق على إحالة النزاع إلى  0000أخيرا تمكّنت الدولتان من إصدار بيان مشترك عام  -

لمنطقة النزاع على أساس وإلى حين إنهاء النزاع يتم الاستغلال المشترك  الدولية،مة العدل محك

 .المناصفة أي النصف لكل منهما
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نجد أنّ المحكمة قد اعتدّت بجزر  0010إذا حاولنا التمعّن في حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام  -

واعتبرتها امتدادا للشاطئ في خليج قابس لأنهّا لا  ،كيلومتر مربع  017قرقنة التي لا تتعدّى مساحتها 

كما أنّ بها سكانا مقيمين ولها حياة ،ولا تغمرها المياه عند أعلى نقطة للمدّ  ميلا 00تبعد عنه بأكثر من 

 – 0010وجمايكا لسنة  0031حسب نصوص اتفاقيتي جنيف لسنة  –اقتصادية خاصة مما يجعلها 

إقليميا ومنطقة اقتصادية خالصة ، رغم كل هذا لم تعطها المحكمة إلا جزيرة تملك جرفا قاريا وبحرا 

وزنا مبالغا فيه ، ويقصد بالأثر نصف الأثر ، لأنهّ لو أعطتها الأثر الكامل فإنّ ذلك سيؤدّي إلى إعطائها 

 المبالغ فيه أنهّ بإعطاء جزر قرقنة بحر اقليميا ومنطقة اقتصادية خالصة فإنهّا ستحاط بحوالي ألفي

 017كيلومتر مربع ستدخل جميعها في نطاق الولاية الاقليمية لتونس بالنسبة لجزر لا تتعدى مساحتها 

.كيلومتر مربع
153
 

على عكس الحال فإنّ جزيرة جربة تم اهمالها ولم توضع في الاعتبار تماما عند وضع خط التقسيم  -

 .مثلما ذهبت إليه المحكمةلأنهّا قريبة من الشاطئ ، فالجزر يجب أن تعامل حسب مميزّاتها 

أما بالنسبة للحقوق التاريخية التي تدّعيها تونس في الجرف القاري على أساس حقوقها التاريخية في  -

الصيد البحري في مياه هذه المنطقة ، فقد أهملت المحكمة هذا الادعاء بالتفرقة بين العمود المائي 

، كما أهملت المحكمة ن وواقع تثبته المستندات وأعمال الصيد فيه ، حيث يمكن أن يستند على قانو

وراس تاجوراء باعتبارها منطقة النزاع ، حيث تطالب الظروف الجغرافية من منطقتي رأس كبوديا 

ليبيا بإهمال منطقة الصيد والمياه الاقليمية ، بل وحتى المياه الداخلية ويتم تحديد الجرف القاري من 

احتساب منطقة الجرف القاري بعد البحر الاقليمي والمياه الداخلية مما اليابسة ، أما تونس فقد طالبت ب

 .زاد من مجال المياه الداخلية والبحر الاقليمي لديها

لقد استجابت المحكمة لطلب ليبيا على أساس أنّ الجرف القاري له تعريف قانوني يحدّد مجاله بالمنطقة  -

القاري من الناحية الجغرافية فيبدأ من الشاطئ لأنهّ يقوم  التي تلي منطقة المياه الاقليمية ، أما الجرف

 .على فكرة الامتداد الطبيعي لليابسة وابتداء من الشاطئ 

لتونس   %07    من الجرف القاري لليبيا و  % 67كما طبقّت المحكمة مبدأ النسبية وخصّصت نسبة  -

 .في محاولة منها لإرساء مبدأ الإنصاف 
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سابقة قرّرت المحكمة أنهّا ليست ملزمة بإتبّاع طريقة واحدة ، بل يمكن تعدّد العلى ضوء الظروف  -

، وقد لجأت بالفعل إلى  نتائج منصفةالطرق في عملية التحديد ، طالما أنّ المقصود هو الوصول إلى 

   :طريقتين هما 

أن تقوم  –حل أي في الجزء الملاصق للسا –حاولت المحكمة في المرحلة الأولى  - :الطريقة الأولى

بعملية مزج بين عدة اعتبارات جغرافية وتاريخية منها الحلول المؤقتّة المكوّنة للحدود بين البلدين 

ولذلك أصبح خط الحدود الذي ترتضيه والتسوية الرضائية وامتداد الاتجاه العام للحدود الساحلية ، 

جربة ،  –هل مجموعة جزر جرجيس ، مع تجا° 00وبزاوية المحكمة بين رأس أجدير في اتجاه مستقيم 

.حتى منطقة الامتيازات البترولية 
154
 

في المرحلة الثانية بدأ استخدام الطريقة الثانية نظرا لتحوّل اتجاه الساحل التونسي  - :الطريقة الثانية

الذي يعدّل العلاقة بين ليبيا وتونس كدولتين متجاورتين ، وأصبحتا تقتربان من أن تكونا دولتين 

واحتراما لبعض الحقوق التاريخية حيث يبدأ خط بلتين ، ولإرساء قاعدة الانصاف بين البلدين متقا

  .توازي الحدود مع الساحل التونسي ، وليس في اتجاه مستقيم كما هو الحال في الطريقة الأولى 

 المانش يالنزاع الفرنسي البريطاني حول تحديد الجرف القاري بينهما في بحر: 2

 .لمحيط الأطلسيوإيرواز وا

من القرارات القضائية الهامة في مجال تحديد الجرف القاري قرار محكمة التحكيم الدولية حول النزاع  -

الأطلسي والصادر بين بريطانيا وفرنسا بشأن تحديد الجرف القاري بينهما في بحر المانش و بالمحيط 

قتصر على تحديد المبادئ و إنمّا ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة من كونه لا ي ،57/70/0000في 

 .ي رسم الحدود بين الدولتين في المناطق المتنازع عليها أيتضمّن أيضا القيام بالتحديد نفسه ، 

لقد بحثت المحكمة تحديد الجرف القاري بين الدولتين في بحر المانش بطريقة تختلف عنها في منطقة  -

–، ففي المنطقة الأولى توجد الجزر البريطانية  في المدخل الغربي لبحر المانشالمحيط الأطلسي 

النورماندية التي تعود لبريطانيا والتي تقع قرب الساحل الفرنسي ، إذ طالبت بريطانيا بأن يكون التحديد 

بواسطة خط وسط واحد يضم الجزرويعطيها الأثر الكامل ، أما فرنسا فقد اقترحت رسم خط وسط بين 

يحيط بالجزر ، ويتكوّن من منحنى تماس أقواس دائرة نصف قطرها  الكتلتين للدولتين وخطا آخر
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أميال مرسومة من خطوط الأساس لتلك الجزر ، وهذا يعني أن يكون الجرف القاري لهذه ( 70)ستة

من اتفاقية ( 70)الجزر مغلقا بالجرف القاري الفرنسي ، وبعد أن استنتجت المحكمة أنّ المادة السادسة 

القواعد ، لجأت إلى (من قرار محكمة التحكيم 03-57الفقرة )تطبيق في هذه المنطقة غير قابلة لل 0031

، ولهذا  0000التي ذكرتها محكمة العدل الدولية في قرار  المبادئ المنصفةأي إلى  العرفية المناسبة

ة بشرط أن يكون نصف قطر الدائر، تحديد منصف قرّرت أنّ الحلّ المقترح من قبل فرنسا يؤدّي إلى 

ميلا اعتبارا من خط الأساس لتلك الجزر، أما بالنسبة للمنطقة الثانية  00التي ترسم منها أقواس التماس 

قليم البريطاني ، فقد اقترحت بريطانيا على مسافة معينّة من الإ(Scilly)التي تتميزّ بوجود جزر سيلي 

قترحت فرنسا رسم خط رسم خط متساوي الأبعاد مع اعطاء كامل الأثر لجزر سيلي ، في حين ا

إلاّ أنّ متساوي الأبعاد يحدّد باللجوء إلى امتدادات الاتجاه العام لسواحل الدولتين داخل بحر المانش ، 

المحكمة لم تأخذ بأي من الاقتراحين وإنمّا قرّرت اعطاء نصف الأثر لجزر سيلي وذلك لأنهّا تبعد عن 

.قليم الفرنسي عن الإ(Quessant)يسان الفرنسية الاقليم البريطاني ضعف المسافة التي تفصل جزر ك
155

     

  .النزاع القطري البحريني حول تحديد الجرف القاري بينهما في الخليج العربي: 3

والذي لم يخرج فيه عن المبادئ  0770مارس  00أصدرت بشأنه محكمة العدل الدولية قرارها في  -

ة ، وفي هذا القرار لم تعط المحكمة أثرا كاملا في التي اعتمدها القضاء الدولي في الحالات المماثل

 .موضوع التحديد ، وقد عالجت كل منطقة من الحدود البحرية وفق مقتضيات الحال

لمنطقة العربية، من ا يلا ينفصل نزاع الحدود بين قطر والبحرين عن بقية نزاعات الحدود ف -

رف، والتى يستند فيها بالأساس إلى طكل  ت حقّ رات التى تثبزاوية طرح نفس المزاعم والمبرّ 

رئيسية غنية بالبترول والمياه العذبة  ثلاث جزركز هذا النزاع فى ما يسميه بالحقوق التاريخية، ويترّ 

والخاضعة للسيادة البحرينية رغم  ، التي تطالب بها قطر فشت الديبل وحوار وجرادةوالموقع الهام، هى 

المتواجدة شمال قطر والخاضعة للسيادة  الزبارةبالإضافة إلى منطقة يم القطري ،أنهّا أكثر قربا من الاقل

ب فى مواجهة عسكرية كبيرة بين البلدين، وكاد هذا النزاع أن يتسبّ القطرية والتي تطالب بها البحرين ، 

 يعد ل إلى تسوية حقيقية إلى عرضه أمام محكمة العدل الدولية وهووصعوبة التوصّ  ت تطوراتهكما أدّ 

عتادت هذه الدول حل خلافاتها إيعرض أمام هذه المحكمة، حيث  أول خلاف حدودى فى منطقة الخليج

بنوع من الدبلوماسية التى تحاط غالبا بالكتمان، منطلقة فى ذلك من علاقاتها التاريخية وروابطها القبلية 
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 :ة فىص وجهة النظر القطريتتلخّ ، والتى تتوافق مع قدرات وتوازنات كل دولة 

حوار وجرادة التابعة للبحرين ،ـ ضرورة فرض سيادتها على مجموعة الجزر الثلاث فشت الديبل  0

 .الآن

بين أراضيها والبحرين، حتى نقطة التقاطع مع  فى الوسطخط التقسيم بين البلدين يجب أن يسير  ـ أنّ  0

 .خط عرض جزر حوار

 .فقطل الدولية حول الجزر المتنازع عليها ـ تطالب أن يكون موضوع التحكيم أمام محكمة العد 5

 :أما البحرين فيمكن عرض وجهة نظرها فيما يلى -

ـ رفض كل مطالب قطر بالنسبة للجزر وموقعها الجغرافى القريب منها، على اعتبار أن ثمة جزر  0

 .قريبة من بلد وتخضع سيادة بلد آخر، منها جزر قريبة من تركيا وتتبع اليونان

 .ة بتبعية منطقة ـ الزبارة ـ القطرية لهاـ المطالب 0

ـ أن بريطانيا قننت الأمر الواقع بالنسبة للحدود، وهو ما تم اعتماده فى كل دول الخليج، مما يعنى  5

 .ملكيتها الفعلية لمجموعة الجزر الثلاث

على الخط المائى بين البلدين  الدولية ـ ضرورة أن ينصب عرض الموضوع أمام محكمه العدل 6

.والحدود البحرية، مع الأخذ فى الاعتبار الوجود التاريخى للبحرين فى منطقة الزبارة 
156
  

الجديدة النتوءات البحرية المبالغ فيها ، مع تحديد  وقد أخذ حكم المحكمة في الحسبان في ترسيم الحدود -

تصنيف الفشوت جزرا ،  حدود المياه الاقليمية وفقا لأقلّ نقطة ارتكاز في عمق المياه البحرية ، مع عدم

فهي تصير ضمن المنطقة البحرية في المدّ وضمن المنطقة الأرضية لأنّ لها طبيعة تختلف عن الجزيرة 

، وعليه قرّرت المحكمة أنّ الحدود في الجزر ، لذلك لا تعدّ جزرا ترسّم على أساسها الحدود بين البلدين 

الديبل وتستمر على هذا الخط المعدّل حتى يلتقي  بين البلدين ستحدّد من نقطة في خط فيشتالشمالية 

، والخطوط البحرية الموحّدة وقطر والبحرين من جهة أخرى الخط التحديدي من إيران من جهة 

نقطة توضيحية لهذه  60، وقد تضمّنت في مجملها ستتشكّل من مجموعة خطوط تشكّل إحداثيات جديدة 

حتى يلتقي دقيقة  05و 00وبإحداثيات إلى الجنوب الغربي ، أما في الجنوب فخط الحدود سيتجه الخطوط

الخط الحدودي للملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والخط البحريني الموحّد سيمتد إلى الشمال 

، أما المناطق الصغيرة التي كانت البحرين حتى يلتقي الخط الحدودي لإيران والبحرين الشرقي ، 

وأنهّا مضطرة إلى ، " جزر"رأت المحكمة أنهّ لا ينطبق عليها وصف  تطالب بها بوصفها جزرا فقد
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، لذلك فخط رسم الحدود سيمرّ شرقها ، وسيشقّ الخط عدم الاعتراف بإنسحاب كلمة جزر عليها 

، أما فيشت ، الجزء الأكبر قطري والأصغر بحريني الحدودي الفاصل بين فيشت الديبل إلى جزئين 

، وفي ترسيم الخط الحدودي البحريني لحدودي الفاصل بينها وبين فيشت الديبلالعزم فسيكون هذا الخط ا

ثم يتواصل نحو الشمال واضعا حدّدت نقاط ارتكاز على أن يستمر خط فاصل بين جزر حوار القطري 

ويمر بين فيشت الديبل ومنطقة جراده ،ليجعل قطعة  ،إلى شماله " سترا"فيشت العزم إلى يمينه وجزر 

الجانب البحريني وفيشت الجراده في جانب قطر، ورأت المحكمة أنّ البحرين غير ملزمة جراده في 

بتحقيق الخطوط المستقيمة بين جزرها وجزر قطر، فهذه الجزر حسب القانون الطبيعي يجب استخدامها 

في الأغراض السلمية ، أما حزيرة جرادة فرأت المحكمة أنهّا جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسكان 

يس بها زروع أو نباتات كانت البحرين تطالب بسيادتها عليها في خط التداخل للحدود الاقليمية ولذلك ول

رأت المحكمة أن لا تتبع الخطوط البحرية بين البلدين وعدم انسحاب إسم جزيرة على هذه الأراضي 

 .الصغيرة

 .جةالنزاع التركي اليوناني حول تحديد الجرف القاري بينهما في بحر إي: 4 

 جرفها جزيرة لكل بأنّ  تقض يتال حول الجرف القاري 1958 لعام جنيف يةاتفاق إلى استندت اليونان -

 لتشكّ  الجزر هذه أنّ  من جاءت يجة،إبحر جزر معظم على سيطرتها نّ إف وبالتالي المستقل، القاري

 وبمعنى كذلك، للجزر نّ إف ي،قار ف جر له البري الإقليم أنّ  وحيث البري، اليونان لإقليم طبيعياً امتدادًا

.فقط اليونان حق من هو التركية السواحل حتى بأكملها المنطقة لهذه القاري الجرف نّ إف خر،آ
157

 

 الشرقية الجزر وأنّ  لأراضيها، طبيعي امتداد هو يجة،إ لبحر القاري، الجرف بأنّ  تركيا، ترى بينما -

 حتى القارية، حدودها رسم هاحقّ  من نّ إف لذلكو التركي، القاري للجرف نتوءات مجرد هي يجة،إ لبحر

 الجرف نّ إف هذا الأناضول،وعلى لهضبة الطبيعي الجرف في هاحقّ  إلى بالاستناد يجة،إ بحر منتصف

 أنّ  تعتبر تركيا أن عن لافض أيجة، بحر في الجزراليونانية من عدد غرب إلى سيصل التركي، القاري

 الجرف ضمن تقع مرتفعات هي بل قاري، جرف لها ليس لتركي،ا الساحل من القريبة الجزراليونانية،

 كثيرمن إلى يويؤدّ  سهلة، همةمب ليس الساحلية الدول بين البحر قاع تقسيم أنّ  ذ،إ التركي القاري

 فضلا التقسيم، تطبيق عند القاري وجرفها الجزر مسألة الاعتبار بنظر أخذنا إذا الدول، بين المنازعات

 . اصاتللغوّ  بالنسبة الملاحة حرية أمام تنشأس التي العقبات عن
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 بين المشكلة رتطوّ  إلى ىدّ أ الذي هو القاري، الجرف تحديد أو تقاسم مبدأ اعتماد عند الجزر وجود نّ إ -

 العائدة للجزر القاري الجرف على دتؤكّ  فاليونان هما،بين القاري الجرف تحديد بصدد واليونان، تركيا

 م، 1958 لعام جنيفية اتفاق بموجب تركيا، غرب سواحل حتى يمتد القاري اجرفه أنّ  يعني مما لها،

 ملكًا جميعه يصبح البحر هذا نّ إف أيجة، بحر على ذلك تطبيق حال وفي قارياً، جرفاً الجزر منحت تيال

 ياترك أنّ  اعتبار على اليوناني، المبدأ ذلك تركيا ترفض حين في لها، عائدة جزره أنّ  باعتبار ، لليونان

 لم قرارات بتنفيذ ملتزمة ليست فهي وبالتالي م، 1958 لعام جنيف يةاتفاق على عةالموقّ  الدول من ليست

 أن للدولة سمحت لا يتال م، 1982 لعام البحار قانوناتفاقية  إلى تركيا عليها، وتستند عًاموقّ  طرفاً تكن

 جرفها مع -الدوديكانيز لجزر نسبةبال الحال هو كما ، الأرخبيل نظام من تستفيد التي -الجزر تجمع

 التي ،0031ولعام  0010لعام  البحار نوقان اتفاقيتي إلى أيضا تركيا وتستند اليونان، تفعل كما القطري،

 لساحل القاري الامتداد صورة في الجرف يشبه بحيث واسعًا، قارياً الجزرجرفاً تعطي لا

 .البحر على ةالمطلّ  لدولةا

قانون  اتفاقية من   83والمادة، م 1958 لعام جنيف يةاتفاق من ،67المادة  في ردو ما اليونان تجاهلت -

 جرفهما بتحديد المتقابلة السواحل ذات الدول تلزمان واللتان سابقاً، اليهما المشار ، م 1982 لعام البحار

 وبين بينها فاتالخلا لفض القوة استخدام عدم اقتراح إلى بالمقابل ولجأت بينهما، فيما بالاتفاق القاري

 جرفها لتوسيع عقده تم لو فيما الاتفاق لذلك اليونان استغلال من خوفاً ذلك، رفضت الأخيرة لكن تركيا،

 تركيا نتمكّ  وعدم القاري،

 إلى تلجأ اليونان جعل الذي اليوناني،الأمر التجاوز ذلك لوقف القوة استخدام من الاتفاق، هذا على بناءً 

 الجانبين قيام ضرورة حول (50م) 1976 عام في 395 رقم أصدرقراره لذيوا الدولي، الأمن مجلس

 العدل محكمة مشاركة الاستفزازية،وإمكانية الأعمال ووقف السلمية، بالطرق المنازعات حلّ  بمراعاة

 المحكمة من حكم لاستصدار ، بذلك تركيا رغبة دون اليونان فعلته ما وهو النزاع، حلّ  في الدولية

.القاري فالجر لتحديد
158

 

 على اليوناني الطلب الدولية، العدل محكمة رفضت حيث اليونان، اهتتمنّ  ما غير على المحكمة رد جاء -

 اليونانية، المصالح على سلباً تؤثر لا الخلاف، محور القاري الجرف في التركية الفعاليات أنّ  اعتبار

 :التالية سبابللأ اليونان من مةالمقدّ  الدعوى في صةمختّ  ليس المحكمة نّ أو
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 تفاقإ باسم م،المعروفة 1928 لعام المنازعات تسوية اتفاقية على عتوقّ  التي الدول من اليونان إنّ  1-

 .الدولية العدل محكمة إلى تركيا مع نزاعها لعرض اليونان لجوء إلى داعي فلا ، الباسفيك دول

 عليها المحكمة اختصاص قيام قيتحقّ  لا ثم ومن المحكمة، ولاية قبول على موافقتها تبد لم تركيا نّ إ 2-

 .النزاع هذه في

 وهو اليوناني، الطلب في البتّ  عدم إلى المحكمة دفع أعلاه، السببين من أقوى سبب هناك يكون ربما و -

 لصالح قرارًا المحكمة أصدرت لو فيما الدولتين بين رةومدمّ  خطيرة حرب اندلاع من الخوف

.إحداهما
159

 

 

بيق المبادئ العادلة للوصول إلى نتيجة عادلة عند تط: الرابع فرعال

أو /و تحديد حدود الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين

 :المتجاورتين

 .ثانياثم ندرس بعد ذلك الاعتبارات المؤدّية إلى الوصول إلى حلّ عادل  ،أوّلا العامق إلى المبدأ نتطرّ  -

  :المبدأ العام:لاأو  

الجرف القاري يجب أن يتمّ أنّ الأحكام القضائية تجمع على أنّ تحديد لدولية تقرّر محكمة العدل ا -

بتطبيق المبادئ العادلة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف  الخاصة بالنزاع ، وذلك من أجل الوصول إلى 

،ولذلك لقانونية العدالة وفقا للقاعدة اوهكذا فإنّ العدالة هنا ليست العدالة المجرّدة ، وإنمّا نتيجة عادلة ، 

، هذه فقد استنبطت المحاكم العديد من مبادئ العدالة التي يجب مراعاتها للوصول إلى نتيجة عادلة 

 ح                         دة تشكيل الجغرافيا كلية أو تصحيالمبادئ تعدّ ذات قيمة قاعدية عامة ، منها مبدأ عدم امكانية اعا

(réctifier)ومبدأ عدم الاعتداء على الامتداد الطبيعي لدولة أخرى ،رّرتها الطبيعة عدم المساواة التي ق- 

على الجرف وهو تعبير سلبي للقاعدة الإيجابية التي تقضي بأنّ الدولة الساحلية تتمتعّ بحقوق ذات سيادة 

مبدأ و –وفقا للظروف الخاصة بالمنطقة بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي  لساحلها،القاري المجاور 

الاحترام الواجب لكل الظروف الخاصة بالمنطقة ، والمبدأ القاضي بأنّ الدول وإن كانت متساوية قانونا 
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ولا تهدف إلى أن تجعل متساويا ما جعلته العدالة لا تعني المساواة ، وتطمح إلى معاملة متساوية ، فإنّ 

 .وء إلى فكرة العدالة التوزيعية الطبيعة غير متساو ، وأخيرا المبدأ القاضي بأنهّ لا يمكن اللج

أنّ تطبيق المبادئ السابقة يقتضي أن نتذكّر أنّ الجغرافيا التي يجب أخذها بعين وتؤكّد المحكمة  -

الاعتبار وعدم تغييرها تتعلقّ بجوانب الوضع الجغرافي المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجرف القاري ، ولا 

.نبية وغريبة على طبيعته وكنهه بإدخال عناصر أجتغيرّ مضمونه القانوني 
160
 

قرّرت محكمة العدل  0000لعام القاري لبحر الشمال  جرفه في قضية الوكما سبقت الإشارة إليه ، فإنّ  -

الدولية أنّ تحديده يجب أن يتم عن طريق الاتفاق بالتطبيق للمبادئ العادلة وأخذا في الاعتبار كل 

التي تكوّن ان لكل طرف كافة مناطق الامتداد الإقليمي ، بطريقة تعطي بقدر الإمكالظروف الخاصة 

 ".الامتداد الطبيعي لأرضه تحت الماء ولا تعتدي على الامتداد الطبيعي لأرض الطرف الآخر

الاعتبارعند إجراء مفاوضات في المحكمة أنّ من بين العوامل التي يجب أن تؤخذ في قرّرت  كذلك -

يجب أن يظهرها كل تحديد يتم وفقا للمبادئ العادلة بين اتساع لة التي علاقة التناسب المعقو: " المستقبل 

 .مناطق الجرف القاري التابعة للدولة الساحلية وطول ساحلها الذي يتم وفقا للإتجاه العام لهذا الشاطئ 

وقد سبق أن ذكرنا أنهّ في قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا اختلفت الدولتان المتنازعتان حول  -

عند تعيين حدود الجرف القاري ، فبينما ترى  "المبادئ العادلة " المعنى الذي يجب إعطاؤه لفكرة 

أي )يحترم بقدر الإمكان الموقف المادي الواقعي  "تحديدا عادلا"تونس أنّ هذه المبادئ تفترض 

ل في إطار ، ذلك أنّ العدالة من وظيفتها تحقيق حلّ عاد( الامتداد الطبيعي لأرض كل من الطرفين

يجب أن يقام بين مختلف هذه ظروف جغرافية معينّة تعكسها بأمانة مع الأخذ في الاعتبار أنّ ثمة توازنا 

 Without refashioning) "دون إعادة تشكيل الطبيعة" نتيجة عادلةالظروف من أجل الوصول إلى 

nature , sans refaire la nature  )ي اعتباره مبدأ الامتداد الطبيعي ، وترى ليبيا أنّ كل تحديد يضع ف

هو التحديد الذي يحترم الحقوق الخاصة والقانونية لكل دولة وأنّ تأكيد هذه الحقوق يتطابق بالتالي 

. والمبادئ العادلة 
161
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يجب أن يؤدّي إل نتيجة عادلة ، وإن كانت وقد قرّرت محكمة العدل الدولية أنّ تطبيق المبادئ العادلة  -

النتيجة والوسائل المستخدمة  ، باعتبار أنّ ذات الصفة عادلة تصفسليمة تماما  رهذه الصيغة غي

، بإعتبار أنّ المبادئ تخضع للهدف للوصول إليها ، ومع ذلك تقرّر المحكمة أنّ النتيجة هي التي تهمّ 

ي تضفي الذي يجب الوصول إليه ، فكل المبادئ ليست عادلة في حدّ ذاتها ، وإنمّا عدالة الحلّ هي الت

عليهم هذه الصفة ، ولذلك يجب أن تكون المبادئ التي يجب على المحكمة إبرازها متوائمة للوصول إلى 

أن لا تتقاعس المحكمة عن تطبيقها  يجب نتيجة عادلة ، وتضيف المحكمة أنّ العدالة كفكرة قانونية 

إلى أن تختار من بين التفسيرات  بإعتبارها قانونا ، إذ أنّ تطبيق القانون الدولي الوضعي يقود المحكمة

الممكنة ذلك الذي يبدو أكثر اتفاقا مع مقتضيات العدالة على ضوء ظروف القضية ، وتميزّ المحكمة بين 

إذا طلب  "لمبادئ العدل والإنصاف" وإمكانية إصدارها حكما بالتطبيق  "المبادئ العادلة "تطبيق 

، في هذه الحالة لا تطبقّ المحكمة ( لمحكمة العدل الدوليةمن النظام الأساسي  51المادة ) الأطراف ذلك 

بطريقة جامدة القواعد القانونية ، وإنمّا يتمثلّ ذلك فقط في الوصول إلى تسوية ملائمة ، بينما تطبيق 

باعتبارها جزء لايتجزّأ من القانون الدولي ، وكذلك تقييم كافة الاعتبارات المبادئ العادلة يكون 

، لذلك فنحن هنا في موقف يختلف عن ية فائقة من أجل الوصول غلى نتيجة عادلة المطروحة بعنا

، كما أننا لسنا بصدد تحقيق نوع من العدالة ( المصالحة)ممارسة سلطة تقديرية أو تحقيق التوفيق

.التوزيعية 
162

 

ية إلى الوصول إلى حل  عادلالا:اثاني -   :عتبارات المؤد 

التي تلعب دورا هاما في الوصول إلى حلّ عادل بصدد حلّ المنازعات هناك العديد من الاعتبارات  -

ومحاكم التحكيم الدولية معظمها أيضا أمام محكمة العدل الدولية الخاصة بالجرف القاري ، والتي أثير 

 :ما يلي ومن أهم هذه الاعتباراتفي مختلف القضايا التي عرضت عليها ، 

 

  :في الاعتبار مدى أخذ الكتلة الأرضية القارية -1

من المعلوم أنّ الكتلة اليابسة التي تكوّن واجهة الدولة الساحلية تلعب دورا لا يمكن إنكاره في تحديد  -

امتداداتها القارية تحت الماء ، وقد أثير هذا العامل أمام المحكمة في قضية الجرف القاري بين تونس 
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يمكن تحديده بطريقة علمية بتطبيق  "الامتداد الطبيعي"، فقد ذهبت ليبيا إلى القول أنّ  0010وليبيا عام 

يجب أن لا تلعب دورا حينما يكون المقصود تحديدالجرف  "المبادئ العادلة"معايير جغرافية ، كما أنّ 

أنّ  ليبيا، وفضلا عن ذلك ترى القاري الثابت لدولة معينّة باللجوء إلى الفكرة القانونية للإمتداد الطبيعي 

لأنهّ يحترم الحقوق الثابتة لكل دولة ،  عادلهو بالضرورة  مبدأ الإمتداد الطبيعيلتطبيق لأي تحديد با

وتعتقد ليبيا أنّ تحديد الإمتداد الطبيعي لأرض دولة ما تحت الماء يتمثلّ في أخذ الكتلة الأرضية القارية 

طارئ والمؤقتّ لأي ساحل ذلك أنهّ من حيث المبدأ يجب أن نتجاهل الإتجاه الكوحدة أرضية يشار إليها ،

قاري خاص ، أخيرا ترى ليبيا أنّ اتجاه الإمتداد الطبيعي هو الذي يجب تحديده بدلا من قيعان البحار 

 .برسم خط ابتداء من النقطة الأخيرة لحدود الأرضالتي تكوّن هذا الإمتداد الطبيعي 

الطبيعي والعدالة ، ولكن إستنادا إلى  تونس بأنهّ لا يوجد بالضرورة تنازعا بين الإمتداد رفبينما تعت -

سبب آخر، ذلك أنّ إحترام المبادئ العادلة في إطار موقف جغرافي معينّ يعتبر جزء من عملية تحديد 

، كذلك إذا كانت تونس تسلمّ بأنهّ يمكن اللجوء إلى إتجاه الإمتداد الطبيعي لتقرير "الإمتداد الطبيعي"

في هذا الصدد هو إمتداد أرض كل دولة ، وليس  د مع ذلك أنّ ما يهمّ ، فإنهّا تؤكّ  "خط التحديد"إتجاه 

أرض القارة بأكملها ، وذلك لأنّ الإشارة فقط إلى الكتلة الأرضية القارية وتجاهل تغيرّات إتجاه الشاطئ 

لجغرافية ا، بينما لا تقلّ الإعتبارات يعني التسليم بأنّ الجيولوجيا هي التي تحدّد وحدها الإمتداد الطبيعي 

وهي الخاصة بسبر ) والباتيمترية( هي تلك الخاصة بشكل الأرض وتضاريسها)  والجيومورفولوجية

. أهمية عن الإعتبارات الجيولوجية( أعماق البحار
163
 

لم تعتبر  0000ولكي تردّ المحكمة على إدعاءات الطرفين فقد نبهّت منذ البداية إلى أنهّا في عام  -

وإنمّا أنّ أي تحديد يجب أن يتم " تحديد نهايات الإمتدادات الطبيعية "  و" لعادلالتحديد ا" كمترادفين 

، كذلك بحيث يعطي بقدر الإمكان لكل دولة ساحلية المناطق التي تشكّل الإمتداد الطبيعي لإقليمها 

دولة ما  تضيف المحكمة أنهّا سبق وأن ميزّت منذ البداية بين المبدأ المستخدم لتبرير إنتماء منطقة إلى

تتبع هذه الدولة  –بإعتبارها وحدة  –والقاعدة التي تهدف إلى امتداد ونهايات ، فواقعة أنّ منطقة معينّة 

 :أو تلك لا تؤثرّ على التحديد الدقيق لحدود هذه المنطقة ، واستنادا إلى ما سبق تقرّر المحكمة أنهّا 

رّر أنهّ ما أن يتم تحديد الامتداد الطبيعي لدولة ما لا يمكن أن توافق على وجهة النظر الليبية التي تق"  -

فإنّ تعيين الحدود يصبح مجرّد مسألة تطابق مع مقتضيات الطبيعة ، ذلك أنهّ من الخطأ الإعتقاد أنهّ في 
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جميع الأحوال أو في أغلبها من الممكن أو المناسب إثبات أنّ الامتداد الطبيعي لدولة ما يمتدّ في علاقته 

 ."الطبيعي الخاص بدولة أخرى حتى نقطة تجعل كل منهما يلتقيان حول خط يسهل تحديده  بالامتداد

لا يمكنها أيضا أن توافق على الحجّة التونسية القاضية بأنّ احترام المبادئ "  :أنهّاوتضيف المحكمة  -

تحديد الامتداد العادلة في إطار موقف جغرافي محدّد يعتبر جزء من تحديد الامتداد الطبيعي ، مثل أنّ 

الطبيعي يعتبر ضروريا لتحقيق إحترام المبادئ العادلة ، وإذا كان صحيحا أنّ إحترام المبادئ العادلة في 

يمكن تحديد الامتداد الطبيعي ، كما أنّ ، كما ستثبته المحكمة لاحقا هاما عملية تعيين الحدود يعتبر أمرا 

دورا هاما في توضيح التحديد العادل ، بالنظر للأهمية إذا كانت الظروف الجغرافية تقبل ذلك أن يلعب 

الامتداد في بعض الأحوال كأساس للحقوق على الجرف القاري ، إلاّ أنّ هاذين التي تضفى على 

لا يمكن وضعهما على نفس المستوى أو  -وتحديد الامتداد الطبيعياحترام المبادئ العادلة  -الاعتبارين 

 ."المساواة بينهما

، ذهبت ليبيا إلى أنهّ يجب أن يؤخذ بعين  0031في قضية الجرف القاري بين ليبيا ومالطا عام كذلك  -

للتبرير القانوني  الاعتبار الكتلة القارية الموجودة خلف الشاطئ لأنهّا هي التي تحدّد الأساس الواقعي

، وقد امتداد طبيعي أكثر لحقّ الدولة على جرفها القاري ، فالدولة التي تملك كتلة قارية أكبر يكون لها

كأساس للحقّ  على أساس أنّ الكتلة القارية لم تؤخذ أبدا في الاعتباررفضت المحكمة الأخذ بهذه الحجّة 

على الجرف القاري لأنهّا ستغيرّ بطريقة جذرية العلاقة بين الشاطئ والامتداد القاري ، وإذا كان للكتلة 

 la façade maritime – maritime front الواجهة البحرية"في فإنّ ذلك يتمثلّ  القارّية أن تلعب دورا

والتي  ouverture cotière- Coastal « openningمدى انفتاحها على الشاطئ  « لهذه الكتلة ، أي  "

، ومن المعروف أنّ ما يميزّ دولة تؤسّس من الناحية الواقعية حقوق السيادة القارية على الجرف القاري 

ليست الكتلة القارّية التي ( لا تملك هذا الحقّ ) من دولة غير ساحلية ( في جرف قارّي لها حقّ )ساحلية 

وجود الواجهة البحرية لدى إحداهما وعدم وجودها لدى الأخرى يملكها كلّ منهما بالضرورة ، وإنمّا 

164
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«le lien juridique entre la souvereineté térritoriale de l’état et ses droits sur certains éspaces maritimes adjacents 

s’établit  à travers ses cotes. La notion d’adjacence en fonction de la distance repose sur celle de littoral  et non sur 

celle de la masse terrestre ».  
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 : الاستعانة بالجيولولوجيا والجغرافيا عند تحديد الجرف القاريمدى  -2 

للأرض تحت الماء له بعض العلاقات والوشائج " امتدادا طبيعيا " الجرف القاري باعتباره نّ لا شك أ -

مع علمي الجيولوجيا والجغرافيا ، وهو أمر لم تغفله الدول المتنازعة أمام محكمة العدل الدولية والتي 

 .استندت إلى هذين العلمين لتأييد أو نفي وجهة نظرهما

لعبت الاعتبارات الجيولوجية دورا كبيرا  0010القاري بين تونس وليبيا عام  وهكذا في قضية الامتداد -

في حجج كل منهما أمام المحكمة ، فقد أسهب الطرفان في إثارة نظرية حديثة نسبيا في إطار علم 

 la théorie des téctoniques desنظرية بنية القشرة الأرضية " الجيولوجيا والمعروفة تحت إسم 

plaques – theory of plate tectonics".  

ليتوسفار "بمقتضى هذه النظرية تتغطىّ الطبقة الخارجية من الكرة الأرضية والتي تسمى  -

lithosphère"  التي تغطيّ الطبقة الدنيا من الكرة بشبكة من الشقوق التي تقسّمها إلى عدد من الطبقات

لفارق بين هذين النوعين من الطبقات يتمّ ، وا "astenosphèreأستينوسفار " الأرضية والتي تسمى 

تحديده بالنظر إلى درجة الحرارة ، كما أنّ الطبقة الأولى جامدة أو صلبة بخلاف الطبقة الدنيا ، واستنادا 

مستندا في ذلك إلى التطوّر التاريخي  –إلى النظرية السابق عرضها ادعّى كل طرف من طرفي النزاع 

 .أحقيتّه في الحصول على امتداد قاري يتفّق مع هذا التطوّر –لتطوّر بنية القشرة الأرضية 

ت محكمة العدل الدولية بطريقة حاسمة على ذلك بقولها أنّ الذي يهم في نظرها هو الوضع وقد ردّ  -

وأنّ التطوّر التاريخي الجيولوجي ليس مهما بدرجة حاسمة ، فتقول الحالي لأرض كل من الدولتين 

لممكن أن نحدّد من الناحية القانونية مناطق الجرف القاري التابعة سواء لتونس أو ليس من ا: " المحكمة 

دور المحكمة يتمثلّ في إنّ . ليبيا مع الأخذ بعين الاعتبار فقط أو بصفة رئيسية الاعتبارات الجيولوجية 

كمة أنهّ عند تحديد وترى المح الدولي،يقتضيه تطبيق القانون عدم اللجوء إلى الجيولوجيا إلاّ بالقدر الذي 

وأنهّ على غرار البروز  اليوم،مناطق الجرف القاري يجب الانطلاق من الظروف المادية كما هي ماثلة 

، فالنتيجة هي التي تهمّ وليس يجب أن يؤخذ في الاعتبار قاع البحر العالي الجغرافي للشواطئ الحالية 

"  بعيدالتطوّر الذي حدث في الماضي ال
165

 

                                                           
165

-« C’est le résultat qui importe,et non l’évolution qui s’est produite dans un passé loitain »(CIJ,Rec.1982, p54). 



157 
 

بؤرة في خلافات الطرفين أمام المحكمة ، فقد ثار خلاف شديد بين الاعتبارات الجغرافية  كذلك شكّلت -

وعلم قياس ( علم المورفولوجيا)الطرفين بخصوص اللجوء إلى علم دراسة شكل الأرض وتضاريسها 

 : لتأييد وجهة نظر كل منهما( علم الباتيمتري)البحار أعماق 

بر اهتمام للخصائص الجيولوجية عدم إعطاء العلمين السابقين إلاّ فبينما ترى ليبيا والتي تعطي أك -0

بما أنّ الجرف القاري يعتبر فكرة جيولوجية في " أهمية محدودة عند تحديد الامتداد الطبيعي بقولها 

والذي يمثلّ علم قياس أعماق البحر أوضح  –جوهره ، فإنّ الخصائص السطحية والطوبوغرافية 

، ومع ذلك ترى ليبيا أنّ الجغرافيا تؤكّد وتؤيدّ الجيولوجيا "رات حقيقية للامتداد لا تعدّ مؤش –صورها 

 ".والتي تثبت أنّ الامتدادات الطبيعية للكتل الأرضية داخل وتحت البحر تتجّه نحو الشمال 

" وفكرة " الظروف الخاصّة بالمنطقة"تعتقد تونس اعتقادا معاكسا، إذ ترى أنّ العلاقة بين فكرة  -0

وظيفة الظروف الخاصّة تساعد بطريقة إيجابية على تحديد خط تعيين " تتمثلّ في أنّ " الامتداد الطبيعي 

، لذلك ترى تونس أنّ " الحدود ، وبصفة خاصة تسمح بتحديد كل ما يكون الامتداد الطبيعي لكل دولة 

ترية في منطقة تعيين البروز العام لشواطئ كل من الدولتين تمثلّه بوضح صارخ المنحنيات الباتيم

، ونتيجة ذلك هي أنّ الامتداد والجيولوجي للمنطقة الحدود ، وأنّ ذلك ليس إلاّ ترجمة للهيكل المادي 

/ جنوبي غربي" وذلك الخاص بليبيا طبقا لاتجاه " غربي شرقي" الطبيعي لتونس يتمثلّ في اتجاه 

 ".شرقي

ئص الجيومورفزلوجية يجب أن لا يؤخذ في وقد ردّت المحكمة على ذلك بقولها أنّ بحث الخصا -

لكل من الدولتين وليس من زاوية أهميتّها الاعتبار إلاّ بقدر نفعها المحتمل في تمييز الامتدادات الطبيعية 

وانتهت المحكمة  .ر لأسباب أخرى على رسم خط الحدود أن تؤثّ العامة كظروف خاصّة من طبيعتها 

لا تساعد على تحديد اتجاه الامتداد الطبيعي أو نهاياته ، ولذلك ترى  إلى القول بأنّ حجج أي من الطرفين

، غير تلك التي يجب أن يتمّ باللجوء إلى معايير أخرى يحدّدها القانون الدوليالمحكمة أنّ هذا التحديد 

 .ن استنتاجها من الملامح الطبيعيةيمك
166
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«Au surplus aucune prévue géographique relative à la direction du prolongement naturel n’aide à en préciser les 

limites, quelle qu’en soit la pertinence eventuelle comme circonstances à prendre en considération du point de vue 

de l’équité ». 

 : وتضيف ذات المحكمة  -

« In the present case in which Libya and Tunisia both derive continental shelf title from a natural prolongation 

common to both territories, the ascertainement of the areas of shelf apprtaining to each state must be governed by 

criteria of international law other than those taken from physical features”  
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  : د تحديد الجرف القاريعنالظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار أخذ مدى  -3

إلى إثارة عاملي  –الجرف القاري الثروات الموجودة في مناطق بالنظر إلى  -لجأت العديد من الدول  -

، وهكذا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتبرير حصولها على مساحات وامتدادات بحرية أكبر 

 :قضيةّ الجرف القاري بين تونس وليبيا 

عند القيام أمام المحكمة ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى بعض العوامل الاقتصادية  أثارت تونس-أولا

 :بعملية الحدود، وذلك بالنظر إلى أمرين

أشارت تونس إلى فقرها مقارنة بليبيا والراجع إلى عدم وجود موارد طبيعية زراعية أو معدنية  -0

خصوصا فيما يتعلقّ بالموارد البترولية بالمقارنة بالغزارة النسبية الموجودة في ليبيا خصوصا 

 .والزراعية

حقوقا " استندت تونس إلى أنّ مواردها السمكية المستخرجة من المناطق التي ترى أنّ لها عليها  -0

يجب أن تعتبر بالضرورة موردا لاقتصادها الوطني يسمح لها بالعيش  "مياها تاريخية " أو  "تاريخية 

 .كأمّة

أنّ عدم وجود مواد بترولية في الآبار المحفورة في لليبيا فقد أكّدت بطريقة مستمرة  أما بالنسبة-ثانيا 

مناطق الجرف القاري لكل طرف يجب أن تكون اعتبارا هاما في عملية تعيين الحدود ، وفيما وراء ذلك 

امل لتعيين ترى ليبيا أنهّ يجب استبعاد الحجّة التونسية التي تحبذّ الاستناد إلى الفقر الاقتصادي كع

 .الحدود

 :و قد ردّت محكمة العدل الدولية على ذلك بقولها -ثالثا

تعتقد المحكمة أنّ هذه الاعتبارات الاقتصادية لا يمكن أخذها في الاعتبار لتحديد مناطق الجرف " 

ح القاري التابعة لكل طرف ، فهي تعدّ عوامل خارجية باعتبار أنهّا متغيرّة ويمكن في أي لحظة أن ترجّ 

كفةّ الميزان لجانب أو آخر بطريقة غير متوّقعة 
167

تبعا لثروات أو مصائب بلد ما ، والذي يمكن أن ، 

يكون فقيرا اليوم ويصبح غدا غنيّا على إثر حادث ما ، كاكتشاف ثروة اقتصادية جديدة ، وبالنسبة 

قائع ذاتها عاملا يؤخذ بعين لوجود آبار بترول في منطقة يتمّ تعيين حدودها فإنهّ يمكن أن يمثلّ طبقا للو

 ".في العملية التي يتمّ خلالها تقدير قيمة كل العناصر للوصول إلى نتيجة عادلة الاعتبار 

أثارت كل من كندا والولايات  0016سنة " ماين"كذلك في قضية الجرف القاري في خليج جزيرة  -

( الجغرافية الانسانية والاقتصادية ب وهي ظروف تتعلقّ)المتحّدة بعض العوامل الاقتصادية والانسانية 

                                                           
167- “Pouvant à tous moment faire pencher la balence d’un coté ou de l’autre d’une façon imprévisible », « might at 

any time cause to tilt the scale one way or the other”. 
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لأنشطة الموانئ والتشييد البحري والصناعات الغذائية ( في حوض جورج)أهمية مصائد الأسماك : مثل 

وكذلك تغذية السكان والتصدير ، وهكذا فقد استندت الولايات المتحّدة الأمريكية لتأييد دعوتها إلى فكرة 

 historical presence of man"ن بعيد فوق الأماكن المتنازع عليهاالوجود التاريخي للإنسان منذ زم" 

in the disputed areas "  وإن كانت هذه "الحقوق التاريخية "، وهو ما يقترب من الإشارة إلى فكرة ،

، هذا الوجود ترجم أساسا في عمليات الصيد والمحافظة على الثروة الدولة لم تستخدم هذا التعبير

إلخ ، أما كندا فلم تثر ....جانب أنشطة بحرية أخرى تتعلقّ بالإنقاذ ،البحث العلمي والدفاع  ، إلىالسمكية 

تتنافس مع ما ذكرته الولايات المتحّدة ، وإنمّا أشارت إلى فكرة المحافظة على خية يأي حقوق تار

طقة المتنازع بين الطرفين بخصوص الصيد في المن" القائمة والموجودة فعلا"الهياكل وأنماط السلوك 

 .عليها

وقد ردّت الدائرة على ذلك بقولها أنّ أقدمية أو دوام أنشطة الصيد ليس عاملا حاسما في هذا المجال ،  -

أعالي البحار مفتوحة لأنشطة ذلك أنهّ إلى وقت قريب جدا كانت المناطق البحرية المعنية جزء من 

، وأنهّ بعد إنشاء المنطقة ا ، وإنمّا أيضا دول أخرى ليس فقط الولايات المتحّدة وكندالصيد التي تقوم بها 

بالنتائج لم تهتمّ كل من الولايات المتحّدة وكندا  0010ميل بحري سنة  077الاقتصادية الخالصة لمسافة 

التي قد تترتبّ بالنسبة للمنطقة الساحلية وبعض الصناعات الموجودة في الدول الأخرى التي كانت 

.تمارس أنشطة صيد فيها
168
 

، ذهبت مالطا إلى أنّ الظروف الاقتصادية 0013عام أخيرا في قضية الامتداد القاري بين مالطا وليبيا  -

، وكذلك أنشطة الصيد التي خصوصا عدم وجود موارد للطاقة بها واحتياجاتها كدولة مكوّنة من جزر ) 

.يجب أن ينظر إليها عن قرب للوصول إلى حلّ عادل ( تمارسها
169

 

، ولأنّ ت المحكمة ذلك أيضا، على أساس أنّ ذلك غريب على فكرة الجرف القاري نفسها وقد رفض -

نتيجة ذلك أنّ الدولة غير الغنيةّ ستحصل على بعض الزيادات في منطقة الجرف القاري لتعويض قلةّ 

 :، لذلك تقرّر المحكمة مواردها الطبيعية 
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 ,Rec, 1984,p277-278, 340-343.  CIJظر  أن - 

 il faut enfin faire place à une considération dont la portée » : 0030تجدر الإشارة كذلك أنّ محكمة العدل الدولية قرّرت في عام 

dépasse des données purement géographiques ; celle de certains intérets économiques propre à une région lorsque 

leur réalité et leur importance se trouve clairement attestées par un long usage »(CIJ.Rec, 1951, p133).  

تشجيع  في وإن كان القاضي ماكنير قد اتخّذ موقفا عكسيا بقوله أنّ أخذ العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار سيخلق اتجاها خطيرا يتمثلّ -

 a subjective appreciation of their rights instead of conforming to a common intrnational “.....الدول على أن تتبنى 

standard” (Ibid , p196). 
كبيرة على أسلوب الصيد القائم ، انتهت المحكمة إلى أنّ التحديد الذي تقرّره لن يكون له آثار 1229كذلك في قضيّة التحكيم بين كندا وفرنسا عام  -169

، وفي قضية التحكيم بين اليمن وإريتريا انتهت المحكمة إلى أنّ أي من الطرفين لم يثبت أنّ  RIAA, vol.XXI, P294, para84 في المنطقة، راجع

 ILR, vol.417, P442, para72ما يقترحه الطرف الآخر ستكون له آثار اقتصادية غير عادلة في المنطقة ، راجع 
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« while the concept of exclusive economic zone has from the outset, included certain 

special provisions for the benefit of devloping states, those provisions have not related to 

the extent of such areas nor to their delimitation between neighbouring states, but merely 

to the exploitation of their ressources  » 

 «Alors que le concept de la zone économique exclusive a dès le départ, inclus certaines 

dispositions particulières en faveur des Etats développés, ces dispositions ne sont pas liés 

à l'extension de ces zones, ni à leur délimitation entre Etats voisins, mais seulement à 

l'exploitation de leur ressources » 

مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنذ البداية شمل بعض الأحكام الخاصة لصالح الدول  في حين أنّ »

المتقدّمة ، وتلك الأحكام لا تتعلق بمدى هذه المناطق ولا بترسيم حدودها ما بين الدول المتجاورة أو 

 « « RESSOURCES، ولكن تتعلقّ فقط بمجرد استغلال مواردها  المتقابلة

الموارد الطبيعية للجرف القاري  وقد لاحظت المحكمة أنهّ إذا كان يمكن أن تؤخذ في الاعتبار -

.الموضوعحول هذا المعروفة والأكيدة ، فإنّ أيا من الطرفين لم يقدّم إلى المحكمة أية معلومات 
170

 

،وإذا كان نّ اعتبارات الأمن ومصالح الدفاع تحبذّ الأخذ بفكرة المسافة المتساوية وتؤكّد مالطا أيضا أ -

اختصاصات على  الثابت أنّ أيا من الطرفين لم يثر مسألة ما إذا كان القانون يعطي حاليا للدولة الساحلية 

لى أنّ انتهت المحكمة إالجرف القاري في مجال الدفاع ، بما في ذلك وضع منشآت عسكرية ، فقد 

  .لن يكون قريبا من ساحل أي من الطرفين التحديد الذي سيقرّره حكمها

منطقة "وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ الحكومة الفرنسية اقترحت على كل من إسبانيا وإيطاليا إنشاء -

تخصّ المنطقة التي تتلاقى فيها الجروف  « Zone d’intéret économique » ذات مصلحة اقتصادية

، وقد رفضت قارية للدول الثلاث والتي تتعاون فيها هذه الدول لاستغلال واستكشاف ثرواتها المعدنية ال

.الاقتراحكل من إسبانيا وإيطاليا هذا 
171
 

ة في الاعتبارعند تحديد الجرف القاري أخذ ضرورة - 4 -   : الظروف الخاص 

قد تميزّها عن غيرها من القضايا ،  لا شك أنّ كل قضيةّ خاصة بالجرف القاري لها ظروفها التي -  

فالمنازعات الدولية ليست بالضرورة ذات طبيعة واحدة أو مدى واحد ، لذلك فإنّ حلهّا وتعيين الطريقة 

                                                           
170

وبخصوص هذه الاعتبارات الاقتصادية واعتبارات الأمن، أنظر أيضا حكم محكمة التحكيم في قضية الحدود البحرية بين غينيا وغينيا بيساو  -

   .ILM 1986, P 302 and as,RGDIP, 1986 ; No 2:والمنشور في 
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 .AFDI, 1983, P895أنظر تصريح وزير الخارجية الفرنسي في -
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وإنمّا ما التي تنطبق عليها لا يمكن أن يكون حتما واحدا يطبقّ بطريقة تلقائية في كل قضية ، الملائمة 

 .كسه في قضية أخرى إذا اختلفت الظروف والملابسات بينهما يطبقّ في قضية معينّة قد يطبقّ ع

قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا أنّ العلاقة وثيقة بين هذا لذلك قرّرت محكمة العدل الدولية في  -  

العنصر وضرورة تطبيق المبادئ العادلة ، وأنهّا يجب أن تأخذه دائما في اعتبارها ، حتى ولم لم يذكره 

في اتفاقهم ، ذلك أنّ ما هو معقول وعادل في حالة معينّة يعتمد بالضرورة على هذه الظروف الطرفان 

استحالة الوصول إلى حلّ عادل عن طريق غض الطرف باعتبار أنّ من المؤكّد عند القيام بتعيين الحدود 

( 00الفقرة ) عن الظروف الخاصّة بالمنطقة « les circonstances pertinentes propres à la région-

The relevant circumstances which characterize the area ».   

تذكر المحكمة أنّ الدولة الساحلية هي وحدها على أنّ المحكمة تؤكّد على ملاحظات ثلاث ، فمن ناحية  -

صاحبة الحقوق على المناطق التي توجد تحت الماء ، فالعلاقة الجغرافية بين الساحل والمناطق 

باعتبار أنّ شاطئ أرض الدولة الساحلية هو تمثلّ السند القانوني لهذه الدولة التي تتواجد أمامها غمورة الم

والمجاورة له ، ولذلك فقد قرّرت القانوني فوق المناطق المغمورة بالمياه العامل الحاسم لنشأة هذا السند 

بصدده يمكن أن يطبقّ المبدأ القائل ا أنّ الجرف القاري ليس إلا مفهوما قانوني 0000المحكمة منذ عام 

، وفي هذا الاتجاه أيضا ( 00الفقرة ) « la terre domine la mer » الأرض تتغلبّ على البحر" بأنّ 

سيادة الدولة الساحلية على أرضها يمكن أن تتعلقّ بها حقوق   بسبب" أنهّ  0001قرّرت المحكمة عام 

، وباختصار تعدّ الحقوق على الجرف ي طبقا للقانون الدولي الاستكشاف والاستغلال على الجرف القار

عن سيادة الدولة الساحلية على أرضها أو  "انبثاقا"في نفس الوقت القاري من وجهة النظر القانونية 

المنطقة التي يجب تحديدها هي ، ومن ناحية أخرى تقرّر المحكمة أنّ ( 10الفقرة " )تابعا أوتوماتيكيا لها 

مكن أن تتواجد في نفس الوقت في عرض الساحل التونسي تلك التي ي
172

، على أنّ ذلك لا يعني أنّ 

تعيين حدود الجرف القاري تقتضي أن نأخذ في الاعتبار مجموعة سواحل كل من الطرفين ، وإنمّا فقط 

مناطق التي ، وفيما وراء هذه النقطة لا يمكن اعتبار الأن يؤخذ في الاعتبار النقاط التي تقع بين الدولتين 

، وبالتالي لا تلعب أي دور في تحديد الجرف " منطقة تقاطع " تقع في قاع البحر في عرض الساحل 

 .من وجهة النظر القانونية ، فدورها إذن جد محايدالقاري 

بحقوق الدول الأخرى الساحلية  أخيرا تقرّر المحكمة أنّ كل تحديد للجرف القاري يجب أن لا يمسّ  -

  .إطار سيادتها واختصاصها في على البحر في الأجزاء التي تدخلالتي تتواجد 
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 :وقد أثار طرفا النزاع العديد من الظروف الخاصّة بالمنطقة، أهمّها -

من أنّ تحديد الجرف القاري يجب أن يأخذ في الاعتبار  0000انطلاقا من حكم المحكمة في عام  -:أولا 

، ( 070الفقرة )أو غير عادية ووجود أي ميزة خاصّة ( عةالمتناز)العام لسواحل الأطراف البروز " 

يجب أخذها في الاعتبار وجود بعض الجزر كجزيرتي جربة وكركناّ ، ذكرت تونس كظروف خاصّة 

بينما أشارت ليبيا إلى البنية الجيولوجية للجرف القاري والرابطة بينها وبين الكتلة الأرضية المجاورة ، 

فصلهما حدود يابسة ذات اتجاه عام تلسواحل ، واقعة أنّ الدولتين متجاورتين وكذلك البروز الجغرافي ل

، واقعة أنّ المنطقة محل النزاع هي منطقة ذات جرف قاري مستقرّ ومتجانس ، البروز شمالي جنوبي 

، وجود فوالق في الشاطئ غير منتجة في القضية وبالمقابل مسألة التحديد الفعلي العام لشواطئ الطرفين 

عدد من النصوص التشريعية اتخذّها الطرفان و المتوّقع مع الدول الأخرى في نفس المنطقة ، وجود أ

والامتيازات البترولية ، وأخيرا وجود حقوق بترولية وآبار في بخصوص الصيد والبحر الاقليمي 

.المنطقة المعنية 
173
 

رفين سواء فيما يتعلقّ بالبحر أدّى عدم وجود حدود بحرية معترف بها بصفة رسمية بين الط -:ثانيا 

أو الجرف القاري إلى تقدير المحكمة أنّ أو المنطقة المجاورة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الاقليمي 

ذا أهمية  ظرفا على اتفاقية دولية يعتبروجود جغرافية على اليابسة لا يتنازع عليها الطرفان ومترتبة 

 .كبيرة في هذا المجال

على منطقة تقع أمام سواحلها ناجمة عن قيام سكانها  "الحقوق التاريخية"تونس فكرة  أثارت -:ثالثا 

والإسفنج منذ فترة زمنية قديمة جدا قدم الذاكرة الإنسانية نفسها ، فقدّم هذا بأنشطة تتعلقّ بصيد الأسماك 

ى أنّ تونس قد الاستغلال وممارسته المستمرة ، بالإضافة إلى تسامح وموافقة الدول الأخرى يدلّ عل

اكتسبت حقوقا تاريخية على جزء كبير من قيعان البحار تحتمّ أن لا يعتدي أي تحديد للجرف القاري 

على المنطقة التي توجد فيها هذه الحقوق التاريخية ، وقد ردّت ليبيا بقولها أنهّ إذا كانت المنطقة التي 

فإنّ أنشطة الصيد التي اليابسة الليبية ،  تدّعيها تونس يحتمل أن تطغى على الامتداد الطبيعي للأرض

لا يمكن تفضيلها وإعطاؤها الأولوية على الحقوق الثابتة والأولوية التي يمارسها سكان دولة معينّة 

باستفاضة فكرة الحقوق ، وقد بحثت محكمة العدل الدولية تملكها دولة أخرى فوق امتدادها الطبيعي 

ببحث هذه المسألة إلا إذا كان تحديد وسيلة تعيين الحدود في منطقة  التاريخية وانتهت بأنهّا لا تلتزم

الجرف القاري المتنازع عليها من شأنه أن يطغى على المنطقة تدّعي تونس أنّ لها بها حقوقا تاريخية 
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داخل المنطقة المعنية ، فيكون بالتالي من غير المفيد أن تصدر المحكمة رأيا حولها في إطار الجرف 

 .القاري
174
 

  : أثرالجزر في تحديد الجرف القاري -1

قد تتواجد جزيرة أو أكثر داخل المياه الاقليمية للدولة الساحلية ، كذلك فقد تتكوّن دولة من جزر فقط ،  -

، ففي قضية الجرف القاري بين مالطا وليبيا ولا شك أنّ ذلك يطبع أثره على كيفية تحديد الجرف القاري 

، فبينما ترى ليبيا أنهّ ليس هناك محل الجزر على تحديد الجرف القاري  اختلف الطرفان حول أثر

للتمييز بين الدول المكوّنة من جزر فقط وبين الجزر الملحقة بالإقليم القاري للدولة ، ترى مالطا أنهّ وإن 

ترى  -قاري فيما يتعلقّ بتحديد الجرف ال -كانت لا تطالب بمزايا الدول المكوّنة من جزر إلاّ أنهّا فيما 

أنهّ يجب التفرقة بين مثل هذه الدول وبين الجزر المرتبطة بدولة قارّية ، ففي حالة الجزر المستقلةّ فقط 

طبقا لحجمها وموقعها الجغرافي وسكانها أثرا متغايرا  -في رأي مالطة  -يقرّر القانون الدولي 

 .واقتصادها

فقد قرّرت أنّ مالطة باعتبارها دولة مستقلةّ تتكوّن  ،وقد تهرّبت المحكمة من حسم هذا الخلاف بلباقة  -

من مجموعة جزر ، فإنّ العلاقة بين سواحلها وسواحل الدول المجاورة لها يجب أن تكون مختلفة عن ما 

دولة " ليست مسألة من هذه الدول ، فالمسألة في نظر المحكمة إذن لوكانت جزء من أراضي واحدة 

، بل ولم تأخذ المحكمة في وضع خاص فيما يتعلقّ بالجرف القاري لها " تتكوّن من مجموعة جزر

عند شروعها في تحديد خط الوسط ( جزيرة فلفلا)اعتبارها إحدى الجزر التابعة لمالطة 
175

ويكون ذلك ، 

الجزر بسبب موقعها الجغرافي كانت ولا تزال مصدر خلاف أو و ، خصوصا إذا كانت الجزيرة صغيرة

 . اورة أو المتقابلة فيما يتعلقّ بتعيين الامتدادات والحدود البحرية الخاصّة بهانزاع بين الدول المتج

بصدد أثر الجزر على تحديد الجرف القاري أو المساحات البحرية الخاضعة لدولة ما، وهل يجب أن  و -

 it’s evident that..…» "أودا"لها خط أساس لتحديد خط تعيين الحدود البحرية، يقرّر القاضي  يؤخذ

the presence of an island may influence the equity of delimitation according to its 

geographical position. it must be admitted that it would be difficult, if no possible , to 

devise a general formula applicable to all cases in such a way , as to indicate the precise 

shape of any coastline or the nature (size,economy,distance from mainland ,etc)of any 

island to be wholly or partially disregarded .Yet geographical and demographic criteria 
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will normally be sufficient to determine whether it should be treated as a rectifiable 

irregularity » (CIJ,1985,P163 ;idem,1982,P 263-266). 

من الواضح أن وجود جزيرة قد يؤثر على العدالة والإنصاف في ترسيم الحدود وفقا لموقعها ...  » 

يجب علينا أن نعترف أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلا ، إيجاد الصيغة العامة . الجغرافي

تنطبق على جميع الحالات في مثل هذا الموضوع ، كتعيين  الشكل الدقيق لكل الساحل أو الطبيعة التي 

لأي جزيرة من أجل أن يتم تجاهلها كليا أو ( الاقتصاد وبعد المسافة من البر الرئيسى، الخ  ، و الحجم)

يد ما إذا كان ينبغي أن ومع ذلك فإن المعايير الجغرافية و الديموغرافية تكون عادة كافية لتحد. جزئيا

-P 263، 0010، شرحه، CIJ ،1985 ،P163)«تعامل الجزيرة على أنها عدم انتظام قابل للإصلاح 

266.)
176
 

«... ..il est évident que la présence d'une île peut influencer la situation nette de la 

délimitation en fonction de sa position géographique. il faut admettre que ce serait 

difficile, si pas possible, de trouver une formule générale applicable à tous les cas de 

manière, comme pour indiquer la forme précise de toute la côte ou de la nature (taille, 

l'économie, la distance de la terre ferme, etc ) de toute l'île pour être totalement ou 

partiellement ignorées .les critères géographiques et démographiques seront normalement 

suffisante pour déterminer si elle doit être traitée comme une irrégularité rectifiable »(CIJ, 

1985, P163; idem, 1982, P 263-266). 

  : كيفية تطبيق مبدأ التناسب - 7

بين طول سواحل كل دولة ،  « proportionnalité-proportionality»يعتبر تحقيق نوع من التناسب  -

، متفّقا مع تحقيق العدالة ، لذلك فقد أكّدت محكمة طرف في النزاع ومدى الجرف القاري الخاصّ بها 

 لا يمكن اللجوء إليه بين عوامل أخرىأنّ مبدأ التناسب يعدّ عامالعدل الدولية 
177

، لذلك فقد أكّدت 

 : ما يلي ( 30ص ) 0000المحكمة في قضيةّ بحر الشمال لعام 

« On mesurerait ces cotes d’après leur direction générale afin d’établir l’équilibre 

nécéssaire entre les états ayant des cotes droits et les états ayant des cotes fortement 

                                                           
 the disproportionate effect of small island » (CIJ, Rep, 2001, para.219, case concerning »: تقول محكمة العدل الدولية -176

maritime delimitation and territorial question between Qatar and Bahrain).                                                                 

                                  
  

177
 CIJ,Rec,2002,par 306 aff.de la frontière»: وأيضا في نفس المرجع المعنى  36،  35، ص  0000مجموع أحكام المحكمة ،  -

terrestre et maritime (cameroun C.Nigeria ; Guiné équatoriale (intervenant).                       
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concaves ou convexes ou afin de ramener des cotes trés irrégulière à des proportions plus 

éxactes ». 

باعتباره ( أو تساوي البعد)أيضا أكّدت المحكمة أنّ الخط الذي يترتبّ على طريقة المسافة المتساوية -

يمكن أن يؤدّي إلى نتيجة غير ( وجود نقاط شاطئية بارزةو يفترض وبالتالي فه) يستند إلى مبدأ القرب 

متناسبة حينما يكون الشاطئ غير منتظم بطريقة كافية أو محدّب أو مقعّر ، ولذلك فإنّ طريقة المسافة 

إذا لم يتمّ تصحيحها قد تؤدّي إلى وجود أطوال كبيرة من الشاطئ خارج الحساب ، مع إعطاء المتساوية 

.أثيرا كبيرا فقط بسبب شكل العلاقات بين الشواطئالآخرين ت
178
  

وتحقيق العدالة عن طريق مبدأ التناسب يقتضي في نظر المحكمة عدم إعادة تشكيل الطبيعة كليةّ ،  -

يجب أن تؤدّي إلى احترام الوضع على أساس أنّ الطريقة التي سيتمّ اتبّاعها وما يترّتب عليها من نتائج 

، لذلك فإنّ استخدام العلاقة بين طول السواحل أو الشواطئ كعامل محدّد لفعلي الجغرافي الحقيقي وا

لمساحة الجرف القاري الخاصّة بكل دولة ، يعني أنّ أي اعتبار آخر لا يمكن أن يلعب دورا في هذا 

المجال ، ذلك أنّ التناسب حينئذ سيكون في نفس الوقت أساس الحقّ على الجرف القاري والوسيلة التي 

، ضع هذا الأساس موضع التطبيقت
179

عام ولذلك فقد أكّد حكم محكمة التحكيم بين فرنسا وبريطانيا  

 There can never be a question of – completely refashionning»: مايلي ( 070الفقرة ) 0000

nature shuch as by rendering the situation of state with an extensive coastline similar to 

that of a state with a restricted coastline ,it’s rather a remedying the disproportionnality 

and equitable effects produced by particular geographical configurations or features in 

situations where otherwise the appurtenance of roughly comparable attributions of 

continental shelf to each state would be indicated by the geographical facts.Proportionality 

therfore is to be used as a criterion or factor relevant in evaluating the equities of certain 

geographical situations, not as a general principal providing an independant source of 

rights to areas of continetal shelf ».(IL-M 1979,P 427).                                                         

                      

لا يمكن أبدا أن تكون هناك مسألة طبيعية بإعادة تشكيل بصفة جذرية مثل من خلال جعل وضعية "

الدولة ذات السواحل الواسعة مماثلة لتلك الدولة ذات السواحل الضيقّة ، إنهّا بالأحرى تدارك عدم 

حالات التي يكون فيها الالتناسب والآثار المنصفة التي تنتجها التكوينات الجغرافية أو الوظائف في 

                                                           
.88، ص 1225مجموع أحكام محكمة العدل الدولية،  - 178  
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سوف يعينّ من طرف الإنتماء إلى التخصيص الذي يمكن مقارنته بالتقريب بالجرف القاري لكل دولة 

بالتالي لاستخدامه كمعيار أو عامل ذا أهمية في تقييم دور بعض الحالات ، والجغرافية  النسبية الوقائع 

الجغرافية المعينّة ، وليس بوصفه مبدأ عام من شأنه توفير مصدر مستقل من حقوق مناطق الجرف 

  (.ترجمة تقريبية)" القاري

«Il ne peut jamais être une question de - nature refaire complètement, comme en rendant 

la situation de l'Etat dont les côtes sont étendues et celle d'un Etat avec un littoral restreint, 

c'est plutôt une remédier à la disproportion et effets équitables produite par les 

configurations géographiques ou fonctions dans des situations où autrement l'appartenance 

d'attributions à peu près comparables de plateau continental à chaque Etat serait indiqué 

par le faits. Proportionnalité donc géographique doit être utilisé comme un critère ou 

facteur pertinent dans l'évaluation des actions de certaines situations géographiques, et non 

comme un général principale fournissant une source indépendante des droits de zones de 

plateau continental ». 

مسافة المتساوية ، ذلك أنّ ظروف أي نزاع ولا يعني ذلك بالضرورة اتبّاع طريقة البعد المتساوي أو ال -

، كذلك فإنّ الظروف الجغرافية الموجودة قد تقضي أن يؤخذ أو لا قد تختلف عنها بالنسبة لنزاع آخر 

يؤخذ في الاعتبار أمورا معينّة عند تعيين الحدود البحرية بين الدول ، فقد يؤخذ بطريقة المسافة 

يتمّ تعديلها على ضوء تعطى في هذه الحالة أثرا كاملا ، وقد المتساوية على إطلاقها ، وبالتالي س

الظروف السائدة ، وحينئذ ستصبح نوعا من المسافة المتساوية المعدّلة ، وقد لا يؤخذ بها على الإطلاق ، 

،وفي هذه الحالة سيكون أثرها محايدا أو معدوما
180

قضية بحر ) 0000وهكذا قرّرت المحكمة في عام  

 En effet les zones de plateau continental se trouvant au large»( 30فقرة  50الشمال ، ص 

d’états dont les cotes se font face et séparant ces Etats peuvent etre réclamées par chacun 

d’eux à titre de prolongement naturel de son territoire . Ces zones se rencontrent, se 

chevauchent et ne peuvent donc etre délimitées que par une ligne médiane ; si l’on ne tient 

pas compte des ilots, des rochers ou des legers saillants de la cote, dont on peut éliminer 

l’effet exagéré de déviation par d’autres moyens ;une telle ligne doit déviser également 

l’éspace dont il s’agit ».  .  

                                                           
180

والمنشور في  000من محكمة التحكيم الخاصّة بتعيين الحدود البحرية بين غينيا وغينيا بيساو، الفقرة  0013فيفري  06راجع الحكم الصادر يوم  - 

.RGDIP, 1985 .No 2 
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أنّ قاعدة  0013قرّرت محكمة التحكيم في قضيةّ الحدود البحرية بين غينيا وغينيا بيساو عام كذلك  -

.الامتداد الطبيعي لا تسري إلاّ في حالة وجود فصل بين الجرف القاري لكل من طرفي النزاع
181

 

 « Mais en tout état de cause, la règle duProlongement naturel ne peut etre utilement 

invoquée dans un cas de délimitation qu’en présence d’une séparation de plateaux 

continentaux .Or on l’éspèce les parties n’ont pu que reconnaitre l’unicité du plateau 

continental prologeant leurs cotes ».                                                                                      

 

بين الدول المتقابلة  الجرف القاري تحديد: لثانياالمطلب -

 في إطار المؤتمر الثالث لقانون البحار أو المتجاورة/و

  :1192لقانون البحار لسنة ( جمايكا)واتفاقية مونتيقوباي

 فرعتحديد في المؤتمر الثالث لقانون البحار في الالول في هذا المطلب تطوّر المفاوضات حول سنتنا -

 فرعالالثالث لقانون البحار في  الإشكاليات التي تمّ فحصها من طرف المؤتمرق إلى نتطرّ فل، الأوّ 

، قبل أن  الثالث فرعلفي ا 0010لسنة ( جمايكا)ظل اتفاقية مونتيقوباينعالج مسألة التحديد في  ثمّ الثاني، 

 بصفة عامةنعرّج في الأخير إلى موقف الجزائر عموما والمشرّع الجزائري خصوصا من الاتفاقية 

 . الرابع والأخير فرعومن النظام الجديد للجرف القاري بصفة خاصة في ال

ر المفا: الأول فرعال تحديد حدود الجرف القاري وضات حول تطو 

في المؤتمر الثالث  أو المتجاورتين/وبين الدولتين المتقابلتين 

 :لقانون البحار

المتقابلة أن الخالصة بين الدول المتجاورة أو الاقتصادية  كاد موضوع تحديد الجرف القاري والمنطقة -

يعصف بالمؤتمر الثالث لقانون البحار نتيجة المواجهة الحادّة بين إتجاهين متعارضين داخل المؤتمر 

راع منذ بداية المؤتمر من خلال النصوص المقدّمة أو المناقشات التي تمّت في حوله ، وظهر هذا الص

                                                           
181
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هذا الخلاف " الإتجاهات الرئيسية " لجان المؤتمر وفي مجموعات التفاوض فيه ، وقد عكست وثيقة 

 :عند تقديمها أربعة بدائل للتحديد هي 
182

 

 .من إتفاقية جنيف حول الجرف القاري  0نفس نصّ المادة  -أ

 .الإشارة إلى المبادئ المنصفة فقط -ب

 .الإشارة إلى تساوي البعد فقط -ج

وأنّ خط الوسط أو خط تساوي البعد ليسا بالضرورة الطريقة الوحيدة  منصف،الإشارة إلى خط تقسيم  -د

 .للتحديد

 : ثم أخذ الخلاف يتحدّد تدريجيا إلى أن أصبح يتمثلّ في إتجاهين رئيسيين  -

بإعادة ، وتطالب الدول المؤيدّة لهذا الإتجاه  تساوي البعديدعو إلى تطبيق طريقة  - :الإتجاه الأول -

من إتفاقية جنيف لسنة ( 70)الظروف الخاصة الواردة في المادة السادسة  –الأخذ بقاعدة تساوي البعد 

ذه ، وترى هذه الدول أنّ هحول الجرف القاري ومدّها لتشمل المنطقة الإقتصادية الخالصة  0031

  . الظروف الخاصةعلى قاعدة  تساوي البعدلقاعدة  الأفضليةالقاعدة تعطي 

، وتطالب الدول المؤيدّة لهذا الإتجاه فقط المبادئ المنصفة يدعو إلى الإعتماد على  - :الإتجاه الثاني -

أقلّ قدر ممكن في قواعد التحديد الجديدة بهدف إستبعاد أو التقليل إلى شارة إلى تساوي البعد إبإزالة أية 

 . من اللجوء إلى هذه الطريقة

حول الجرف القاري  0031من إتفاقية جنيف لسنة ( 70)ولما كانت القاعدة الواردة في المادة السادسة  -

، لذا يمكن القول أنّ  متساويتانوقاعدة المبادئ المنصفة الواردة في القانون الدولي العرفي هما قاعدتان 

 .(L.Caflish) كافليشحسب رأي الفقيه  ية ونفسية أكثر مما هي قانونيةطبيعة هذا الخلاف سياس

 07و  00من المادتين  0وهو يتضّمن الفقرة  70/73/0003لقد صدر النصّ التفاوضي الموحّد بتاريخ  -

يتم تعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة أو الجرف القاري بين الدول المتلاصقة : " بالصيغة التالية 

خط الوسط أو خط تساوي  –حسب إقتضاء الحال  -المتقابلة بالإتفاق وفقا لمبادئ منصفة ، تستخدم  أو

، وبقيت هذه الصياغة دون تغيير يذكر في " البعد ، مع مراعاة جميع ما يتصّل بذلك من ظروف 

فريقين  ، كما بقيت الدول على إنقسامها إلى 0017النصوص اللاحقة التي صدرت فيما بعد ، حتى عام 

 :طيلة هذه الفترة من المفاوضات ، ويمكن تلخيص حجج الفريقين فيما يلي 
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 : هيتساوي البعد أو خط  خط الوسطالمؤيدّ لطريقة  - :الإتجاه الأول حجج -

، ولايمكن الإعتماد على قرار وتوضيحإنّ عبارة المبادئ المنصفة غامضة وتحتاج إلى تحديد  -0

لا يمكن تعميمها ببحر الشمال ، لأنهّ يعالج أوضاعا جغرافية خاصّة  0000محكمة العدل الدولية لعام 

 .على جميع الحالات 

و من شأنه أن يقيدّ الحلول ،إنّ الإحالة إلى الظروف الخاصة سيؤدّي إلى المزيد من المنازعات  -0

ميعها مرتبة واحدة أنّ هذه الظروف لا تبلغ جكما  الأخرى التي أثبتت نجاعتها في العديد من المناسبات ،

وأن تدّعي بوجود ظرف  الآخر أكثر من الظرففي الأهمية ، وكل دولة ستدّعي بأهمية ظرف معينّ 

. خاص بحالتها
183
 

إنّ الإحالة إلى الظروف الخاصّة لابد أن تكون على درجة كافية من الوضوح تساوي وضوح  -5

 .التطبيق الإشارة إلى خط الوسط، وإلاّ فإنّ الأمر سيثير صعوبات في

صف وتتّ القانون الدولي  ومبادئقواعد  بعيدة كل البعد عنإنّ النصوص المقدّمة إلى المؤتمر  - 6

ولا مع الإتفاقيات التي عقدتها   ولا تتفق مع العمل الدوليبخروجها عن الممارسة الدولية المستقرّة 

تنأى عن تلك التي سبق وأن أعتمدت ، أي تقترح حلولا الدول فيما بينها في مجال تحديد جروفها القارية 

 .الإقليميةأوفي الإتفاقيات الثنائية 

إنّ الحلول المقدّمة في مشاريع القوانين التي بين يدي لجنة الإستخدامات السلمية لقانون البحار لا  -3

هذه نّ أ بكل دولة على حدى ، كما ترقى بأن تقدّم حلولا موضوعية بالقدر الذي تعالج فيه أوضاعا خاصّة

 .الأخرىالنصوص تراعي مصالح دول معينّة دون الدول 

 :فقط وهي المبادئ المنصفة الذي يدعو إلى الإعتماد على  - :جاه الثانيحجج الإت   -

الدولي، بل أشار إليها النظام الأساسي لا تعتبر المبادئ المنصفة من الأفكار الغامضة في القانون  -0

محكمة التحكيم الفرنسية  اطبقّتهكما  ،0000ذه المحكمة في قرارها لعام لمحكمة العدل الدولية وطبقّتها ه

 .0000البريطانية في قرارها لعام 

وقد كشفت  الدولي،إنّ المناداة بتطبيق طريقة الخط الوسط لا تتفق مع القواعد القائمة في القانون  -0

، وإنّ الإدعاء بملاءمة هذه الطريقة  محكمة العدل الدولية عن كون هذه الطريقة لا تمثلّ القانون الدولي

في القانون الدولي لكل الأحوال قد أثبت القضاء الدولي قصورها ، فضلا عن أنهّا لا تمثلّ قاعدة مستقرّة 

 .بقدر ماهي آلية تقنية يلجأ إليها في حالة الإتفاق كما يلجأ إلى طريقة غيرها
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ن ، لذا لا يمكن إعتماد طريقة الخط الوسط الجامدة إنّ مسائل التحديد ترتبط بالأمن والسلم الدوليي -5

 .التي قد تؤدّي إلى الإخلال بذلك الأمن والسلم 

إنّ إعتماد طريقة الخط الوسط  قد تلائم ظروفا معينّة ، إلاّ أنهّا قد تجافي العدالة في حالات أخرى  -6

.
184
 

ة مجموعات تفاوض من بينها مجموعة وفي الدورة الخامسة للمؤتمر شكّلت اللجنة الرئيسية الثانية عد -

تفاوض خاصة بتحديد حدود البحر الإقليمي، المنطقة الإقتصادية الخالصة والجرف القاري ، وعقدت 

وقدّم خلال هذه المفاوضات مشروعان هذه المجموعة عدة إجتماعات دون أن تتوصّل إلى نتيجة تذكر ، 

 :هماقان الإشارة يستحّ 

للمبادئ المنصفةته الدول المؤيدّة قدّم - :الأول المشروع -1
185
ويتكوّن من  الجزائر والتي من بينها 

أربع فقرات تنصّ الأولى منها على تحديد الحدود البحرية للدول المتقابلة والمتجاورة بالإتفاق وفقا 

لمبادئ الإنصاف والظروف الخاصة ، وتنصّ الفقرة الثانية على حلّ الخلاف الذي قد ينشأ بين الأطراف 

، أما من ميثاق الأمم المتحّدة  55من إتفاقية قانون البحار أو وفقا للمادة المعنية وفقا لأحكام الجزء الرابع 

الفقرة الثالثة منه فتنصّ على ضرورة تطبيق نفس مبادئ الفقرة الأولى خلال فترة الخلاف ، وتنصّ 

 .تفاقية قبل عقد الإالفقرة الرابعة على عدم الإخلال بالإتفاقيات القائمة 

 

الخط الوسط أو خط تساوي البعدلطريقة  قدّمته الدول المؤيدّة - :المشروع الثاني -2
186
وتنصّ الفقرة  ،

كمبدأ عام ، وتنصّ الخط الوسط أو خط تساوي البعد الأولى منه على تحديد هذه الحدود وفقا لقاعدة 

عنية خلال فترة محدّدة وفقا للجزء الرابع الفقرة الثانية منه على حلّ الخلاف الذي قد ينشب بين الدول الم

، وتنصّ الفقرة الثالثة على عدم جواز مدّ المنطقة الإقتصادية الخالصة أو الجرف القاري من الإتفاقية 

 .للدول المعنية إلى أبعد من خط الوسط أو خط تساوي البعد خلال فترة عرض النزاع للحلّ 

يل عدة فرق للتفاوض حول القضايا التي تحتاج إلى المزيد من وفي الدورة السابعة للمؤتمر تقرّر تشك -

المفاوضات وكلفّ فريق التفاوض السابع بمناقشة تعيين الحدود البحرية بين الدول المتقابلة أو 

رئيسا للفريق ، وقد إستمرت مناقشات هذا " Mannerمانر. ج . أ " المتجاورة، وعينّ القاضي الفنلندي 

                                                           
 .729و  721حاج حمّود ،المرجع السابق ، ص محمد ال.د -184

 
إليها بنغلاديش وهي الجزائر ، فرنسا ، العراق ،إيرلندا ، ليبيا ، المغرب ، نيكاراغوا ، بابوا غينيا الجديدة ، بولونيا ، رومانيا ، تركيا وإنضمّت  -79

. فيما بعد  
نان ، غانا ، إيطاليا ، اليابان، الكويت ، قدّمته كل من باهاماس ، بربادوس ، كولومبيا ، كوستاريكا ، قبرص ، اليمن الديمقراطية ، الدانمارك ، اليو -01

(.  بريطانيا)مالطا ، النرويج ، إسبانيا ، السويد ، تونس ، الإمارات العربية المتحّدة و المملكة المتحّدة   



171 
 

دورة العاشرة للمؤتمر ، كما إستمرّت مواقف الدول فيها دون تغيير يذكر ، إذ قدّم الفريق حتى نهاية ال

مشروعان
187
في بداية الدورة السابعة يتضمّنان نفس المبادئ الواردة في المشروعين المقدّمين في  

رئيس الفريق تقديم عدد من المشاريع التوفيقية الدورة السابقة ، وحاول 
188

شاريع ، إلّا أنّ جميع تلك الم

 .المتعارضينلم تلق القبول من الفريقين 

وإزاء تعثرّ هذه المفاوضات وإحتمالات تعرّض المؤتمر بكامله للخطر ، بادر رئيس المؤتمر السفير  -

م إلى إعداد صيغة جديدة ، بعد التشاور مع عدد من الوفود المعنية ، وقد قدّ ( من سنغافورة")تومي كو"

التوافق الجوهري بين " ، واضعا في إعتباره  A/CONF.62/WP.II قةالرئيس هذه الصيغة في الوثي

حول الجرف القاري وبين المبادئ المنصفة في القانون  0031المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنة 

، وقد لاقت ومزج بين طريقة خط الوسط المتساوي الأبعاد ومبادئ العدل والإنصاف  "الدولي العرفي 

من الإتفاقية بعد  15و 06با واسعا في المؤتمر وأصبحت نصّ الفقرة الأولى للمادتين هذه الصياغة ترحي

يتمّ تعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة أو :"أن أخذت شكلها النهائي في لجنة الصياغة كالآتي 

قانون الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة عن طريق الإتفاق على أساس ال

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، من أجل التوصّل إلى من  51الدولي ، كما أشير إليه في المادة 

  ".حلّ منصف 
189 

الإشكاليات التي تم  فحصها من طرف المؤتمر الثالث : الثاني فرعال

لقانون البحار حول تحديد حدود الجرف القاري بين الدولتين 

 :اورتينأو المتج/والمتقابلتين 

نبينّ العوامل التي  امرحلة البحث عن تفاهم ثم ثالث اإلى معايير التحديد، ثم ندرس ثاني لاق في أوّ نتطرّ  -

نوضّح مسألة الحقوق المكتسبة والإتفاقات الموجودة ،  رابعا يجب أخذها بعين الإعتبار في التحديد ،ثم

 .خامساوأخيرا نتطرّق إلى التدابير المؤقتة 

                                                           
11- 

 .NG7/02 وNG7/10:المقدّمين في الوثيقتين

التي  NG7/38ومن نصوص بعض هذه المقترحات الوثيقة  إضافة إلى عدد آخر من المشاريع ،  NG7/9…..11,12,38,39 ,44الوثائق  -077

يتمّ تعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة أو الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة بالإتفاق بين :" تنصّ على ما يلي 

ة ، بغية التوصّل إلى حلّ وفقا لمبادئ منصفة ،تستخدم قاعدة تساوي الأطراف المعنية ، مع مراعاة جميع ما يتصّل بذلك من المعايير والظروف الخاص

يتم تعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة " فتنصّ على أن   G7/44، أما الوثيقة أ"الأبعاد  أو أي وسيلة أخرى حسب الإقتضاء في كل حالة بذاتها 

قة بالإتفاق وفقا لمبادئ منصفة مع مراعاة المساواة بين الدول في علاقاتها الجغرافية والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاص

صة في أية حالة بالمناطق التي سيتم تعيين حدودها وبإستخدام قاعدة تساوي الأبعاد بما يتفّق والمعايير المشار إليها أعلاه ، ومع مراعاة الظروف الخا

 ".  معينّة

 .727و  729لمرجع السابق ، ص حاج حمّود ،امحمد ال.د -189
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  :ير التحديدمعاي:لاأو  

  (:الصيغة أ)أو مبدأ المسافة المتساوية" الخط الوسط"الإتفاق ، وفي حالة انعدامه-1

، ورأت أنّ الطريقة  0031من اتفاقية  0من المادة  0و 0عدة وفود دولية أبدت دعمها لنص الفقرتين  -

وصول إلى اتفاق فإنّ الدول ، وفي حالة عدم الl’accord الإتفاقالعادية والأساسية للتحديد يجب أن تبقى 

والدول المتقابلة يجب أن تعتمد  "la ligne médianeالخط الوسط " المتجاورة يجب أن تعتمد طريقة 

 المكمّلتين، وبدا أنّ استبعاد هاتين الطريقتين  "l’équidistanceالمسافة المتساوية " معيار 

supplétives  يعني تنازلا عن كل نظام موضوعي للتحديد. 

 formuleالصيغة أ" ، "  10dispositionالبند " من  0و 0اقتراحهما بالفقرتين هاتين الفرضيتين تمّ  -

A " اتجاهات رئيسية" من الوثيقة princpales tendences  " 0و 0والتي كانت مطابقة لنص الفقرتين 

.0031من اتفاقية  0من المادة 
190
 

نتقادات ، فحسب بعض الوفود الدولية فإنهّ يمكن الإعتماد المعيارين تعرّضا إلى العديد من الإهاذين  -

عليهما في التحديد بالنسبة لمناطق بحرية أخرى دون الجرف القاري ، لأنهّما يتجاهلان مبدأ الإمتداد 

، وترى هذه الدول أنّ هاذين المعيارين يمكنهما إعطاء تقسيمات غير الطبيعي لإقليم الدولة الساحلية 

العرضية ، بإعتبارها تعطي أهمية أكبر لبعض الظروف الجغرافية répartitions injustes عادلة

"accidentelles " وكنتيجة يمكن أكثر أهمية ذات طابع تاريخي أو إقتصادي وتتجاهل ظروف أخرى ،

 .أن نخاطر بمنح دولة ساحلية معينّة الإمتداد الطبيعي للجرف القاري لدولة ساحلية أخرى

 (:الصيغة ب)ادئ منصفةالإتفاق حسب مب-2

 de façonطريقة منصفةحسب وفود دولية أخرى ، فإنّ تحديد الجرف القاري يجب أن يتمّ ب -

équitable  –  أو بطريقة في كل الأحوال تتماشى ومبادئ  –بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ذلك

بإستعمال أية صيغة تم بيانها من ة الإنصاف والعدالة ، وأثناء المفاوضات ، الدول المعنية لم تكن ملزم

 . (cartographique ou mathématique)قبل ، سواء كانت خرائطية أم رياضية
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إقتراحين الأول روماني والآخر تركي مستعملين نفس العبارات السابق ذكرها خلال دورة تمّ تقديم  -

من "  formule Bغة بالصي" ، "  10dispositionالبند " من  0كراكاس ، وكانت مصدر الفقرة 

  ".princpales tendences إتجاهات رئيسية" الوثيقة 

 (:جالصيغة )" الخط الوسط" وفي حالة انعدامه  مبدأ المسافة المتساوية حسبالإتفاق  -3

إقترح أن يتم تحديد الجرف القاري بين ( أ)في فقرته الثالثة  0006أوت  00مشروع ياباني قدّم بتاريخ  -

اورة عن طريق الإتفاق المشترك مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ المسافة المتساوية ، وثيقة الدول المتج

عن طريق الإتفاق بين الدول المعنية عندما تكون المسافة التي يونانية إقترحت أيضا أن يتم التحديد 

من طرف  تفصل بين سواحل هذه الدول المتجاورة أو المتقابلة أقلّ من ضعف عرض المسافة المكرّسة

 .الإتفاقية 

قةهاتين الوثيقتين إقترحتا أنهّ في حالة انعدام الإتفاق فإنّ التحديد يتمّ بواسطة  -  laالخط الوسط "طري

ligne médiane"  الصيغة ج" من  0، محتواهما تمّ تضمينه ب الفقرةformule C "البند " من

10disposition  " إتجاهات رئيسية" من الوثيقة princpales tendences ."  

ليست " المسافة المتساوية"و" الخط الوسط" أي مبد،  تقسيم عادل خط المؤس س علىالإتفاق -4

 (:دالصيغة ) الوسائل الوحيدة للتحديد

، ومن بينها  حسب مبادئ منصفةالإتفاق كون يحسب اقتراح هولندي ، الإجراء العادي يجب أن  -

والتي يفترض أنّ تطبيقها سيكون في كل الأحوال  " l’équidistanceالمسافة المتساوية"  طريقة

.كافيا للقيام بتحديد تقسيم عادل ومنصف للجرف القاري 
191
 

 0حسب خط تقسيم عادل ،أما الفقرة " الإتفاق"إقترحت كل من كينيا وتونس أن يتمّ التحديد على أساس  -

الذي يسمح برسم خط تقسيم " الإتفاق"يتمّ التحديد على أساس  من إقتراح فرنسي جاء فيها أن

، وتمّ تأييد هذا الإقتراح الفرنسي من طرف العديد من الدول الإفريقية ، هذه الوثيقة ( منصف)عادل

مبادئ العدل والإنصاف ، مع الأخذ منها أن يتم التحديد بواسطة الإتفاق على أساس  1إقترحت في المادة 

وليست المعيار الوحيد القابل لطريقة الوحيدة للتقسيم ليست ا" الخط الوسط " بعين الإعتبار أنّ طريقة 

 .للتطبيق
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174 
 

لا يمكنها " الخط الوسط " هذه التوضيحات الأخيرة لقيت قبول العديد من الوفود الدولية، و أنّ طريقة  -

بإتفاق مشترك بينها قائم على أساس المساواة أن تمنع الدول المعنية من تبنيّ معايير تحديد وتقسيم أخرى 

 0الفقرة  على أساس هذا الإقتراح الفرنسي  ، إذا كان يستجيب بطريقة أفضل لمصالحهما المشتركة  ،

 princpales إتجاهات رئيسية" من الوثيقة "  10dispositionالبند " من" formule Dدالصيغة " من 

tendences  "  ّمنصف)سيم عادل خط تقبناء على التحديد يجب أن يتمّ عن طريق الإتفاق "جاء فيها أن 

)conformément à une ligne de partage équitable ..
192

 

  :وافقمرحلة البحث عن ت:اثاني -

" أ ، ج" إلى أنهّا لقيت نجاحا مقارنة بالصيغتين " ب ، د" رغم الإنتقادات التي وجّهت إلى الصيغتين  -

 (T U N) ص التفاوضي الموحّدمن الن 07و 00من المادتين  70صياغة نص الفقرة ، وتمّ على أساسها 

والتي لم " الخط الوسط أو المسافة المتساوية " والتي تدعو إلى اللجوء في حالة الضرورة إلى طريقتي 

 .(T U N R)من النص التفاوضي الموحّد المعدّل 00و 00تتغيرّ في نصّ المادتين 

والتي  -جموعة التفاوض الخامسة خلال الدورة الخامسة من المؤتمر الثالث لقانون البحار ، رئيس م -

نهاقام  من النص التفاوضي  00و  00عدد محدود من الوفود الدولية بفحص عميق لنصّ المادتين  ضم

رأى أنّ الإجماع قد حصل على الأقل حول مضمون نصّ الفقرة الأولى ،   - (T U N R)الموحّد المعدّل 

، وربطت تطبيق هاتين " المسافة المتساوية  الخط الوسط و" والتي تعترف بقيمة معينّة لطريقتي 

، وهو نفس رأي رئيس اللجنة الثانية  وفقا لمبادئ العدالة والإنصافالطريقتين بالحصول على نتائج 

، وتم تضمين هذا للمؤتمر والذي رأى أنّ نص الفقرة الأولى يبدو الحلّ الأمثل للوصول إلى إتفاق عام 

وأصبح نص الفقرة الأولى من ( T N CO)ي المركّب شبه الرسميالنص دون تغيير في النص التفاوض

 .منه 15و  06المادتين 

خلال المرحلة الثانية من الدورة السابعة للمؤتمر، تمّ تقديم اقتراحات أخرى بشأن طرق بديلة للتحديد  -

تخرج من طرف رئيس مجموعة التفاوض السابعة والتي تمّ فحصها ودراستها على التوالي، والتي لم 

يجب أن يتمّ أولا عن طريق الإتفاق ، ولكن الوفود الدولية بقيت منقسمة عن قاعدة أنّ أي تحديد 

بعض الوفود رأت أنّ الإتفاق في حدّ ذاته بخصوص الطرق الأخرى في حالة عدم الوصول إلى إتفاق ، 

                                                           
192 - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.cit., p 000-005. 
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طبيق المعايير الأكثر يجب أن يؤدّي إلى تحديد طبقا لمبادئ عادلة ، أما الوفود الأخرى فأصرّت على ت

" .الخط الوسط والمسافة المتساوية " صرامة ومن ثم الأكيدة أكثر ، وهي طريقتي 
193
 

،  صيغة توافقيةإيجاد  -حتى خلال الدورة الثامنة للمؤتمر -لم تستطع مجموعة التفاوض السابعة  -

النص التفاوضي من  15و  06أنّ معايير الفقرة الأولى من المادتين ( الإسرائليون)فإقترح الصهاينة 

، ومن جهة " Caractère Supplétifطابع مكم ل "يجب أن يكون لها  (T N CO)المرك ب شبه الرسمي

، وتبعا " المسافة المتساوية " أخرى حسب الوفد الروماني لابد من عدم إعطاء قيمة مبالغ فيها لقاعدة 

والتي مفادها تطبيق الإتفاق  -" أ"يدّة للصيغة لمبادرة تنسيق من طرف الوفد الإسباني فإنّ الوفود المؤ

 « NG7/2 »قدّمت الوثيقة –" الخط الوسط أوالمسافة المتساوية " وفي حالة إنعدامه تطبيق طريقتي 

 .والتي تؤكّد من جديد على صحّة وفعالية هذا النظام المقترح

ج"تبينّ أنهّ لايمكن تحقيق التوافق إلا إذا تمّ تجنبّ خلق  - بين مختلف معايير "  hiérarchieتدر 

، وتمّ رفض إقتراحين متتاليين من طرف رئيس مجموعة التفاوض السابعة كانا يسعيان لتحقيق التحديد 

  .insatisfaisant  بأنهّ غير مرض( T N CO)و استمرّ الحكم على نصّ الهذا الهدف ، 

عتي المصالح استمرّت في دعم مجمو للمؤتمر،خلال المرحلة الأولى من أعمال الدورة التاسعة  -

والوثيقة  المتساوية،المؤيدّة لطريقتي الخط الوسط و المسافة  NG7/2الوثيقة  مختلفتين،وثيقتين 

NG7/10 لمبادئ الإنصاف والعدالة " مضمونها أنّ التحديد يجب أن يتم طبقا  والتي". 

لتحديد الجرف إتفاق جاء فيه أنّ أي  تقدّم فيما بعد رئيس مجموعة التفاوض السابعة بنصّ توافقي جديد -

القاري يجب أن يكون وفقا لقواعد القانون الدولي ، هذا النصّ الجديد المقترح أثار إهتمام العديد من 

 15و 06ونصّه المعدّل بات أداة مفيدة في المفاوضات اللاحقة ، ثم أصبح نص المادتين الوفود الدولية ، 

  . (T N CO)فاوضي المركّب شبه الرسميالمراجعة الثانية للنصّ  التمن 

ادئ بللم "  وفقا  القاري خلال الدورة التاسعة من المؤتمر ، الوفود الدولية المؤيدّة لتحديد الجرف -

لاسيما منها دولتي الإمارات العربية المتحّدة والفيتنام عارضت بشدّة إدراج هذا النصّ الأخير " المنصفة 

لأنهّ من وجه نظرها ( النصّ شبه الرسمي)  0010اي لقانون البحار لسنة في مشروع اتفاقية مونتيقوب

، ونتيجة ذلك أنهّ في " الخط الوسط و المسافة المتساوية"يعطي أولوية ويفضّل بصفة مبالغ فيها معياري 
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" الخط الوسط و المسافة المتساوية"مشروع الإتفاقية تمّ إعتبار هذين المعيارين الأخيرين أي معياري 

يستند أن  مكنمعيار آخر، ويلا يستبعدان تطبيق أي (simples références) مرجعين بسيطينمجرّد 

.إليهما اتفاق التحديد المؤسّس على مبادئ منصفة 
194
 

على قواعد القانون  15و  06المادتين اعتبرت العديد من الوفود الدولية إحالة نص الفقرة الأولى من  -

يجب أن يتمّ عن ..... .التحديد"  :التاليةعندما استعملت العبارة  "ومية العم"الدولي تحمل الكثير من

، الدول المؤيدّة للمبادئ المنصفة أعلنت بأنهّا مستعدة لقبول " طريق الإتفاق طبقا لقواعد القانون الدولي

واعد هذه الإحالة على قواعد القانون الدولي إذا لم تتسببّ هذه الإحالة في شكوك حول تفسيرهذه الق

« des doutes sur l’interprétation » الخط الوسط و "، في حين أصرّت الدول المؤيدّة لتطبيق معياري

عتبرتها نوعا ما أداة لحفظ التوازن اوعلى هذه الإحالة على قواعد القانون الدولي " المسافة المتساوية

contrepoid لياتجاه الطابع منحه للمبادئ المنصفة من طرف  الذي تمّ "le caractère primaire" الأو 

، وأعلنت هذه الدول أيضا رغبتها في تحديد دقيق  15و  06من الفقرة الثانية من المادتين  0الجزء 

" الخط الوسط و المسافة المتساوية"بشرط أن يتمّ إدراج معياري  لنطاق ومدى هذه الإحالة ومفهومها

والمؤيدّين لهذه الأخيرة عارضوا ذلك " ادئ المنصفة المب" بنفس الفقرة وعلى قدم المساواة مع قاعدة 

الحكم عليه ، وعلى كل حال  من جهة أو أخرى فإنّ الإحالة على قواعد القانون الدولي تمّ  بطبيعة الحال

 desمبادئ معترف بها عموما " ، لأنهّ تمّ اعتبار أنّ الإحالة تحيل على الأقل على utile مفيد بأنهّ

principes généralement reconnus"  صيغة متوازنة " ، وكان من الضروري التوصّل إلى

formule équilibrée" . 

وفشلها في ( NG7)نظرا للصعوبات التي واجهت المفاوضات داخل مجموعة التفاوض السابعة  -

فلّ وقرّر التك "Kohكوه "  تمر الثالث لقانون البحار السيدّالوصول إلى حلّ توافقي ، تدخّل رئيس المؤ

التحديد " وحسب هذه الصيغة فإنّ بالقضية شخصيا ، وقدّم صيغة توافقية كانت ناجحة إلى حدّ بعيد ، 

من النظام  51نصّ المادة في  كما أشير إليهيجب أن يتمّ عن طريق الإتفاق ، طبقا لقواعد القانون الدولي 

 ".من أجل التوصّل إلى حلّ منصفالأساسي لمحكمة العدل الدولية 

المبادئ المنصفة " و معيار " الخط الوسط و المسافة المتساوية"ذا النصّ ألغى كل إحالة إلى معياري ه -

، والدول المؤيدّة لهذه الأخيرة رأت أنّ الإشارة في النصّ المقترح إلى ضرورة الوصول إلى حلول " 
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يلبيّ إرادتها بإعتباره يتجنبّ وبالنسبة لها ، والدول الأخرى رأت أنّ النص يعدّ كافيا  كافيامنصفة يعتبر 

على حساب قاعدتي أنّ الإحالة إلى المبادئ المنصفة تحوّل قاعدة الإنصاف والعدالة إلى قاعدة قانونية ، 

أي بلد مسؤول لم " ، وأخيرا كما أشار إليه رئيس الوفد البلغاري أنّ " الخط الوسط و المسافة المتساوية"

من النظام الأساسي لمحكمة  51ظر في مسألة الإحالة على نص المادة يعارض أويعيد النيكن بإمكانه أن 

.والتي تعتبر جزء لا يتجزّأ من ميثاق الأمم المتحّدة  العدل الدولية
195
 

وأكّد المندوب الأمريكي  الأطراف،لم يتمّ التوصّل بعد إلى حلّ يرضي جميع  0010حتى نهاية سنة  -

عامة ، وخلال لا يمكن حلهّا في إطار اتفاقية  محل ي وثنائيع أنّ مسألة تحديد الجرف القاري ذات طاب

للمؤتمر إقترح المندوب الفنيزويلي أنّ الدول بإمكانها وقت التوقيع على ( 00)الدورة الحادية عشر 

بخصوص موادها المتعلقّة بتحديد الجرف القاري بين الدول المتجاورة  تحف ظاتالإتفاقية القيام ب

 .أوالمتقابلة 

 :العوامل التي يجب أخذها بعين الإعتبار:اثثال

ود -  وف " الدولية قبلت بصفة عامة أنّ أي عملية تحديد للجرف القاري يجب أن تراعي ما يسمى ب  ال

،  0031من اتفاقية جنيف لسنة  0من المادة  0و  0ليها الفقرتين إشارت أالتي  "الظروف الخاصة 

، وفي حالة القبول بمعياري خية ، الجغرافية والجيولوجية إهتمام خاص يجب أن يعطى للظروف التاريو

فإنّ الظروف الخاصة يمكنها في الواقع تبرير استخدام معايير " الخط الوسط و المسافة المتساوية "

  .مختلفة في التحديد

" الأخذ بعين الإعتبار ما يسمى ب " للمبادئ المنصفة " إقترحت هولندا وهي من الدول المؤيدّة  -

يجب الأخذ بعين ، وبالنسبة لكل من كينيا وتونس " أي المتعلقّة أساسا بالموضوعلظروف الملائمة ا

مماثلة حسب من بين الظروف الخاصة المعطيات الجيولوجية والجيومورفولوجية ، وبصفة  الإعتبار

مثل كافة عينّة أخذها بعين الإعتبارهي تلك المتعلقّة بمنطقة بحرية م الظروف التي يجبالوفد الروماني 

يجب ، وحسب الوفد التركي العناصر المتعلقّة بالموضوع ذات الطبيعة الجيولوجية أو أي طبيعة أخرى 

إلى غاية الحدّ مراعاة الشكل الخارجي للساحل والتركيبة الجيومورفولوجية والجيولوجية للجرف القاري 

مقارنة بظروف أخرى ،  ذات أولويةا ، وأخيرا بعض الظروف يمكن إعتبارهالخارجي للحافةّ القارية 
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وعلاقتها مع مساحتها ، سكانها ، وجود جزر، ومن بين العناصر التي يجب أخذها بعين الإعتبار أيضا 

المنعدمة الحياة والجزر الصغيرة السحيقة  عماقالأ إستبعادموقعها و شكلها الجغرافي ، في حين يمكن 

.من معايير التحديد التي يجب مراعاتهايمية ارج المياه الإقلخالإقتصادية والمتواجدة 
196
 

يجب في هذا الصدد توضيح كيفية تأثير تواجد الجزر على عملية تحديد الجرف القاري ، فحسب الوفد  -

المالطي لا يجب أخذ الجزر بعين الإعتبار إلا إذا كانت مساحتها تبدو مهمة مقارنة بالإقليم البرّي للدولة 

، وحسب الوفود الإيطالي ، الإيراني و البريطاني لا اجدة داخل البحر الإقليمي الساحلية وإذا كانت متو

، وأخيرا بالنسبة لإيرلندا الجزر لايجب استخدامها من أجل يجب أخذ الجزر بعين الإعتبار إطلاقا 

  .المطالبة بأجزاء محتملة من الجرف القاري 

أعادت إدراج " إتجاهات رئيسية " من الوثيقة  "10البند "من  "الصيغة أ"على أساس هذه الإعتبارات  -

وأكّدت أنّ وجود ظروف خاصة  0031من المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنة  0و  0نص الفقرتين 

جاء فيها على العكس  0الصيغة ب الفقرة من شأنه أن يبرّر القيام بالتحديد على أساس معايير خاصة ، 

العوامل ذات الصلةّ بموضوع تحديد الجرف القاري بين الدول  من ذلك أنّ تؤخذ بعين الإعتبار كل

ذكرت المعايير الجيولوجية والجيومورفولوجية  0، في حين أنّ الصيغة د الفقرة المتقابلة أو المتجاورة 

  .و كل الظروف الخاصة بما فيها وجود الجزر أو الجزر الصغيرة داخل المنطقة المراد تحديدها.... 

من النصّ التفاوضي  07من المادة  0بعد تعرّضها لتعديل بسيط تمّ إدراجها بالفقرة " ب"الصيغة  -

، هذا " التحديد يجب أن يتم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلةّ بموضوع التحديد " الموحّد، كما يلي 

د المعدّل من النصّ التفاوضي الموحّ  00من المادة  0الجزء الأخير من الفقرة النصّ تمّ التمسّك به في 

أثناء  حذفهمن النصّ التفاوضي المركّب شبه الرسمي ، إلاّ أنهّ تمّ  15وفي الفقرة الأولى من المادة 

 .من الإتفاقية والتي مثلما سنرى أخذت طابعا خاصا جدا 15صياغة نصّ المادة 

الثانية  خلال المرحلة (NG7)مسألة الجزر تمّ طرحها مرة أخرى داخل مجموعة التفاوض السابعة  -

من الدورة السابعة للمؤتمر ، ولم تكتف بعض الوفود بالمطالبة بوجوب مراعاة وجود الجزر سواء عند 

تحديد البحر الإقليمي ، المنطقة الإقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ولكن إقترحت أيضا أن يتم النص 

ونوعية أصل ة بالموضوع  ظروفا خاصة ، ذات"عليها بصفة صريحة بالإتفاقية على أنهّا تعتبر 

"(circonstances spéciales , pertinentes ou particulières) . 
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  (:مرجعية الخرائط) الحقوق المكتسبة والإتفاقيات الموجودة :ارابع

بدا ضروريا بالنسبة للعديد من الوفود الدولية بأنهّ مهما كان المعيار المعتمد من المؤتمر وبالتالي   -

سواء كان إنّ عمليات تحديد الجرف القاري لا تحرم الدول من الحقوق الممارسة بحسن نيةّ ، ف،الإتفاقية 

، ( نافذة بين أطرافها)أو إتفاقيات ثنائية سارية المفعول  0031أساس هذه الحقوق إتفاقية جنيف لسنة 

 .ق الحمايةوأكّدت هذه الوفود من جديد على أنهّ فقط الحقوق الممارسة بصفة شرعية هي التي تستحّ 

" من الوثيقة "  disposition 15البند " ،  الحقوق المكتسبةومن أجل تنظيم المسألة دون المساس ب -

موجود من قبل (Accord) إتفاقأكّد أنهّ في حالة وجود " principales tendencesإتجاهات رئيسية 

علقّة بتحديد الجرف القاري على ومتعلقّ بالجرف القاري فإنّ الدول المعنية يجب أن تحلّ كل مسألة مت

من النصّ التفاوضي الموحّد  07و  00من المادتين  0، هذه الصيغة أصبحت الفقرة  أساس هذا الإتفاق

(TUN ) من النصّ التفاوضي الموحّد  00من المادة  6والفقرة  00من المادة  3وعلى التوالي الفقرة

من النصّ التفاوضي المركّب شبه  15من المادة  6رة والفق06من المادة  3، ثم الفقرة  (TUNR)المعدّل

 .ومن الإتفاقية ( TNCO)الرسمي
197

   

خطي الوسط "إقترحت أن يتمّ رسم " disposition 10البند " من " formule Aالصيغة أ"من  5الفقرة  -

غرافية بالرجوع إلى الخرائط والخصائص الج" ligne médiane et l’équidistanceوالمسافة المتساوية 

الثابتة والدائمة على  (points de repère)الموجودة في تاريخ محدّد ، مع الإشارة إلى النقاط المرجعية

، ثم تمّ ( TUN)من النصّ التفاوضي الموحّد  07من المادة  3الأرض ، هذا النصّ أصبح نصّ الفقرة 

الجديدة المتعلقّة بالإشهار  00من طرف المادة ( TUNR)إدراجه في النصّ التفاوضي الموحّد المعدّل

بصفة عامة على خرائط طوبوغرافية تخصّ الحدّ الخارجي للجرف القاري ، وعلى أساس هذا النصّ تم 

 .من الإتفاقية  16في الأخير تحرير نصّ المادة 
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قتة-اخامس   :التدابير المؤ 

ة المتنازعة حول تحديد الجرف اللجنة الثانية للمؤتمر أكّدت على ضرورة أن لا تمارس الدول الساحلي -

القاري أي نشاط بالمنطقة المتنازع عليها من الجرف القاري قبل التوصّل إلى إتفاق تحديد نهائي بينهما ، 

 .هذا المنع يجب أن يمثلّ أيضا سببا ملحّا للوصول إلى إتفاق بين الدول المعنية بتحديد جروفهم القارية

مالكة لحقوق على الجرف القاري محل النزاع والواجب تحديده عن  عمليا لا يمكن لأية دولة أن تصبح -

طريق الإحتلال و لايمكنها استكشافه واستغلاله ، لأنهّا بذلك تكون قد حصلت على إمتياز غير مبرّر 

بأنهّا بصفة عامة  تتميزّ، بإعتبار أنّ هذه الأخيرة راجع إلى سبب وحيد وهو عدم انتهاء المفاوضات 

دعى  ، فكان من الضروري وضع قاعدة طويلة وشاقةّ من شأنها الحفاظ على الحقوق " ad interim"ت

 . المتبادلة لهذه الدول دون الإضرار بالحلّ النهائي

منعت الدول الساحلية "  10البند " من " الصيغة ج " من  0على أساس إقتراح هولندي ، الفقرة  -

مدّ سيادتها إلى مسافة تتجاوز خط الوسط قبل أن يتم المتنازعة حول تحديد الجرف القاري من إمكانية 

من النصّ التفاوضي  07و  00من المادتين  5، هذا النصّ أصبح نصّ الفقرة رسم خط التحديد النهائي 

" ، ولكن خلال الدورة الرابعة للمؤتمر لاحظ رئيس اللجنة الثانية السيدّ ( TUN)الموحّد 

يغة لا تشجّع إطلاقا الدول الساحلية المتنازعة على إنهاء بأنّ هذه الص ".Aguilard  Mrأغيلار

تطبيق معيار الخط الوسط المفاوضات وإبرام الإتفاق النهائي بينهما ، فإقترح إذن حذف الإحالة على 

تهدف  -في إنتظار التوصّل إلى إتفاق نهائي -ومطالبة الدول المعنية أن تتفقّ فيما بينها على تدابير مؤقتة 

من النصّ التفاوضي الموحّد  00و  00ل هذا الأخير، الإقتراح أصبح نصّ المادتين إلى تسهي

من النصّ التفاوضي المركّب شبه  15و  06 المادتين من 5، ثم الفقرة ( TUNR)المعدّل

 .ومن الإتفاقية ( TNCO)الرسمي

حالة عدم تحديدها  التدابير المؤقتّة يمكن أن تكون ضارّة في( الإسرائيلي)حسب المندوب الصهيوني -

  .تعسفيةّبدقةّ، ومن شأنها أن تبرّر مبادرات 

خلال المرحلة الثانية من الدورة ( NG7)المسألة تمّ التعمّق فيها من طرف مجموعة التفاوض السابعة  -

.السابعة للمؤتمر دون التوصّل إلى وضع نصّ نهائي
198
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تنتج عن إعمال معايير مختلفة كثيرا ، وهذا ما من جهة أخرى التدابير المؤقتّة المتخّذة لا يمكن أن  -

، وخاصة ( TNCO)من النصّ التفاوضي المركّب شبه الرسمي 15و  06من المادتين  0تكرّسه الفقرة 

لمسألة تأجيل  الإلزامي الطابعإنصّب حول لا يجب أن تمسّ بأية طريقة التحديد النهائي ، والخلاف 

لا يمكن أن  –حسب بعض الوفود الدولية  -والتي  قة محل النزاعالنشاطات التي يمكن ممارستها بالمنط

 .تستند إلاّ على الإتفاق المشترك للدول المعنية 

خلال الدورة الثامنة من المؤتمر تمّ تقديم إقتراحين ، الأول من طرف كل من الهند ، العراق و المملكة  -

السوفييتي سابقا ، هذين الإقتراحين تمّ  المغربية ، والآخر نتج عن مشاورات هذه الدول مع الإتحاد

حسب العديد من الوفود الدولية  -الذي يمنع  "moratoireالتأجيل " رفضهما لكونهما يتضمناّن مفهوم 

 .بصفة قابلة للمناقشة أي نشاط في المنطقة المتنازع حولها -

( NG7)ة التفاوض السابعة في نهاية المرحلة الأولى من الدورة الثامنة للمؤتمر تقدّم رئيس مجموع -

 ".moratoireالتأجيل " بإقتراح توافقي تمّ رفضه أيضا لكونه استمرّ في عرض مفهوم 

مقبولا  توافقاتوصّلت أخيرا أعمال المرحلة الثانية من الدورة الثامنة للمؤتمر إلى نصّ بدى أنهّ يمثلّ  -

عى الدول المعنية جاهدة في جو  من دون المساس بإتفاق التحديد النهائي ، تس" جاء فيه ما يلي 

ل  للوصول إلى إبرام إتفاق نهائي وأن تتجن بالتفاهم والتنسيق فيما بينها  القيام بأعمال تعرقل التوص 

، هذا النص بدى أنهّ شكّل قاعدة جيدّة من أجل التوصّل إلى توافق عام حول " إلى هذا الإتفاق النهائي

.هاية الدورة التاسعة من المؤتمرالمسألة ، وتمّ طرحه من جديد في ن
199
  

لقد أثار هذا الموضوع نقاشات عديدة خاصّة في إطار فريق التفاوض السابع ، فقد رأت بعض الوفود  -

أنّ هذا الحكم ليس ضروريا على الإطلاق ، بينما دعت وفود أخرى إلى إدراج حكم خاصّ بالتدابير 

داخل القطاع د الطبيعية أو غيرها من التدابير الإنفرادية المؤقتّة التي تمنع الإستغلال التعسفي للموار

، إلى أن قدّم هذا وقد قدّمت إقتراحات عديدة من الوفود ومن رئيس فريق التفاوض المتنازع عليه ، 

  .تفاقيةفي الإالأخير نصّا حظي بالقبول العام في الفريق و أصبح النصّ النهائي 

الدول المعنية على وضع ترتيبات مؤّقتة ذات طابع  15و  06تين من الماد( 5)تحثّ الفقرة الثالثة  -

عملي ، وتدعوها إلى عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض التوصّل إلى الإتفاق النهائي للخطر أو 

إعاقته ، أي أنّ هذا الحكم يدعو إلى تجميد الوضع في القطاع المتنازع عليه إلى حين التوصّل إلى حلّ 
                                                           

199
 - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.Cit, p 060- 044. 
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 يمنع من القيام بترتيبات مؤّقتة ذات طابع عملي تتعلقّ بإدارة القطاع أو إستثمار ثرواته نهائي ، وهذا لا

.لا يخلّ ذلك بالتعيين النهائي للحدودبطريق يتفّق عليها ، على أن 
200 

تحديد حدود الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين : الثالث فرعال

و  64م )1192لسنة أو المتجاورتين في ظل إتفاقية مونتيقوباي /و

93:)  

،  الإتفاققد أخذت بمعيار وحيد وهو معيار يلاحظ أنّ الإتفاقية الجديدة في مجال تحديد الجرف القاري  -

على  0010من إتفاقية مونتيقوباي لقانون البحار لسنة  15و 06نصّ الفقرة الأولى من المادتين  ىحتووإ

 :ثلاثة عناصر أساسية 

 .لإتفاقأن يتمّ التحديد با -0

 .متفّقا مع قواعد القانون الدولي العرفية والإتفاقية أن يكون محتوى الإتفاق  -0

 .أن يؤدّي إتفاق التحديد إلى حلّ منصف -5

إنّ الميزة الرئيسية لهذا النصّ هي حصوله على قبول الغالبية العظمى من الوفود المعنية ، ويعود هذا  -

 -تجنبّ المناقشات العقيمة بين أنصار وخصوم قاعدة تساوي البعد القبول إلى أنّ هذا النظام الجديد ي

الظروف الخاصة ، ويكتفي بالإحالة إلى مبادئ موجودة في القانون الدولي الإتفاقي والعرفي دون تعداد 

.لتلك المبادئ أو بيان لمحتواها ، فهذه الصيغة تصوّر القانون الحالي دون أن تكشف محتوياته بدقةّ 
201

 

، تلك  منصفازة الثانية لهذه الصيغة هي أنهّا تلبيّ الدعوة إلى أن يكون التحديد الناجم عن تطبيقها والمي -

الدعوة التي تعتبر القاسم المشترك بين القانون الدولي الإتفاقي والقانون الدولي العرفي الموجود ، كما 

، وبعبارة أخرى إنّ هذا  57/70/0000بينّته محكمة التحكيم الفرنسية البريطانية في قرارها الصادر في 

إلّا أنهّ يبرز السمة المشتركة الرئيسية لهذه القواعد النصّ مع إهماله بيان محتوى القواعد التي يحيل إليها 

، أي النتائج المنصفة التي يجب أن يؤدّي إليها إعمال تلك القواعد ، هذا الإستنتاج يؤدّي في نفس الوقت 

 . منصفة يمكنها إلّا أن تكون أنّ القواعد نفسها لاإلى 
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201
 - Caflisch.L : « la délimitation des espaces entre états dont les cotes se fond face ou sont adjacentes », in «  traité 

du nouveau droit de la mer », Economica’ paris, bruxelles, bruylant, 1985, p.421. 
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التدرّج المنطقي المقترّح من طرف  الجانب الإيجابي الآخر في هذا النصّ هو أنهّ تمكّن من استبعاد -

 :بين 0031من إتفاقية جنيف لسنة  0نصّ المادة 

 .القاعدة العامة وهي الإتفاق -0

 .ية في حالة عدم التوصّل إلى إتفاق إمكانية اللجوء إلى طريقتي الخط الوسط أوالمسافة المتساو -0

 .تبرّر ذلك" ظروف خاصّة " إمكانية اللجوء إلى طرق أخرى للتحديد في حالة وجود  -5

 :أهمّها  الإنتقاداتالصيغة الجديدة تتحمّل أيضا بعض إلاّ أنّ هذه  - 

القلق يؤدّي إلى  إنّ عدم وضوح النصّ هو الذي أدّى إلى قبوله ، وإنّ عدم الوضح - :عدم الوضوح  -1

الظروف  -الذي أثارته الصفة الغامضة لقاعدة تساوي البعد  اللا أمن القانونيلأنهّ يؤدّي إلى إستمرار 

 .الخاصة وقاعدة المبادئ المنصفة 

من  51النصّ الجديد يشير إلى قواعد القانون الدولي التي تستخلص من المصادر المذكورة في المادة  -0

حكمة العدل الدولية أو من القواعد الإتفاقية أو العرفية ، وإذا كان هذا ميسورا بالنسبة النظام الأساسي لم

للجرف القاري إلاّ أنهّ لايوجد في الوقت الحاضر بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الخالصة أي تنظيم إتفاقي 

كما لا توجد قواعد ، 0010عام وليس من المحتمل أن يوجد في المستقبل مثل هذا التنظيم خارج إتفاقية 

جديدة النشوء ولا يمكن استنتاج وجود قاعدة  الخالصة يةعرفية في هذا المجال لأنّ المنطقة الإقتصاد

حتى الآن ، ولكن يمكن الردّ على هذا الإنتقاد بأنّ الصيغة الجديدة لا اتفاقية تحديد عقدت  03عرفية من  

يضا على القواعد العرفية التي يمكن أن تنشأ في وإنمّا أLex Lata تحيل فقط على القانون الموجود 

 . المستقبل ، كما سبق لمفهوم المبادئ المنصفة أن تدّخل على النطاق العملي

، الأمر  إنّ النصّ الجديد يحكم تحديد الجرف القاري كما يحكم تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة – 3

أنّ الأمر قد لا يكون كذلك لمجالين تتطابق دائما ، إلاّ الذي يدعو إلى الإعتقاد بأنّ خطوط التحديد في ا

على ذلك بعض التحديدات التي تمّت حتى الآن ، كما تدلّ دائما
202

فوحدة القواعد المطبقّة على الجرف ، 

القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة لا تتضمّن دائما وحدة الحلول التي تنتج عنها ، صحيح أنّ النصّ 

فا للمجالين ، إلاّ أنّ ما يكون منصفا للجرف القاري قد لا يكون بالضرورة كذلك يضع تحديدا منص

                                                           
202

التي تعترف لإيسلندا بمنطقة إقتصادية خالصة  01/76/0017كما ورد في ديباجة الإتفاقية المعقودة بين إيسلندا والنرويج حول جزر جان ماين في  -

تثمار مشتركة في جزء من الجرف القاري كاملة ، في حين أنّ لجنة التوفيق بين البلدين حول تحديد الجرف القاري بينهما أوصتهما بإنشاء منطقة إس

بين أستراليا وبابواغينيا الجديدة التي لا  01/00/0001المتنازع عليه تغطيّ جزءا من المنطقة الإقتصادية الخالصة للبلدين ، والمعاهدة المعقودة في 

 .600افليش ، المرجع السابق ، ص ك. يتفّق فيها جزء من خط التحديد بين الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة ، ل
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، إذ من الممكن مثلا أن يكون توزيع الموارد المعدنية في المنطقة  لمنطقة الإقتصادية الخالصةبالنسبة ل

هذه الحالة  ، في مثلالمطلوب تحديدها متساويا ، في حين أنّ هناك عدم توازن في توزيع الموارد الحيةّ 

يمكن لخط الوسط أن يناسب حالة تحديد الجرف القاري و لا يناسب تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة 

، الأمر الذي يترك آثارا سلبية ، خاصة فيما يتعلقّ بالنظام القانوني المطبقّ على الجزر الإصطناعية 

ق فيها الولاية أو على نظام البحث العلمي في المناطق التي لا تتطابوبقية المنشآت والتركيبات المقامة 

 .البحري في هذه المنطقة 

للنصّ الجديد هو أنهّ يتطلبّ أن يكون التحديد عن طريق الإتفاق في جميع الظروف ، وأن النقد الآخر  -6

ومعروف أنّ هذا يكون محتوى هذا الإتفاق مطابقا للقانون الدولي الموجود وأن يؤدّي إلى حلّ منصف ، 

التحديد يجب أن يجري " من أنّ  0000رط المزدوج يجد أصله في قرار محكمة العدل الدولية لعام الش

، إلاّ أنّ هناك فرقا جوهريا بين ما طلب إلى المحكمة القيام به " عن طريق الإتفاق وفقا لمبادئ منصفة 

ية الجرف القاري وبين ما هو مطلوب من النصّ الجديد تحقيقه ، فقد طلب من المحكمة خاصّة في قض

المطبقّة على التحديد ، وتعهدّ الأطراف مسبقا بين تونس وليبيا أن تبينّ مبادئ وقواعد القانون الدولي 

في حين أنّ نصّ الفقرة الأولى للمادتين بالقيام بالتحديد عن طريق الإتفاق المتفّق مع القرار المطلوب ، 

ن يكون ذلك الإتفاق مطابقا لقواعد القانون الدولي يعمّم شرط الإتفاق وأ 0010من إتفاقية  15و  06

الموجودة ويتضمّن حلّا منصفا ، وفي ذلك إخلال بحقّ الدولة المستقلةّ في عقد أو رفض عقد الإتفاق 

وحقهّا في اللجوء إلى القضاء للقيام بالتحديد نيابة عن تلك الدول ، إنّ هذا التفسير لا يتفّق مع النيةّ 

الإتفاقية التي تبدو واضحة في الفقرة الثانية من هاتين المادتين اللتين تقضيان بأنهّ في الحقيقية لواضعي 

حالة غياب الإتفاق خلال فترة معقولة يتمّ اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات المذكورة في الفصل 

ة الجرف ويؤيدّ هذا الرأي موقف محكمة العدل الدولية في قضيمن الإتفاقية ، ( 03)الخامس عشر

الإتجاهات الجديدة المقبولة في " القاري بين تونس وليبيا التي طلب إليها الطرفان أن تأخذ في الإعتبار 

إنّ موافقة . ، وإلحاح المحكمة على الصفىة الإلزامية والنهائية لقرارها " المؤتمر الثالث لقانون البحار 

نهّما كلفّا المحكمة القيام بالتحديد نيابة عنهما الطرفين على عرض نزاعهما على المحكمة الدولية يعني أ

و  06بدلا من القيام به مباشرة ، كل ذلك يدعونا إلى القول أنّ إشتراط الإتفاق في الفقرة الأولى للمادتين 

في الحالة التي لا يتمّ فيها  القضائياللجوء إلى الطريق  ولا يستبعدليس مطلقا ، 0010إتفاقية من  15

 .إتفاق خلال فترة زمنية معقولةالتوصّل إلى 
203
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تشترط أن يكون الإتفاق موافقا لقواعد  0010من إتفاقية  15و  06كما أنّ الفقرة الأولى من المادتين  -

القانون الدولي القائمة وأن يصل إلى تحديد منصف ، وفي ذلك إنكار للمبدأ الذي يقول أنهّ في حالة عدم 

ي ، فإنّ الدول المستقلةّ تكون حرّة في تحديد محتوى الإتفاقيات التي وجود قاعدة آمرة في القانون الدول

،أو حتى إعطاء إتفاقاتها محتوى تستعد لعقدها ، و لايوجد ما يمنعها من الخروج على القواعد الموجودة 

قد يبدو غير عادل ، وإذا كانت محكمة العدل الدولية في قضيةّ الجرف القاري لبحر الشمال قد بينّت 

فإنمّا قامت بذلك لأنّ واعد العرفية التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند إبرام إتفاقيات التحديد الق

 .الأطراف طلبت إليها ذلك وتعّهدت مسبقا بإحترام تلك القواعد 

من  51الملاحظة الأخرى حول النصّ الجديد تتعلقّ بالإحالة على المصادر المذكورة في المادة  -3

المحافظة على الوضع لقد كان هدف الإحالة على هذه المادة  الدولية،حكمة العدل النظام الأساسي لم

القائم ووضع حدّ للخلاف داخل المؤتمر حول محتوى هذه القواعد ، وأنّ النصّ الجديد يميل إلى القانون 

حكمة العدل من النظام الأساسي لم 51كما أشير إليه في المادة " وهو ما يتجلىّ من خلال العبارة التالية 

إلى مصادر القانون ، لذا يتبادر السؤال التالي إلى الذهن ، هل المقصود بهذه الإحالة الإشارة " الدولية 

الدولي المذكورة في تلك المادة فقط أم أنهّا تمتدّ إلى الفقرة الثانية ؟ و إذا كان الجواب شمول النصّ لحكم 

مبادئ العدل والإنصاف " ة الخلاف الأولى أي التحديد وفق الفقرة الثانية فإنّ معنى ذلك العودة إلى نقط

."
204
 

غالبا محل جدل ، ومن جهة  والتي كانت "الظروف الخاصة"عدم تحديد بدقةّ المقصود بعبارة  – 0

أكّدت من جديد أنّ الجزر الإصطناعية و التركيبات والمنشآت التي لا تملك وصف  0010أخرى إتفاقية 

 . "وفا خاصة  ظر" النظام القانوني للجزر ومن ثم لا تعتبر الجزر لا يطبقّ عليها 

الناتجة عن ذلك تبدو قليلة الفائدة  إذا كان الإتفاق يحتلّ مرتبة تفضيلية ضمن وسائل التحديد ، إلاّ أنّ  - 0

ا من وجود هذه الصفة من عدمه -من الناحية العملية  -من يتأكّد ،  منصفايجب أن يكون ( الإتفاق) لأنهّ، 

على الأغلب  -بإعتبار أنّ المصالح المتعارضة للدول المتنازعة في مجال التحديد يمكنها أن ينتج عنها  ؟

وجهات نظر مختلفة جدا ، مع إحتمال لجوء الأطراف بكثرة إلى الإجراءات المحدّدة بالجزء الخامس  -

 .العشر من الإتفاقية 
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ب أن تمرّ قبل لجوء إحدى الدول المتنازعة إلى للفترة الزمنية التي يج "المعقولة "الطبيعة  -1

هناك إحتمال قوّي إجراءات تسوية المنازعات الدولية يمكنها أن تطرح بعض الصعوبات في التفسير ، 

للوصول إلى  المفاوضات( الفترة الزمنية)آجالتصرّ بأنّ  –مقارنة بالدولة الخصم  –بأنّ الدولة المعنية 

 :إحتمالين  الحالة يوجد وفي هذه،  ممكنحدّ  أبعدإلى  قصيرةتكون  إتفاق

التي مرّت أو التي  للفترة الزمنية "المعقولة "أولا حول الطبيعة  الطرفان أو الأطرافسواء أن يتفّق  -أ

يجب أن تمرّ، ولكن هذا التفسير يمكن أن يعطي للدولة التي لا ترغب في التوصّل إلى إتفاق الصلاحية 

ولة الأخرى من اللجوء إلى الإجراءات المحدّدة بالجزء الخامس العشر من غير الشرعية في منع الد

 .الإتفاقية 

للفترة الزمنية لا يمكن أن تكون إلاّ إحدى  "المعقولة "الطبيعة  -وهو ما يبدو واقعيا أكثر -سواء  -ب

إحدى الدول عندما تطالب المتخصّص قي القانون الدولي للبحار  القاضيالعناصر الأولى التي يقدّرها 

الطرف الآخر يعترض  أنّ  في حينإتفاق في أقرب وقت ممكن ، التوصّل إلىالمعنية بالنزاع بوجوب 

.على لجوء الدولة الخصم إلى الإجراءات المحدّدة بالجزء الخامس العشر من الإتفاقية 
205
 

ع الجزائري: الرابع فرعال من اتفاقية  موقف الجزائر والمشر 

  .القانوني للجرف القاري خصوصا النظاممن عموما و 1192

،والتي دخلت  0010ديسمبر  07لقد وقعّت الجزائر على إتفاقية مونتيقوباي لقانون البحار بتاريخ  -

عليها ، ثم صادقت عليها الجزائر ( 07)بعد مصادقة الدولة الستين 0006نوفمبر  00حيزّ النفاذ بتاريخ 

، وقد أبدت الجزائر سواء عند التوقيع أو  0000 جوان 00بموجب المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 

التصديق على هذه الاتفاقية عدد ضئيل من التحفظّات ، ففي مرحلة التوقيع تحفظّت الجزائر على الدول 

، وأكّدت على عدم ( إسرائيل)دولة الكيان الصهيوني خصوصا التي لا تعترف بها ، وكان المقصود به 

 .ع هذه الدول التزامها بالتعاون والتنسيق م

وفي مرحلة التصديق فإنّ الجزائر تحفظّت على مسألة حل المنازعات الدولية باللجوء إلى محكمة  -

من الإتفاقية ، وأكّدت على أنّ اللجوء إلى هذه المحكمة ( ب) 0ف  010العدل الدولية طبقا لنصّ المادة 

المتنازعة ، أما التحفظّ الثاني فيتعلقّ بمسألة لا يمكن أن يتمّ إلاّ بالإتفاق المشترك المسبق بين الأطراف 

                                                           
205

  - ATTILIO MASSIMO IANNUCCI, op.Cit. p 066- 060. 
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مرور السفن الحربية الأجنبية عبر المياه الإقليمية الجزائرية ، وأكّدت أنّ ذلك لا يتم إلا بعد حصول 

يوما من التاريخ المبرمج لمرورها ، ولا  03السفينة الحربية الأجنبية على ترخيص مسبق بذلك قبل 

 .    إلاّ في حالة القوة القاهرة المحدّدة في الإتفاقية  يمكن استبعاد هذه الأحكام

 03كرّست صراحة منطقة الجرف القاري بالدستور الجزائري بموجب الفقرة الثانية من المادة وقد  -

، أما الدستورين التاليين فكرّسهما بصورة عامة وذلك بإحالتنا إلى القانون الدولي مع 0000من دستور 

 .0000في دستور  "ا السي د حق ه"إضافة عبارة 

نّ الموقف الدستوري الجزائري من الجرف القاري معارض للمواقف أ سهيلة قم وديوترى الأستاذة  -

بالرغم من أنّ  0000القانونية الأخرى ومعارض للواقع ، فالجرف القاري يقرّه صراحة دستور 

رة جغرافياالجزائر دولة  يصل إلى الإنحدار فيه مفاجئ يث بح عميق جدالأنّ جرفها القاري  متضر 

و مساحة جرفها القاري بعمق  ميلا بحريا 117متر ، في حين أنّ طول سواحلها البحرية يبلغ  5777

،  مستحيلامتر مربع ، فالوضعية الجيولوجية تجعل إقامة جرف قاري أمرا  6777متر يبلغ  077

 0001ودعّمها قانون المالية لسنة  0000ولكن الوضعية القانونية لهذه المنطقة التي أنشأها دستور 

تؤكّد على إمكانيات استغلاله ، ومع هذا التأكيد عارضت الجزائر وبشدّة كل المسائل المتعلقّة بهذه 

، مما سببّ الإحراج للمتفاوضين ( 0010 – 0005)المنطقة أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار

مشرّع الجزائري يمهدّ للمستقبل ويؤكّد على تفسير غير مقنع ، فسّرها الأستاذ لعرابة أنّ ال،الجزائريين 

 -وفقا للقانون الدولي -بالإضافة أنّ مثل هذا الإقرار الدستوري للمنطقة ليس له أي نتائج قانونية بما أنهّ 

. اللدولة الساحلية حقوق على جرفها القاري دون حاجة للإعلان عنه
206
 

، فهو دعّم أثناء المؤتمر خطيرا جداهذا الموقف الجزائري موقف  أنّ  سهيلة القم وديوترى الأستاذة  -

الثالث وحتى بعده مطالب الدول الساحلية التي تملك جرفا قاريا واسعا، ووضع المتفاوضين الجزائريين 

يهزّ صورتها أمام أمر يمسّ بمصداقية الدولة الجزائرية و رأت أنهّوالمؤتمر في وضع حرج، في

إلى حدّ علمي  – تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي نصّ تشريعي أو تنظيمي جزائري، والمجتمع الدولي

 (. الجرف القاري)يكرّس هذه المنطقة  -

 

 
                                                           

  .983ص  -بحث منشور عبر شبكة الأنترنت  -، 1223من دستور  19سهيلة قمّودي ، مجال السيادة البحرية الجزائرية حسب المادة . أ -206
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 :الخاتمة

م التكنولوجي الدور الأساسي في لفت انتباه العالم إلى أهمية كان للتقدّ  خلال هذا البحث أنهّ من رأينا -

من أهم تلك  سيعتمد عليها الإنسان في مستقبل حياته ، ولعلّ قاع البحار وما يحتويه من ثروات كامنة 

ر الذي أصبح يلعب الدور الأساسي في تحريك عجلة التنمية في العالم بأسره ، وتقدّ  النفطالثروات 

من احتياطي العالم من النفط موجود في المسافة الممتدة من سواحل  % 01إلى  07الدراسات أن مابين 

، ولهذه الأسباب بدأ الفقهاء يسعون للتنظير لفكرة استغلال مناطق تعتبر  ت القارية البحار إلى المنحدرا

بعيدة نسبيا عن الأقاليم الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية ، وقد توالت كتابات الفقهاء في هذا المجال ، 

تي كان مجرّد كما أنّ الدول بدأت تتسابق إلى الإعلان عن حقهّا في استغلال منطقة الجرف القاري ال

 .التفكير في استغلالها ضربا من الخيال 

ولقد سعينا من خلال هذا البحث إلى توضيح كيف تمّ في بادئ الأمرالاستعمال التدريجي لمفهوم  - 

الذي تمّ استخدامه من طرف علماء الجيولوجيا لتعريف ظاهرة معينّة في إطار دراسة  -الجرف القاري 

" لتبريرمدّ حقوق الدولة الساحلية على أجزاء من الجرف القاري  -ساحل قيعان البحارالقريبة من ال

حسب التقسيم التقليدي للمجالات البحرية  -نحو عرض البحر والتي تنتمي في حقيقة الأمر "الجغرافي 

   .إلى أعالي البحار، ومن ثمّ يفترض أنهّا في منأى عن أي مطالبات بالتملكّ والسيادة -

 

رجع إلى يالجرف القارّي نشأ منذ زمن بعيد  مفهومخلص من هذا البحث القانوني ، أنّ يمكننا أن نست -

، وتمّ التأكيد التدريجي له في القانون القرن السادس قبل الميلاد ، وتطرّقت له عدّة نظريات فقهية 

، وكذا  0060 فيفري 00المبرمة بين بريطانيا وفنزويلا  بتاريخ  "باريا"الدولي العام من خلال اتّفاقية 

، كما تطرّقنا إلى أهمّ عمل انفرادي حول  0066المراسيم التي أصدرتها دولة الأرجنتين خلال سنة 

بتاريخ " هاري ترومان" الذي أصدره الرئيس الأمريكي الجرف القارّي وهو إعلان ترومان 

نون الدولي العام ، ورأينا كيف تطوّرت فكرة الجرف القارّي من خلال أعمال لجنة القا 01/70/0063

الأربعة لسنة " جنيف"اقيات ف، مؤتمر الأمم المتحّدة الأوّل حول قانون البحار والذي توّج بإبرام ات

، ومن بينها اتفاقية الجرف القارّي ، كما كان للجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار دور في 0031

لبحار بصفة موسّعة ودقيقة والذي توّج بإبرام حول قانون االمؤتمر الثالث تكريسه ، قبل أن يتطرّق له 
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منها ، وأهم  13إلى  00التي تطرّقت له في المواد من  0010لسنة " جمايكا -مونتيقوباي "اتقاقية 

الجرف  (ماهيةّ)طرحت أمام المؤتمر الثالث حول قانون البحار كانت تحديد مفهوم( مشكل)شكالية إ

الاستناد كمرجع على التعريفات التقليدية له ، اهيةّ الجرف القارّي تمّ فالنسبة لمالقارّي ومداه القانوني ، 

، وكذا  0031، المفهوم الذي جاء باتفاقيةّ جنيف لسنة  -سالف الذكر -منها تعريفه بإعلان ترومان 

، وبذلت مساع حثيثة من طرف الوفود  0000بقرار محكمة العدل الدولية لعام المفهوم المتضمّن 

لبحث عن تعريف جديد للجرف القارّي ، منها من استند إلى الحجّج المؤيدّة لمفهوم جغرافي المتفاوضة ل

، ومنها تلك المؤيدّة لمفهوم قانوني ، والتي تمخّض عنها اعتماد التعريف المتبنىّ من طرف المؤتمر 

باقتراح سوفياتي ثم  المقدّمة بالمؤتمر الصيغة الايرلنديةالثالث لقانون البحار لاسيما الحدود المبينّة ب

، ومن ثمّ تمّ التوصّل إلى إيجاد تعريف جديد للجرف القارّي بمشروع من مجموعة الدول العربية 

والتي اعتمدت على معايير عديدة ، منها معيار الامتداد الطبيعي أو ، (  منها 00المادة ) 0010باتفاقية 

لجنة ، وأنشأت هذه الاتفاقية لجنة سميتّ ب، معيار المسافة و المعيار الجيولوجي الجيومورفولوجي 

ي تتلخّص مهامها الأساسية في مراقبة قانونية تمديد الدولة الساحلية لجرفها القارّي  حدود الجرف القار 

البحر الإقليمي ، هذا المدى  عرض من خطوط الأساس التي يقاس منهاميل بحري  077إلى ما يتجاوز 

 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها 537مسافة  -تفاقية حسب الا -الذي لا يمكن أن يتجاوز 

البحر الإقليمي ، هذا التمديد نتج عنه التزام على عاتق الدولة الساحلية بالاشتراك في الأرباح  عرض

ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها  077إلى ما وراء الناتجة عن استغلال الجرف القارّي 

 . قليميالبحر الإعرض 

و تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المهام التي كلفّت بها الإتفاقية   - 

عندما قيمة مطلقة ، وخاصة مسألة إضفاء على الحدود المرسومة نفسها  لجنة حدود الجرف القاري

 .ات اللجنةتكون مرسومة وفقا لتوصيّ 

الطبيعة القانونية للجرف القاري أي نظامه القانوني ، فرأينا أنّ للدولة وتطرّقنا في الفصل الثاني إلى  -

تتميزّ التي حقوق السيادة الكاملة تختلف عن  حقوق على جرفها القارّي ، وهي حقوقا سياديةالساحلية 

ملاحة بمجموعة من القيود أهمّها احترام حرّية ال مقي دةفهي الحقوق السيادية  أمّا ،مطلقة ومانعة بأنهّا 

البحرية والجوّية وحقوق الدول الأخرى ،وأهم هذه الحقوق السيادية هي حقّ الدولة الساحلية في 

تسمى بالفرعية  ياستكشاف واستغلال جرفها القارّي ، بالإضافة إلى مجموعة من الحقوق الأخرى الت

حفر الأنفاق بجرفها  ، وهذه الحقوق مرتبطة بالحقّ الأساسي الأوّل وتتمثل في الحقّ فيأو الوظيفية 
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القارّي ، الحقّ في إقامة المنشآت والجزر الاصطناعية به ، الحقّ في تنظيم وضع الكابلات وخطوط 

وأخيرا الحقّ في إجراء البحث العلمي والترخيص به في الجرف القارّي ، كما رأينا الأنابيب المغمورة 

بجرفها القارّي يترتبّ على عدم ( الواجبات)اتأنهّ تقع على عاتق الدولة الساحلية مجموعة من الالتزام

أهمّها التزامها بمكافحة قيامها بها ، قيام مسؤوليتها الدولية اتجاه الدول الغير أو حتى اتجاه الأفراد ، 

، وكذا حرّية الصيد ، حماية حرّية الملاحتين البحرية والجوّية به  بجرفها القارّي تلوّث البيئة البحرية 

والتي قد تكون ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة أو ضمن نطاق اه التي تعلوه البحري بالمي

،  الالتزام بحماية حقوق الدول الأخرى في وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، أعالي البحار 

ميل  077وأخيرا التزامها بدفع مقابل استغلالها للمنطقة من الجرف القارّي التي يتجاوز مداها مسافة 

كما ،( La Redevanceالأتاوة ) البحر الإقليميعرض بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها 

، قمنا تترتبّ على الدول الغير مجموعة من الحقوق والالتزامات على الجرف القارّي للدولة الساحلية 

 .بتقسيمها إلى مباشرة وغير مباشرة 

ده بين الدولتين المتجاورتين والمتقابلتين تطرّقنا إلى وبالنسبة لمدى امتداد الجرف القارّي وتحدي -

وهي الاتفّاق كأصل ثم طريقة خط الوسط  0031الحلول التي توصّلت إليها اتفاقية جنيف لعام 

، مع مراعاة بعض الظروف المتساوي الأبعاد في حالة عدم التوصّل إلى اتفاق بين الدول المتنازعة 

ا إلى دور القضاء والتحكيم الدوليين في إيجاد حلّ لهذه المعضلة ، ثم عرّجنالخاصّة كوضع الجزر ، 

المتعلقّ بتحديد  0000وقمنا بتحليل أهمّ هذه القرارات القضائية ألا وهو قرار محكمة العدل الدولية لعام 

، قبل أن نشير إلى مجموعة من القرارات القضائية والتحكيمية الدولية  بحر الشمالفي الجرف القارّي 

، النزاع الفرنسي لأخرى ، لاسيما منها النزاع الليبي التونسي حول تحديد الجرف القارّي بينهما ا

، قبل أن نشير إلى وجوب تطبيق البريطاني ، النزاع القطري البحريني والنزاع التركي اليوناني 

أو /والمتقابلة المبادئ العادلة للوصول إلى نتيجة عادلة عند تحديد حدود الجرف القارّي بين الدول 

المتجاورة ، ومن أهمّ هذه المبادئ والاعتبارات ، مدى أخذ الكتلة الأرضية في الاعتبار ، مدى 

الاستعانة بالجيولوجيا والجغرافيا ، مدى الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا 

 .في التحديد أثر الجزرالظروف الخاصّة ، دون تجاهل 

 "الظروف الخاصة " الجديد يجب أن يسمح في مجال التحديد بالأخذ بعين الإعتبار دائما  النظام -

، والتي تعدّ غالبا مصدرا  0031من إتفاقية  0مثلا المنصوص عليها صراحة في المادة  الجزركوجود 

 .           لنتائج غير مقبولة للأطراف المعنية 
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توصّل لها المؤتمر الثالث لقانون البحار والمتضمّنة باتفاقية وأخيرا حاولنا أن نحللّ النتائج التي  -

، والذي شهد مفاوضات شاقةّ تطوّرت للتوصّل إلى حلول توفيقية ترضي جميع الدول المشاركة  0010

وتمّ وضع مجموعة من المعايير أو على الأقل غالبية هذه الدول ، وتمّ فحص مجموعة من الإشكاليات 

، واختلفت الوفود المشاركة في المؤتمر حول المعيار البديل في حالة عدم   "ت فاقالإ" للتحديد أوّلها 

والذي أيدّته  –المسافة المتساوية -الخط الوسط توصّل أطراف النزاع إلى اتفّاق ، هل هو معيار 

أي التحديد بأي طريقة للوصول إلى نتائج  "المبادئ المنصفة" مجموعة من الدول أو الأخذ بمعيار

بين الدول المتنازعة والذي أيدّته مجموعة من الدول الأخرى لاسيما النامية  العدل والإنصافققّ تح

 صيغة توافقيةقبل أن يتبنّى المؤتمر ، وكاد هذا الخلاف أن يعصف بالمؤتمر الثالث لقانون البحار منها 

ير إلى موقف المشرّع ، قبل أن نتطرّق في الأخ( 0010من اتفاقية  15و  06م )جمعت بين المعيارين 

وبالتحديد من النظام القانوني  0010لسنة  -جمايكا -الجزائري والجزائر عموما من اتفاقية مونتيقوباي

باعتبار أنّ الجزائر من الدول المتضرّرة جغرافيا ، ويتميزّ جرفها القارّي بأنهّ ضيقّ للجرف القارّي 

     .نسبيا وشديد الانحدار

البحث أنّ للجرف القارّي أهميةّ اقتصادية واستراتيجية بالغة ، وأنّ هذا من خلال ويمكننا أن نستنتج  -

، الأمر الذي تسببّ الدول النامية بدأت تتحسّس هذه الأهمية لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية 

 يزال في نشوب مجموعة من النزاعات الدولية ، منها من وجد حلّا قضائيا أو تحكيميا ومنها من لا

عالقا مهدّدا السلم والأمن الدولييين واستقرار الدول النامية بصفة خاصّة وأمنها الغذائي ، كما لاحظنا أنّ 

والجزائر عموما لم يعرا منطقة الجرف القارّي الأهمية الكافية ، إذ لم يتوّصل إلى المشرّع الجزائري 

، ناهيك عن التفكير في ويحدّد مداها علمي وجود أي نصّ تشريعي أو تنظيمي ينظّم هذه المنطقة 

النفط المتواجدة بهذه المنطقة ، لاسيما منها ( المعدنية خاصّة)استغلال الثروات الحيةّ وغير الحيةّ 

بمحاولة نهب هذه الثروات لاسيما الحيةّ منها ، كما ، وهو ما قد يسمح لبعض الدول والأفراد  والغاز

، لذا المرجانية من نهب منظمّ للثروة ( كمدينة القالة مثلا)رية يحدث في بعض المدن الساحلية الجزائ

ينظّم هذه المنطقة ويعمل على حمايتها من  قانونيإطار فإنّ على الدولة الجزائرية أن تسارع إلى وضع 

الأخطار المحدقة بها ، بالإضافة إلى العمل على تنظيم استغلال الثروات المعدنية والحيةّ المتواجدة بها 

 . الخير للجزائر عموما وللمواطن الجزائري بصفة خاصّةفيه  بما
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 :الملاحق 

 

 67، المواد من  19-13ص ) 1192لقانون البحار لسنة (مونتيقوباي)فاقية الأمم المت حدةنص إت   -1

 . (باللغة العربية) (91إلى 

 

باللغة )1119لقانون البحار حول الجرف القاري لسنة (جنيف)فاقية الأمم المت حدةنص إت   -2

 (.الفرنسية

 

ص عن حكم محكمة العدل الدولية في  -3 الجرف القاري لبحر الشمال ، الحكم الصادر في  ةقضي  ملخ 

 . (باللغة العربية)29/92/1171

 

 (.غة العربيةبالل  )القاري نص النظام الداخلي للجنة حدود الجرف  -4
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 : قائمـة المراجع -

 :يةالمراجع باللغة العرب-أولا

 :المؤل فات -أ

د الدغمة  الدكتور -1 القاهرة  -دار النهضة العربية  –" القانون الدولي الجديد للبحار: "إبراهيم محم 

0015. 

ديوان  – (المجال الوطني للدولة) محاضرات في القانون الدولي العام  –أحمد اسكندري الدكتور -2

 .0001الجزائر  –المطبوعات الجامعية الجامعية 

 -الجزء الثالث "  القانون الدولي العام: "محمد ناصر بوغزالة  الدكتورأحمد اسكندري و  الدكتور -3

 .0001 -المجال الوطني 

 .0013دار الفكر العربي، القاهرة  -الجزء الأوّل -"قانون البحار"أحمد إبراهيم العناني، الدكتور  -4

 .0005، القاهرة "كيماللجوء إلى التح"أحمد إبراهيم العناني، الدكتور  -1

القانون الدولي للبحارعلى ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية "أحمد أبو الوفاء  الدكتور -7

 . 0770القاهرة  -دار النهضة العربية  - "1192وسلوك الدول واتفاقية 

 -"الوسيط في القانون الدولي العام:"أحمد عبد الحميد عيشوشر وعمر أبوبكر باخشبالدكتور -6

الإسكندرية  -مؤسّسة شباب الجامعة  -دراسة مقارنة مع الاهتمام بموقف المملكة العربية السعودية

0007. 

اكالدكتور -9 ، الطبعة الأولى، المغرب "قانون البحار وتطبيقاته في الدول العربية:"إدريس الضح 

0010. 

 .0007م المعرفة، الكويت ، عال"الملاحة وعلوم البحار عند العرب"أنور عبد العليم الدكتور -1

 .0011الكويت  –" الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار: "بدرية العوضي الدكتورة -19

 اتفاقيات ":إيطاليا ميلان، بجامعة البحار،أستاذ لقانون الدولية المحكمة قاضي -تريفيس  توليو -11

 . 2919منشورات الأمم المت حدة  -"البحار لقانون 1958 عام جنيف

  "1192القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام : " جابر إبراهيم الراويالدكتور -12

 .0010 -جامعة بغداد  -
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، مطبعة دار "الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيرانية"جابر إبراهيم الراوي، الدكتور -13

 .0003السلام، بغداد 

 .0010، دار النهضة العربية ، مصر  "مبادئ القانون الدولي العام" :جعفر عبد السلام  -14

المجال الوطني للدولة،  –الجزء الثاني  – القانون الدولي العام: " جمال عبد الناصر مانع الدكتور -11

 .0770الجزائر، طبعة  –عناّبة  –الحجّار  –دار العلوم للنشر والتوزيع  –( البرّي، البحري، والجوي)

،  "تحديد المجالات البحرية للدول الساحلية في الخليج العربي: "جنان جميل سكرالدكتورة  -17

 .0017مطبعة الأديب ، بغداد ، 

القانون الدولي : "حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صلاح الدين عامر الدكتور  -16

 .0001، الطبعة الأولى ، القاهرة ، "العام 

، دار النهضة العربية، القاهرة، "القانون الدولي العام في وقت السلم: "د سلطانحامالدكتور  -19

 .0000الطبعة الرابعة، 

 القانون منظور من البحرية حدودها حماية في الساحلية الدولة حقوق":خطابي حسنالدكتور -11

 .شردون تحديد الناشر وسنة الن( format PDF)بحث منشور عبر شبكة الإنترنت - "الدولي

، الشركة المتحّدة للنشر والتوزيع، "المنطقة الاقتصادية الخالصة: "رفعت عبد المجيدالدكتور  -29

 .0010القاهرة، 

قانون البحار ، القانون الديبلوماسي )القانون الدولي العام "رياض صالح أبو العطاء ، الدكتور  -21

 . 0777ضة العربية القاهرة طبعة سنة ، دار النه("،الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية

، معهد الإنماء العربي  "قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد" ساسي سالم الحاج ، الدكتور  -22

 .0010، بيروت 

 . 0011، الدار الجامعية "القانون الدولي العام"سامي عبد الحميد،  -23

ادالدكتور -24 المؤسسة الجامعية  – "بحار والأمن القومي العربيالتنظيم القانوني لل: " سليم حد 

 .0006طبعة  -لبنان  -بيروت  -للدراسات والنشر والتوزيع 

 .0007، مطبعة الإنشاء ، دمشق ،  "القانون الدولي العام: "سموحي فوق العادة الدكتور -21

 -دار الثقافة  -( الأردن)، جامعة جرش "القانون الدولي للبحار"سهيل حسين الفتلاوي الدكتور -27

0770. 
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عين مليلة  -دار الهدى  - "دراسات في القانون الدولي العام: " صلاح الدين أحمد أحمدي الدكتور -26

 .0770الجزائر  –

 .0015 -دار النهضة العربية  -"القانون الدولي الجديد للبحار: " صلاح الدين عامرالدكتور -29

 -سلسلة الثقافة القانونية  -"نون الدولي الجديد للبحار القا: " صلاح الدين عامر الدكتور -21

 .0001منشورات المجلس الأعلى للثقافة 

دار النهضة العربية، بيروت،  "مقد مة لدراسة القانون الدولي العام" :صلاح الدين عامرالدكتور  -39

 .0000طبعة 

، دار النهضة "الدولية  التسوية القضائية لمنازعات الحدود:"عادل عبد الله حسنالدكتور -31

 .0000العربية، بيروت 

طبقا لإتفاقية الأمم المت حدة  محاضرات في القانون الدولي للبحار"عادل عبد الله المسدى الدكتور -32

 .0771الطبعة الأولى  -القاهرة  -دار النهضة العربية  -" 1192لقانون البحار لعام 

 .0007، الجزء الأوّل ، بغداد ،  "ون الدولي العامالقان: "عبد الحسين القطيفي الدكتور  -33

د عبد العزيزالدكتور -34 ، دار النهضة العربية ، القاهرة  "القانون الدولي العام: "سرحان  محم 

0000. 

د سرحانالدكتور -31 دور محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي وتسوية :"عبد العزيز محم 

 .0010ار النهضة العربية، القاهرة ، د "المنازعات الدولية

د سرحانالدكتور -37 ، دار النهضة العربية، القاهرة "مبادئ القانون الدولي العام :" عبد العزيز محم 

0017 . 

 .0010، مكتبة المعارف ، الرباط "القانون الدولي العام: " عبد القادر القادريالدكتور -36

، دار مكتبة التربية ، بيروت  "في القانون الدولي العامالوسيط : "عبد الكريم علوانالدكتور -39

0000. 

عبد الغف ار ناجم الدكتور -31  - "الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار"  –عبد المعز 

0770. 

د داود  الدكتور -49 منشأة  – "القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية "عبد المنعم محم 

 .0000طبعة  –عارف الإسكندرية الم
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، كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة  "مذكرات في القانون الدولي: "عز  الدين فودة الدكتور -41

 .0005-0000القاهرة 

 .0000، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  "القانون الدولي العام: "علي صادق أبو هيف الدكتور  -42

، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية القاهرة ، "القانون الدولي العام:"يم علي إبراهالدكتور -43

0000. 

، منشأة ( 00)، الطبعة الثانية عشر"القانون الدولي العام :"علي صادق أبو هيف الدكتور -44

 .المعارف الاسكندرية 

 -د م ج  – بيقاتالأسس والتط – 2الجزء  –القانون الدولي للحدود  –عمر سعد الله  الدكتور -41

 .0775الجزائر 

، دار نصر للطباعة والنشر، "مبادئ القانون الدولي المعاصر"عمر حسن عدس، الدكتور -47

0773-0770. 

، الطبعة الأولى، مطبعة "الروائع المدث رة في قانون البحار"غس ان هشام الجندي، الدكتور -46

 .0000 -الأردن  -التوفيق، عمّان 

، الطبعة الثانية ،  "القانون الدولي ومنازعات الحدود: "عبد الرحمان علي طه  فيصلالدكتور  -49

 .0000دار الأمين ، القاهرة 

لقانون البحار، تقارير اللجنة، جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون  لجنة الخبراء العرب -41

 .القانونية

ود الدكتور -19 د الحاج حم  عمّان،  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – "للبحارالقانون الدولي : " محم 

 . 0771الإصدار الأول  –الطبعة الأولى  –الأردن 

ود  الدكتور -11 د الحاج حم   -مطبعة الأديب بغداد  -"البحر العالي" القانون الدولي للبحار : محم 

0777 . 

ود  الدكتور -12 د الحاج حم   "لاية الوطنية للدولة مناطق الو"  القانون الدولي للبحار: محم 

 .0007-مطبعة الأديب بغداد  -

د المجذوب الدكتور -13  .0005، الدارالجامعية ، "القانون الدولي العام:"محم 

د بوسلطانالدكتور -14 ديوان المطبوعات  -الجزء الأول  -"مبادئ القانون الدولي العام:" محم 

 .0006طبعة أكتوبر  –الجامعية 
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د ح الدكتور -11 ، معهد الدراسات العربية، "محاضرات عن النظام القانوني للبحار: "افظ غانممحم 

 .0007القاهرة 

د رضا الديبالدكتور -17 ، دار نصر للطباعة والنشر ،  "نظرية الدولة في القانون الدولي العام:"محم 

 .0770-0773القاهرة 

د سامي جنينةالدكتور -16 نة التأليف والترجمة والنشر، ، مطبعة لج"القانون الدولي العام:"محم 

 .0051القاهرة، 

د سامي جنينةالدكتور  -19  .0055، مطبعة الاعتماد، القاهرة، "القانون الدولي العام:"محم 

د طلعت الغنيمي الدكتور -11 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  "الأحكام العامة في قانون الأمم: "محم 

0007. 

د طلعت الغنيالدكتور  -79 ،منشأة المعارف ، "القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة:"مي محم 

 .0000الإسكندرية ، 

د عزيز شكريالدكتور  -71  .0010، جامعة دمشق، "مدخل إلى القانون الدولي العام:" محم 

 .0000، الإسكندرية ،  "الوجيز في القانون البحري: "مصطفى كمال طه الدكتور  -72

، المكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة  "قانون البحار الدولي زمن السلم:"حفناويمصطفى الالدكتور -73

0000. 

، المجلة "المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدولي: "مفيد محمود شهابالدكتور  -74

 .0000، 05المصرية للقانون الدولي، العدد 

، تقديم "لقواعد الحديثة للقانون الدولى للبحارالامتداد القارى وا: "نبيل أحمد حلمىالدكتور  -71

 .   0001القاهرة  -الدكتور محمد حافظ غانم ، دار النهضة العربية 

 :والمذك رات الجامعية الرسائل -ب

الفاصل في النزاع بين الدانمارك والنرويج  0005قرار محكمة العدل الدولية لعام " :بوروبة سامية -1

كلية  -في فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية  ماجستيرمذكرة " اين حول الجرف القاري لجان م

 . 0775 – 0770السنة الجامعية  –جامعة الجزائر  –الحقوق 

النظام القانوني لاستكشاف واستثمار قيعان البحار والمحيطات وباطنها " :سعد عبد الكريم العط ار -2

 . 0000، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، ماجستير ، رسالة"الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية 
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د ولد القاسم -3 المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية في ظل القانون الدولي للبحار "  :سيدي محم 

 –كلية الحقوق  –في فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية  ماجستيررسالة " والتشريع الموريتاني 

 .0770 – 0777السنة الجامعية  –جامعة الجزائر 

، معهد ماجستير، رسالة " الملاحة في الخليج العربي" :عبد العب اس كريم حساني الفنهراوي -4

 . 0011الدرسات الآسيوية والإفريقية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 

، جامعة ماجستير ،رسالة"جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الاقليمية العربية:"كريمي علي -1

 . 0017الرباط ، كلية الحقوق 

  :المقالات -ج

، السياسة الدولية ، مركز الدراسات السياسية " مشكلات الحدود في المغرب العربي :"  أحمد مهابة -1

 .060إلى  067 ، ص 0005، جانفي  5هرام ، العدد والاسترتيجية بالأ

بحث منشور على شبكة الإنترنت  - "القاري الحدّ الفاصل للجرف"بدرية عبدالله العوضي  -2

(Word)- دون تحديد تاريخ نشره والجهة الناشرة. 

معهد البحوث  ، القاهرة)" الجامعة العربية و تسوية المنازعات المحليّة" بطرس بطرس غالي -3

 .001-000 ، ص(0000، جامعة الدول العربية، والدراسات العربية

ستاذة أ -"0000من دستور  00دة البحرية الجزائرية حسب المادة مجال السيا" :سهيلة قم ودي -4

مخبر أثر الاجتهاد  -العدد الرابع  -مجلة الاجتهاد القضائي  -مساعدة مكلفّة بالدروس بجامعة الجزائر

 (.format PDF)بحث منشور عبر شبكة الإنترنت -القضائي على حركة التشريع

، مقال (70/07/0770جريدة الاتحاد الإماراتية ، ")يطات الجديدمبدأ قعر المح": عبدالله جمعة الحاج-1

 .شبكة الأنترنت بمنشور

د السي د سليم -7 في ندوة جامعة الدول " دور الجامعة العربية في إطار المنازعات بين الأعضاء"  محم 

-000 ، ص0015الطبعة الأولى، ( بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية)العربية، الواقع والطموح 

013. 

 -" اليوناني حول بحر إيجة في ضوء القانون الدولي للبحار -النزاع التركي : "وليد محمود أحمد -6

 .  00إلى  07، ص  0770، جانفي  0، العدد  6السنة  -مركز الدراسات الاقليمية 
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الاشتراك في الأرباح الناتجة عن استغلال )لقاريالتزامات الدولة الساحلية الناتجة عن تمديد جرفها ا: الثالث فرعال -

 67 ص....................................................................(ميل بحري 299الجرف القاري إلى ما وراء 

لا -              66 ص...................................................................:مقاسمة العوائد بدل المشاركة في الاستثمار -:أو 

ي تحديد التزام المقاسمة بمنطقة معي نة وليس على الجرف  -:اثاني -              66 ص.................................:بكاملهالقار 

 69 ص.............................................................................................: تحديد نسب للمدفوعات: اثالث -            

 69 ص...............................................................................:تحديد الدول التي تدفع المساهمات: ارابع -            

الجهة التي تتصرف بتلك تحديد الجهة التي تدفع لها الدولة الساحلية مساهماتها و: اخامس -            

 61 ص..................................................................................................................................:المساهمات

فرضية وجود نزاع بين حالة تمديد للجرف القاري ومنطقة اقتصادية خالصة : الرابع فرعال - 

     93 ص.....................................................................................................................مقابلة
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 91 ص.....مدى امتدادهللجرف القاري و  ةالقانوني طبيعةال: الفصل الثاني -

 96ص .............................للجرف القاري ةالقانوني طبيعةال: المبحث الأول-     

 96 ص........................:حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري: المطلب الأول-         

  96 ص.....................................النظام الجديد للجرف القاري ومسألة الحقوق المكتسبة: ل الأو   فرعال

 99ص ................1119احلية على جرفها القاري في ظل اتفاقية جنيف حقوق الدولة الس: الثاني  فرعال

 91ص ...............................الطبيعة القانونية لحقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري:الثالث فرعال

حق  الدولة الساحلية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لجرفها : الرابع  فرعلا

  14ص .....................................................................................................................يالقار

 17 ص.....................................(الفرعية أو الوظيفية)حقوق الدولة الساحلية الأخرى : الخامس  فرعال

 16 ص..................................................................................................... حفر الأنفاق:  لاأو                         

 19ص ...........................................................الحق  في إقامة المنشآت والجزر الاصطناعية:  اثاني

 193 ص............................................وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة الحق  في تنظيم: اثالث

 197 ص.........................الحق  في إجراء البحث العلمي البحري والترخيص به في الجرف القاري: ارابع

 

 117 ص................................:التزامات الدولة الساحلية في جرفها القاري: المطلب الثاني -

ل فرعال-     ث البيئة البحرية في الجرف القاري: الأو    116 ص................................الإلتزام بالتصد ي لتلو 

ية والصيد البحري: الثاني فرعال -     ية الملاحتين البحرية والجو   122ص ....................الالتزام بحماية حر 

 123ص ............................................احترام حق  وضع الكابلات والأنابيب المغمورة: الثالث فرعلا -    

 299التزام الدولة الساحلية بدفع الإتاوة المفروضة على استغلال الجرف القاري وراء مسافة : الرابع فرعال -    

 124ص ................................................................................................................ميل بحري
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حقوق والتزامات الدول الغير في الجرف القاري للدولة : المطلب الثالث -

 124 ص...................................................................................................:الساحلية

 121ص ..................................................................:الحقوق والالتزامات المباشرة: لالأو   فرعال-      

 121ص ...........................................................:الحقوق والالتزامات غير المباشرة: الثاني فرعال-      

 

 126 ص..........................................الجرف القاري مدى امتداد: الثاني المبحث -

 

 126ص ............................................................... :إشكالية التحديد: المطلب الأول-    

                       126 ص.......................................................................................:معطيات المشكل: الأول فرعال

  129ص .............................:حول الجرف القاري 1119التحديد في ظل اتفاقية جنيف لسنة : الثاني فرعال

  139 ص..................................................................................................:الإتفاق بين الأطراف المعنية : لاأو      

  139ص .........................................................................................:اعتماد خط الوسط المتساوي الأبعاد: اثاني    

  139ص ................................................................. :الخاصة الأساس الذي يجد تبريرا له في حالة الظروف: اثالث    

أو  /و دور القضاء والتحكيم الدوليين في تحديد حدود الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين: الثالث فرعال

 131 ص............................................................................................................:المتجاورتين

 132 ص.............................:المتعل ق بتحديد الجرف القاري في بحر الشمال 1171قرار محكمة العدل الدولية لعام : لاأو      

أو /رف القاري بين الدول المتقابلة وأهم القرارات القضائية أو التحكيمية الدولية الأخرى المتعل قة بتحديد الج:اثاني    

 142 ص....................................................................................................................................:المتجاورة

  214 ص.......................................................................................النزاع الليبي التونسي حول تحديد الجرف القاري بينهما: 1             

النزاع الفرنسي البريطاني حول تحديد الجرف القاري بينهما في بحري المانش وإيرواز والمحيط : 2             

 147 ص...................................................................................................................................................................الأطلسي

 614 ص.............................................................النزاع القطري البحريني حول تحديد الجرف القاري بينهما في الخليج العربي: 3             

 141 ص.....................................................................النزاع التركي اليوناني حول تحديد الجرف القاري بينهما في بحر إيجة: 4             
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لتين تطبيق المبادئ العادلة للوصول إلى نتيجة عادلة عند تحديد حدود الجرف القاري بين الدو: الرابع فرعال

 111ص .....................................................................................:أو المتجاورتين/المتقابلتين و

 111ص ................................................................................................................:المبدأ العام:أولا           

ية إلى الوصول إلى حل  عادل:اثاني             113ص ....................................................................:الاعتبارات المؤد 

 113 ص..............................................................................................:مدى أخذ الكتلة الأرضية القارية في الاعتبار -1                  

 117 ص.................................................................:مدى الاستعانة بالجيولولوجيا والجغرافيا عند تحديد الجرف القاري -2                  

 119 ص...............................................:ادية والاجتماعية في الاعتبارعند تحديد الجرف القاريالظروف الاقتص أخذ مدى  -3                  

ة في الاعتبارعند تحديد الجرف القاري أخذ ضرورة -4                    791ص ...............................................................:الظروف الخاص 

   371ص .........................................................................................................:أثرالجزر في تحديد الجرف القاري -1                  

 417 ص...................................................................................................................:كيفية تطبيق مبدأ التناسب -7                  

 

أو المتجاورة في إطار المؤتمر الثالث /تحديد الجرف القاري بين الدول المتقابلة و: لثانياالمطلب -

   671ص ............... :1192لقانون البحار لسنة ( جمايكا)لقانون البحار واتفاقية مونتيقوباي

ر المفاوضات حول تحديد حدود الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين: الأول فرعال -     أو المتجاورتين  /و تطو 

 176ص ...............................................................................:في المؤتمر الثالث لقانون البحار

لتي تم  فحصها من طرف المؤتمر الثالث لقانون البحار حول تحديد حدود الجرف الإشكاليات ا: الثاني فرعال -    

 161 ص.........................................................:أو المتجاورتين/والقاري بين الدولتين المتقابلتين 

 162 ص............................................................................................................. :معايير التحديد:أولا      

 162 ص................................................(:الصيغة أ)أو مبدأ المسافة المتساوية" الخط الوسط"الإتفاق ، وفي حالة انعدامه-1                

  216 ص..................................................................................................(:الصيغة ب)ةالإتفاق حسب مبادئ منصف:2                

  361ص .........................................(:الصيغة ج" )الخط الوسط" الإتفاق حسب مبدأ المسافة المتساوية وفي حالة انعدامه :3                

                                ليست الوسائل الوحيدة للتحديد" ةالمسافة المتساوي"و" الخط الوسط" الإتفاق المؤس س على خط تقسيم عادل ، مبدأي :4                

 163 ص..........................................................................................................................................................(:الصيغة د)

 164 ص..................................................................................................:مرحلة البحث عن توافق:اثاني     

   166ص ................................................................................:رالعوامل التي يجب أخذها بعين الإعتبا:اثالث     
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  161 ص.....................................................(:مرجعية الخرائط) الحقوق المكتسبة والإتفاقيات الموجودة:ارابع    

قتة:اخامس      199ص .........................................................................................................:التدابير المؤ 

أو المتجاورتين في ظل إتفاقية مونتيقوباي /تحديد حدود الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين و: الثالث فرعال

 192 ص.....................................................................................(:93و  64م )1192لسنة 

ع الجزائري من اتفاقية : الرابع فرعال عموما ومن النظام القانوني للجرف القاري  1192موقف الجزائر والمشر 

 197ص ......................................................................................................... .خصوصا

 

 199ص .................................................................................:الخاتمة

 112 ص................................................................................:الملاحق

 113 ص........................................................................:قائمة المراجع

 221 ص...............................................................................:الفهرس

 

 

 

 

 

 

   


